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 ٤٨٧




ك      ھ، فتل دنیًا بطبع سان م ون الإن ك،  ك ا ش ة لا ینتابھ یش  حقیق ھ الع إذ لا یُمكن

شاق      منفردًا عن سائر أقرانھ  ى م ب عل ى التغل ھ عل ؛ فالاختلاط والمعاونة مع أقرانھ تُعین

  . )١(الطبیعة، فضلاً عن أنھا تُلبي لھ متطلباتھ المادیة

ل             باع ك دھا إش ا وح لا یمكنھ ھ، ف سبة إلی ات بالن ك المتطلب ة تل رغم أھمی وب

ي          رغباتھ، لاسیما  ھ ف راف بحق ان الاعت ا ك ن ھن سھ، وم  ما یتعلق منھا بوجدانھ وأحاسی

ي             ذا ف ة والمعاصرة، وك وانین الوضعیة القدیم ي ظل الق ا ف وین أسرة قائمً زواج وتك ال

ا بوجوب       إطار الشرعة الدولیة التي كفلت بدورھا ھذا الحق دون قید، فضلا عن إقرارھ

ادة   حمایة الأسرة من قِبل المجتمع والدولة، وفقً       ھ الم لان   ) ١٦(ا لما نصت علی ن الإع م

  . )٢(م١٩٤٨العالمي لحقوق الإنسان الصادر في دیسمبر من عام 

                                                             

ي،         . د) ١( ر العرب ة، دار الفك ة والقانونی نظم الاجتماعی اریخ ال سفة وت سقا، فل ود ال م، ١٩٧٨محم
نظم        . وما بعدھا؛ د  ١١ص اریخ ال سفة وت قر، فل د ص ة، دار   مصطفى سید أحم ة والاجتماعی  القانونی

شأن   ٥النیل للطباعة، المنصورة، بدون سنة نشر، ص  ذا ال ي ھ ى أن  : "...، حیث یقول سیادتھ ف عل
ة       غریزة حب الاجتماع ھذه لیست راجعة في الواقع إلى حب الإنسان في المجتمع بقدر ما ھي راجع

ن      فقدر: إلى أملھ في الحصول على فوائد ومنافع من اجتماعھ بغیره      رة ع ك قاص ده لاش رد وح ة الف
  ". تحصیل حاجتھ من الغذاء وتوفیر الحمایة اللازمة لممارسة حیاتھ الطبیعیة

سان      . د) ٢( وق الإن ي الدستور المصري       ( مصطفى سید أحمد صقر، حق ة ف ات العام وق والحری الحق
ان   على ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما انبثق عنھ من عھود واتفاقیات دولیة  دون مك ، ب

ذا      :" ، حیث یقول سیادتھ ١٢٨وسنة نشر، ص   إبراز ھ سان ب وق الإن المي لحق وقد اھتم الإعلان الع
الحق الأصیل وتقریره من منطلق أن الأسرة ھي عماد المجتمع، وھي النواة الطبیعیة الأساسیة فیھ، 

  ".ومن ثم وجب أن تتمتع ھذه الأسرة بحمایة المجتمع والدولة



 

 

 

 

 

 ٤٨٨

ت      ي حث رَّاء، الت لامیة الغ شریعة الإس ن ال ضلا ع ذا، ف اھر  -ھ ن مظ ر م  كمظھ

 على حسن اختیار الزوجة، كون ذلك تمھیدًا لاستقبال طفل -حمایتھا للطفولة قبل الزواج

ار،   )١(العالمأفضل إلى ھذا    راه أو إجب ، كما أعطت للمرأة حقھا في اختیار زوجھا دون إك

  . )٢(وإلا كان عقد الزواج غیر صحیح، ولھا آنذاك حق المطالبة بفسخھ

اط        ى الارتب رأة عل ل والم دام الرج ن وراء إق و م اس المرج دف الأس ل الھ ولع

ساعدة    سویًا عبر ما یبرمانھ من عقد زواج أو اتحادٍ یجمعھما ھو دیم     سھما، وم ة جن وم

درھما   صیرھما أو ق م م اة، وتقاس عوبات الحی ى ص ب عل بعض للتغل ضھما ال دعیم بع وت

شترك تنیان    . )٣(الم ة جوس ي مدون اء ف ذلك، ج صدیقًا ل راس: "وت   nocesالإع

ا        marriageالنكاح أو دة حالھم ھ وح زم عن صالا تل رأة ات ، )٤(" ھو اتصال الرجل والم

ة،      ھذا الاتحاد أو تلك   كما أن    یلادًا للأسرة المدنی  الرابطة الزوجیة تمنح بواقعة النسب م

ل           اس ك ا أس ن كونھ ضلا ع دادھا، ف ات وامت وھي نفسھا عنصر أساسي لتوسع المجتمع

  .)٥(نظام اجتماعي

                                                             

ام، دار           سعید سا . د) ١( دولي الع انون ال لامیة والق شریعة الإس ي ال ل ف وق الطف وم حق لم جویلي، مفھ
 .٦، ص٢٠٠١النھضة العربیة، القاھرة، 

وث       . د) ٢( ة البح شور بمجل ث من سان، بح وق الإن سفیة لحق ة والفل ول التاریخی سیوني، الأص ادل ب ع
، ١٩٩٥من، السنة الرابعة، أكتوبر، القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق جامعة المنوفیة، العدد الثا

 .٤٤٩ص
(3) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la légitimation des enfants 

naturels en droit romain et en droit français, Thèse Paris, 1874, P. V. 
روت،    . م) ٤( ب، بی الم الكت اني، ع ھ الروم ي الفق تنیان ف ة جوس ي، مدون ز فھم د العزی    م،١٩٤٦عب

  .٢٠، ص)١-٩ -١(
(5) PASCAL (G.), De la condition de l'enfant naturel en droit romain, 

Thèse Paris, 1889, P. 1. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٩

ین              ة ب والمتأمل في رابطة الأسرة ھذه، یجد أنھا تنشئ حقوقًا والتزامات متبادل

ن  . الأخرى المشكلة للأسرة من ناحیة أخرىالطفل ووالدیھ من ناحیة، وكل العناصر        وم

سلطة    ھ ال ا توجب زام بم ادل الالت ة، تب ذاء أو النفق ة بالغ ق المطالب وق، ح ك الحق ین تل ب

راد          صلحة الخاصة لأف الأبویة من جانب الأب تجاه أبنائھ أو العكس، ھذا على صعید الم

رة ط   . الأس ي أن رواب راء ف لا م ة، ف صلحة العام عید الم ى ص ا عل رةأم ر الأس ي حج  ھ

دیث      الأساس للمجتمع السیاسي، ھذا الأخیر الذي یُعد أحد أشكال المجتمع المدني، فلا ح

ونھم             ضھم، أو لك ن بع زلٍ ع شون بمع راد یعی ن الأف عن وطن أو جنسیة في إطار جمع م

ا                   دم فیم ى رابطة ال ائم عل ضامن الق ن الت ي، وم شري الطبیع صال الب ن الات محرومین م

ي تم  نھم، والت ب      بی ن الح ضلاً ع ة، ف یس الخاص شاعر والأحاس صدر الأول للم ل الم ث

  .)١(والانتماء للوطن

ل    ي ك صوروف ن   الع ارًا م سانیة، اعتب ة الإن ا الجماع رت بھ ي م ة الت  التاریخی

ي            ھ ف حالتھا البدائیة، وصولاً بھا إلى تشكیلھا للدولة بمفھومھا السیاسي المتعارف علی

                                                             

(1) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la légitimation des enfants 
naturels, Op. Cit., P. V. 

ي       .  د - ي ف ة      محمود السقا، دراسة فلسفیة لنظریة القانون الطبیع شور بمجل ث من  العصر الوسیط، بح
دد     ستون، الع سابعة وال سنة ال رة، ال صر المعاص ل، ٣٦٨م ول  ٣١١، ص١٩٧٧، إبری ث یق ، حی

شأن      ذا ال رة،           : "...سیادتھ في ھ ل الأس الي داخ ي وبالت ور الأخلاق ون سیاج التط ة لتك ت العدال وحل
ث   Humanitasة الإنسانیةوبالنسبة لكافة العلاقات، ویقول أولبیانوس أن ذلك جاء ولید النظر  حی

ة  ي   Pietras ratioالرحم ق الطبیع یادة المنط ھ   ratio naturalia وس ن حقوق بح للاب  وأص
الزوج  ا ب ف حیاتھ ي تكیی د ف ا الجدی رأة دورھ خ...وللم ھ  . ال ھ الفقی ن عن ا أعل ار م ي إط ك ف ل ذل ك

زواج          " مودیستات" رف ال ا ع سانیة حینم ة الإن ھ ات : مدفوعا بتحقیق الكرام رأة    بأن ل والم اد الرج ح
ة            وانین الإلھی ھ الق ضي ب ا تق ا لم ام طبق ي ود ووئ ان ف ھ  الزوج ي كنف یش ف دا، ویع ادا مؤب اتح

  ".والوضعیة



 

 

 

 

 

 ٤٩٠

ة ال  ت رابط رة، كان ا المعاص ةأیامن ة مقدَّس ضع  )١(زواج رابط عي إذ ی انون الوض ، والق

ا               ضلا عم ى نحو صحیح، ف ھ عل ة لإتمام یغ معین زواج وإجراءات وص بدوره شروطًا لل

ا              لاق، وإم د الأخ اة لقواع ا مراع ذلك إم یُرتِّبھ على ھذا الزواج من آثار، إنما یستھدف ب

ع   ات المجتم ھ لحاج ة من ادات أو ا  . تلبی إن الاتح ذلك، ف ین  ونتیجة ل شأ ب ي تن روابط الت ل

ن       بطلان م ا ال الرجال والنساء على نحو مخالف لقواعد الأخلاق والقانون الوضعي مآلھ

ة        ام عقابی ر  )٢(جانب المشرع الوضعي، بل وتكون في حالات عدیدة موضوعًا لأحك ، الأم

ر                ادات غی ذه الاتح ل ھ ن مث دوا م الذي یستتبع معھ الحدیث عن مصیر الأطفال الذین ول

  .ةالشرعی

ن      ال م ع الأطف انوني لوض یم ق ع تنظ ى وض شرع عل دام الم ي أن إق ب ف ولا ری

ع          صلحة المجتم ا م د، ھم ي آنٍ واح صلحتین ف ق م ا یحق شرعي إنم زواج ال ارج ال خ

ب     رأة وترتی ومصلحة الأسرة الشرعیة؛ ذلك أن تنظیم الاتحاد أو العلاقة بین الرجل والم

ا        ي یرتبھ ار الت ن الآث ع        آثارھا، بغض النظر ع ھ نف شأن، فی ذا ال ي ھ ي ف انون الطبیع الق

                                                             

سابق،          . د) ١( ع ال ي العصر الوسیط، المرج ي ف انون الطبیع ة الق محمود السقا، دراسة فلسفیة لنظری
اني    وتعمق التیار الأخلاقي في كل أحوا : " ، إذ یقول سیادتھ   ٣١١ص ا بمع دعما وجودھ ل الأسرة م

اء      ى التق ة عل ة القائم ة المقدس ذه العلاق دوام ھ ا ب زوجین، منادی ة ال ى كرام ا عل سانیة محافظ الإن
اة    دى الحی د فصم       Consortium omnisالمشاعر، فھي شركة م ود ض و القی ود تل عت القی  ووض

 ".عرى ھذه الرابطة المؤبدة
(2) LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Autour de l'enfant du droit 

Canonique et romain médiéval au code civil de 1804, Medival law 
and its practice, volume 2, Brill, P. 5; PASCAL (G.), De la condition 
de l'enfant naturel en droit romain, Op.Cit., P.13; BIONNE (H.), Des 
enfants naturels  et de leur légitimation en droit romain,  et  en droit 
français, Thèse Toulon,1869,  P. 6. 



 

 

 

 

 

 ٤٩١

یتحقق سوى  والواقع أن مثل ھذا النفع العام والخاص لا . كبیر لصالح النظام الاجتماعي   

ال               ع ح دة للمجتم دة المفی یة والوحی ا الرابطة الأساس بإعادة تنظیم رابطة الزواج، كونھ

ل  انعقادھا في ضوء أخلاقیاتھ وعاداتھ وتقالیده، لاسیما من حیث ت   بیان شروط انعقاد مث

ة           ون العلاق ا أو محظورًا، لك ك مجرَّمً دا ذل اد ع ھذا الزواج صحیحًا، بحیث یكون أي اتح

صالح          اعي والم سلم الاجتم د ال ام، وتھدی ام الع ر النظ أنھا تعكی ن ش شرعیة م ر ال غی

  .)١(الشرعیة للأسرة

ى  ولا یكفي لمواجھة الفوضى في إقامة علاقات غیر شرعیة مجرد المعاقب      ة عل

د،          ي آنٍ واح ن رجل ف ر م الخیانة الزوجیة، أو المعاقبة على قیام المرأة بالزواج من أكث

ى          لاوة عل ب ع ل یج ارم، ب ا المح ة وزن أو المعاقبة على ارتكاب جریمتي الخیانة الزوجی

ك                 ع أو مواجھة ومعالجة تل ذا المن ان ھ ا، وإن ك ضاء علیھ اء والق ك الأخط ع تل ذلك تتبُّ

ل    الأخطاء لا یمك  ا، ب ع أھمیتھ ن إتمامھا فقط عن طریق فرض عقوبات جنائیة صارمة م

ة      ي مخاطب ضمار، ألا وھ ذا الم ي ھ ر ف شكل كبی ساعد وب ن أن ت ى یمك یلة مثل ة وس ثم

  .)٢(وجدان الإنسان

ي شخص             ا ف ده یُعاقبھم أ، نج ا الخط ذین اقترف والقانون إذ یُعاقب الأب والأم الل

د  . ھما حتى من حیاتھما الخاصةطفلھما، یُعاقبھما في أغلى ما لدی      وثمة شواھد عدة تؤك
                                                             

(1) CARO (E.), De la condition des enfants naturels en droit romain, Thèse 
Paris, 1877, P. 7; NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome et en 
France, Thèse CAEN, 1880, P. 5 et s.; BRETHÉLEMY (J.B.H.), Droit 
romain, de la condition des enfants illégitimes, Thèse Paris, 1882, P. 3 
et s. 

(2) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 6; CARO (E.), De 
la condition des enfants naturels en droit romain, Op. Cit., P. 8.  



 

 

 

 

 

 ٤٩٢

ن           اق الأسرة، یحرمھم م ارج نط شرعیین خ ذلك، منھا أن القانون یُلقي بالأطفال غیر ال

ى الأب            اني عل انون الروم ان یحظر الق ا ك شرعیین، كم ال ال ا للأطف الحقوق التي یمنحھ

وا  والأم تقدیم أي شيء یُعین أطفالھما غیر الشرعیین على المصی    ر المأساوي الذي وقع

ھ ي براثن سھما ج  . ف دین أنف اب الوال شرع بعق ي الم ن أن یكتف دلاً م ذا، فب ا روھك رة م ی

ا             د عاقبھم ده وق ط، نج صھما فق ارتكباه من خطأ، على نحو یقتصر فیھ العقاب على شخ

  .)١( علاقاتھما غیر الشرعیةمنفي شخص طفلھما المنحدر 

وق     یما      ونرى أن المشرع بذلك ینتھك الحق ام، لاس شكل ع سانیة ب رة للإن  المعتب

ضرور ضررًا مباشرًا             ك ھو أن الم في حالة غلوه في تشدید وتغلیظ العقاب، وتفسیر ذل

 وفي ھذا .من ھذا العقاب ھو الطفل نفسھ الذي لم یكن سببًا في الخطأ الذي ارتكبھ الآباء

زواج         ارج ال ا   المقام، یتوجب على المشرع عدم نسیان أن للأطفال من خ شرعي حقوقً  ال

ي              م ف یش، وحقھ ي الع م ف یما حقھ وانین، لاس ن ق سنُّھ م ا یُ ب م م بموج ا لھ زم كفالتھ یل

رة                 اقبتھم جری دم مع ي ع م ف ذلك، وحقھ دیھم ب النفقة، وأھلیتھم القانونیة في مطالبة وال

وإذا كان القانون یحظر على الأطفال من خارج الزواج الشرعي بعض       . )٢(سوء میلادھم 

ذا الحظر         المزایا ال  د ھ ب أن یمت لا یج شرعیون، ف ا نظراؤھم ال ة   تي یتمتع بھ ى معاقب إل

                                                             

(1) BIONNE(H.), Des enfants naturels et de leur légitimation en droit 
romain, Op. Cit., P. 6; MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la 
légitimation des enfants naturels en droit romain Op. Cit., P. V; 
LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Autour de l'enfant du droit Canonique 
et romain, Op. Cit., P. 5; PASCAL (G.), De la condition de l'enfant 
naturel en droit romain, Op. Cit., P.13.  

(2) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 7. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٣

ة        ضغینة والكراھی ھؤلاء الأطفال بلا تبصر، وعلى نحو یحمل في طیاتھ الحقد الدفین وال

     . )١(تجاھھم بسبب سوء میلادھم بذریعة المتطلبات الضیقة للنظام العام

شرع الوض           ارج     وتأسیسًا على ذلك، فإن معالجة الم ن خ ال م اھرة الأطف عي لظ

وق   ن الحق صرین م ذین العن ق ھ ة تحقی ضي كفال لیم یقت و س ى نح شرعي عل زواج ال ال

ھ         ن خلال ق م و یُحق ى نح اھرة عل ك الظ سامة تل ورة وج ة خط ان، ومعالج الفة البی س

ل          صلحة الخاصة بالطف شرعیة والم التوازن بین المصلحة العامة المتمثلة في الأسرة ال

ى          . )٢( الشرعي من خارج الزواج   ھ إل یم ینظر فی سھ بوضع تنظ أما أن یُشغل المشرع نف

ة،                  سار كلی ة الی ارة ناحی ة، وت ین كلی ة الیم ارة ناحی طرفٍ دون طرف، أو یمیل میزانھ ت

یعتد  لا على نحو لا یعتد في تنظیمھ ھذا سوى بالأخلاق دون أن یخفف من صرامتھا، أو

ي      إلا بالاعتبار الإنساني دون خشیة ما یحدث  شرعیة ف ر ال ات غی ى العلاق ھ ذلك من فوض

  . )٣(المجتمع، ففي ھاتین الحالتین یكون المشرع قد أساء المعالجة والتنظیم

ال        ن الأطف ة م ذه النوعی ع ھ یم وض ن تنظ دف م ون الھ ق، یك ذا المنطل ن ھ وم

ؤلاء          ل ھ انوني لمث ود الق د الوج ي توكی ھ ف ن غایت د أن تكم ة لاب ن ناحی ضاعفًا؛ فم م

ا      الأطفال، ائھم وآثارھ ال بآب ك الأطف .  وكذا في وضع تحدید دقیق للروابط التي تربط أولئ

ار        لاق واعتب سن الأخ ھ لح رِّس حمایت ضًا أن یُك ذاك أی ھ حین رى، یلزم ة أخ ن ناحی وم

ب              ن أن تترت ي یمك ا الت ا بالمزای الھم، وإم تھم لأطف دافع محب ا ب الزواج، وحث الآباء، إم

                                                             

(1) Ibidem, P. 7 et s.  
(2) CARO (E.), De la condition des enfants naturels en droit romain, Op. 

Cit., P. 10; BRETHÉLEMY (J.B.H.), De la condition des enfants 
illégitimes, Op. Cit., P. 4 et s. 

(3) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 8. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٤

ر    لصالحھم، على الإقدام نحو تصحی     م إث ح خطئھم بإبرام زواج شرعي، على نحو یجعلھ

  .)١(ذلك في نفس مصاف الأطفال الشرعیین

اني   في المجتمع الروماني، وفي إطار تنظیم رابطة الزواج    عرف القانون الروم

ا            ضھا، بینم بدوره أربعة أنواع من الاتحادات أو الروابط، أضفى صفة الشرعیة على بع

ي   -عیة على بعضھا الآخرأضفى صفة التجریم وعدم الشر    صیلاً ف  على نحو ما نذكره تف

تنا  ن دراس ث الأول م ھ    -المبح صد ب شرعي، ویق زواج ال ان ال ادات ك ك الاتح ى تل ؛ أول

ق                ان یُطل د ك اني، وق دني الروم انون الم الزواج المعقود بین الرومانیین وفقًا لأحكام الق

سمى     ھ م درین من ال المنح ى الأطف ال"عل شرعیینالأطف انون  . )٢(" ال ا زواج ق وثانیھ

شرعي،                زواج ال رام ال ا إب ا قانونً الشعوب، وھو الزواج المعقود بین اثنین یحظر علیھم

ة            سیة الرومانی عٍ بالجن ر متمت ا، أي غی ل أجنبیً ى الأق دھما عل ذا   .وذلك لكون أح ل ھ  ومث

ا صحیحًا         ع زواجً ي الواق شئ ف ان یُن اد ك اره   الاتح ا لآث ان    مرتبً د الق ا لقواع یس وفقً ون ل

  .)٣(المدني الروماني، وإنما وفقًا لقانون الشعوب

ا        وثالثھا الارتباطات غیر الشرعیة، كالاتحادات الجنسیة العابرة التي یجھل فیھ

ل   د الطف اني،      )٤(وال انون الروم ي الق ا ف ب علیھ ة معاق ة جنائی شكِّل لجریم اد الم ، والاتح

                                                             

(1) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la légitimation des enfants 
naturels,  Op. Cit., P. VI et s.  

(2) PASCAL (G.), De la condition de l'enfant naturel en droit romain, Op. 
Cit., P. 1; MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la légitimation des 
enfants naturels, Op. Cit., P. V. 

(3) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 12.  
(4) Ibid., P.16.  



 

 

 

 

 

 ٤٩٥

ارم   ا المح ة زن ة أو جریم ة الزوجی ة الخیان ة  ، أو )١(كجریم تم بالمخالف ذي ی اط ال الارتب

ون         . )٢(لتعالیم الدیانة  انوا یلقب ادات ك على أن كافة الأطفال المولودین من مثل ھذه الاتح

انوني "الأطفال غیر الشرعیین  "بمصطلح   شیر     -، وقد كان وضعھم الق ا سن ى نحو م  عل

  .)٣( متدنیًا في كنف القانون الروماني-إلیھ تباعًا

ا    ك الارتباط ع تل ا راب ار   أم ارج إط رة خ ھ المعاش صد ب سري، ویق ان الت ت، فك

ة   ة   . الزواج الشرعي، بین رجل وامرأة یتمتعان بالحریة والمواطنة الرومانی ھ حال ولكون

ن         ة م ي مرتب ھ زواج أدن ى أن واقعیة قائمة في المجتمع الروماني، فقد كان یُنظر إلیھ عل

ائنًا     نیعًا ش ر ص شرعي، دون أن یعتب زواج ال ل . )٤(ال اد    والطف ذا الاتح ن ھ در م   المنح

رات  - وھو محل دراستنا– )٥(المذكور كان یُلقب بمسمى الطفل الطبیعي    ، وقد طرأت تغیی

ن               ره م ھ وبغی اب ب تداد العق ى اش ا إل ة مطافھ ي نھای ت ف انوني، آل ى وضعھ الق دة عل ع
                                                             

(1) Lois 8, 59, 68, Dig., Lib. XXIII, Tit. II; BIONNE(H.), Des enfants 
naturels  et de leur légitimation en droit romain, Op. Cit.,  P. 6; 
DEMANGEAT(C.), Cours élémentaire de droit romain, T. I, 3è. 
édition, Paris, 1876, P.259 et s.; OLSEN (L.A.), La femme et l'enfant 
dans les unions illégitimes à Rome, Op. Cit., PP.151 :154. 

(2) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la légitimation des enfants 
naturels, Op.Cit., P. 16. 

(3) MIGNONAC(J.), Des enfants nés hors mariage en droit romain et dans 
l'ancien droit, Thèse Paris,1875, P.136. 

(4) GAUTHIER (A.), Droit romain, des enfants nés en dehors des justiœ 
nuptiœ, Thèse Paris,1882, P.18 et s.  

(5) BIONNE(H.), Des enfants naturels  et de leur légitimation en droit 
romain, Op. Cit.,  P. 6. Il  a dit que:" Et d'abord occupons- nous des 
enfants issus du concubinat. Eux seuls étaient naturales liberi, ils 
pouvaient arriver par la légitimation à avoir une famille civile…". 



 

 

 

 

 

 ٤٩٦

شرعي،       زواج ال ارج ال ن خ ودین م ال المول ى      الأطف م حت رفض لھ ان یُ ھ ك ة أن لدرج

سي؛             مطالبتھم بح  انون الكن ي ظل الق ة ف سوة قائم ك الق تمرت تل قھم في الطعام، وقد اس

ل           سادس، عام ون ال دره الإمبراطور لی ذلك أنھ حینما أبطل التسري بموجب مرسوم أص

یة، أو                  ة القاس ذات المعامل شرعي ب زواج ال ارج ال ن خ ودین م بموجبھ كل الأطفال المول

    .)١(بالأحرى حكم علیھم جمیعًا بالشقاء والترك



ن                اني م انون الروم ي الق ي ف ل الطبیع انوني للطف تتأتى أھمیة بحثنا للوضع الق

  : جوانب عدة، نعرضھا على النحو الآتي

ت      - ي انتاب ك الت ام، تل ھ ع شرعیة بوج ر ال ات غی اھرة العلاق ورة ظ رًا لخط نظ

رة، كون    د خطی دد   المجتمعات البشریة، القدیمة منھا والحدیثة، وھي ظاھرة ج ا تھ ھ

مصالح الأسرة الشرعیة، وكذا تھدیدھا للسلم الاجتماعي داخل المجتمع، فضلا عن      

 . آثارھا الوخیمة التي تلحق بالأطفال المنحدرین منھا

ة،      - ة العلمی لما تمثلھ دراسة القانون الروماني بوجھ عام من أھمیة كبیرة من الناحی

شری  ا للت صدرًا تاریخیً ق م انون وبح ذا الق د ھ ھ  إذ یُع ن كون ضلا ع ة، ف عات الغربی

 . نموذجًا لدراسة الشرائع وتطورھا في العصور القدیمة

ة         - ى ماھی ھ عل علاوة على ما أوردناه، تتجلى أھمیة ھذا البحث في التعرُّف من خلال

ى  . الطفل الطبیعي ونسبھ في القانون الروماني      فضلا عن أنھ یُمكِّننا من الاطلاع عل
                                                             

(1) L.7, Code, De natur. Liberis « Neque enim misericordia sunt indigni qui 
aleno Laborant vitio »; CARO (E.), De la condition des enfants naturels 
en droit romain, Op. Cit., P.17.   



 

 

 

 

 

 ٤٩٧

ال       الوضع القانوني للأطفال الم   دًا الأطف شرعي، وتحدی زواج ال ارج ال ن خ ولودین م

اریخ            ن الت ة م ب المتعاقب لال الحق تى خ رات ش ن متغیِّ ھ م ا طرأ علی ین، وم الطبیعی

اني ي،       . الروم سب الطبیع صحیح الن ائل ت ى وس ضًا عل ھ أی ن خلال رف م ا نتع كم

ى       ة عل ار المترتب نح  والشروط المتطلبة للاستفادة بأي منھا، فضلا عن تبیان الآث  م

  .  صفة الشرعیة للابن الطبیعي في رحاب ھذا القانون



ر    ثیثی و   البح ا ھ ا؛ م ن أھمھ ل م ا، لع ة علیھ نحاول الإجاب دة، س ساؤلات ع  ت

ین       ھ وب ز بین ھ التمیی ي أوج ا ھ اني؟ وم انون الروم ي الق ي ف ل الطبیع صود بالطف المق

زواج ا       ارج ال ن خ ودین م ال المول ن الأطف ھ م ل     نظرائ سب الطف و ن ا ھ شرعي، وم ل

ا             ع بھ ي یتمت الطبیعي؟ وھل ھناك وسائل مقررة لإثبات ھذا النسب؟ وما ھي الحقوق الت

ررة              ائل المق ي الوس ا ھ الطفل الطبیعي، سواء داخل المجتمع أم داخل نطاق الأسرة؟ وم

شرعیة               نح ال ى م اني عل انون الروم ا الق ار یُرتِّبھ لتصحیح النسب الطبیعي؟ وھل ثمة آث

  للطفل الطبیعي؟



ار        ام بعرض الأفك یعتمد الباحث في دراستھ على منھجٍ تحلیلي تأصیلي، حیث ق

ان                ن تبی ضلا ع ة، ف صوص قانونی ن ن ا م ا یحكمھ ان م الرئیسة لموضوع الدراسة، وبی

ھ       رأي فی داء ال ع إب ھ م ا  . آراء الفقھاء والشُرَّاح بشأن تلك النصوص، وتحلیل ذلك كل كم

ى              قام ا  ا إل ار وردھ ن أفك ا م ا ورد بھ یل م لباحث في كثیر من مَواطن تلك الدراسة بتأص

  .قواعدھا الأصولیة



 

 

 

 

 

 ٤٩٨



تنا           على   سیم دراس ا تق اه، آثرن ي      ھدي ما أوردن ل الطبیع انوني للطف   للوضع الق

ى  اني إل انون الروم ي الق ة   ف ن ماھی ث الأول ع ي المبح تكلم ف ة، ن ث متتالی ة مباح    ثلاث

وق         الط اني لحق ث الث ي المبح رض ف اني، ونع انون الروم ي الق سبھ ف ي ون ل الطبیع   ف

ذكور  انون الم ي الق ي ف ل الطبیع ائل   . الطف ان وس ھ لبی ث، فنكرِّس ث الثال ا المبح   أم

و          ى النح ك عل اني، وذل انون الروم ف الق ي كن ا ف ي وآثارھ ل الطبیع شرعیة للطف نح ال م

  .الآتي بیانھ



 

 

 

 

 

 ٤٩٩





 

سبھ              یجدر   ة بن ام المتعلق ذا الأحك ي، وك  بنا قبل الحدیث عن ماھیة الطفل الطبیع

ن     رى م ات الأخ ف الفئ ف بمختل ةً التعری اول بدای اني، أن نتن انون الروم اب الق ي رح ف

اھیم       ضاح المف ة ات اني، بغی انون الروم ا الق ي عرفھ ال الت ات   الأطف ة فئ ة بكاف الخاص

ة              ب ثلاث ر مطال ھ عب ك كل ون ذل الأطفال التي عالج وضعھا القانون المذكور، على أن یك

انون           ي الق ال ف ات الأطف ف فئ ف بمختل ن التعری ب الأول ع ي المطل تكلم ف ة، ن متعاقب

ب          رِّس المطل ا نك ي، بینم ل الطبیع ف بالطف اني للتعری الروماني، ونعرض في المطلب الث

ك      الثالث لبیا  ن النسب الطبیعي ووسائل إثباتھ في القانون الروماني، وفیما یلي شرح ذل

  .تفصیلاً




ن        رى م ف أخ ة طوائ ین، ثم ال الطبیعی ة الأطف ب فئ دء، بجان ادئ ذي ب   ب

شرعیون    ال ال ا الأطف اني؛ أولاھ انون الروم ا الق ال عرفھ ال  الأطف ا الأطف ر ، وثانیھ غی

ال  ا الأطف شرعیین، وثالثھ ان     ال ي بی ا یل شعوب، وفیم انون ال ن زواج ق درون م  المنح

ى النحو               ك عل ة، وذل روع متتالی ة ف ر ثلاث بماھیة كل فئة من الفئات المذكورة، وذلك عب

  : الآتي



 

 

 

 

 

 ٥٠٠




احٍ      یُقصد بالأطفال الشرعیین،       ن نك ن زواجٍ شرعي أو م الأطفال الذین ولدوا م

تنیان    -والنكاح الصحیح. )١( Justiœ nuptiœصحیح ة جوس ي مدون اء ف  - حسب ما ج

وانین     " ام الق ا لأحك الأحرى  )٢("ھو ما یعقده الرومانیون الراغبون في الاتحاد وفقً ، أو ب

اني       دني الروم انون الم د الق ا لقواع ود وفقً اد المعق زواج   .)٣(ھو الاتح ذا ال م، فھ ن ث  وم

ط    اني فق ساب      )٤(الشرعي ھو امتیاز ممنوح للمواطن الروم ى اكت ادر عل ده الق ، فھو وح

ع             یھم التمت ان یحظر عل ین فك ب واللاتینی د والأجان ن العبی ره م ا غی ة، أم سلطة الأبوی ال

  . )٥(بحق الزواج الشرعي

د كان               شأن، فق ذا ال ي ھ اھیم ف ن مف ان م ت الزوجة  وبموجب ما ساد لدى الروم

ت    ل كان ي الأص ا؛ فف ة زوجھ ة ومكان ى مرتب صل عل ذا تح شرعي ھ ا ال ب زواجھ بموج

                                                             

(1) L. 6, Dig., Liv. 1, Tit. VI. "Filium eum definimus, Qui ex viro et uxore 
ejus nascitur". 

  ).  فاتحة – ١٠ -١(مدونة جوستنیان، ) ٢(
(3) LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Autour de l'enfant du droit Canonique 

et romain, Op. Cit., P. 2; NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, 
Op. Cit., P. 11. 

اني،           . د) ٤( ي والروم ي العصرین البطلم زء الأول ف ي مصر، الج انون ف صوفي أبو طالب، تاریخ الق
اھرة،       ة، الق ة، دار النھضة العربی ة الثالث ول سیادتھ   ١٥٤م، ص٢٠٠٢- ه١٤٢٣الطبع ث یق  :، حی

زواج      "... ق ال ین بح ان متمتع ون الزوج زواج أن یك صحة ال شترط ل اني ی انون الروم لأن الق
connubiumوھو حق لا یتمتع بھ إلا من كان متمتعًا بالجنسیة الرومانیة ،."  

(5) BIONNE(H.), Des enfants naturels et de leur légitimation, Op. Cit., P.5; 
LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Autour de l'enfant, Op. Cit., P. 2. 



 

 

 

 

 

 ٥٠١

ي             ا ف ضًا شریكة لزوجھ صیر أی ـزلیة، وت الزوجة تشترك في الدیانة الخاصة للآلھة المن

:" وتصدیقًا لذلك، جاء في مدونة جوستنیان . )١(الأشیاء الإنسانیة والدینیة على السواء    

ھ         marriageاحأو النك   nocesالإعراس  زم عن صالا تل رأة ات صال الرجل والم  ھو ات

  .)٢("وحدة حالھما

ن          وغ، سواء م بید أنھ یلزم لصحة الزواج قانونًا توافر ثلاثة شروط، أولھا البل

ة رب        ا موافق ا أن    الأسرة جانب المرأة أم من جانب الرجل، وثانیھ زواج، وثالثھ ى ال  عل

شرط     . )٣(لجنسیة الرومانیةیكون الزوجان رومانیین، أي متمتعان با      اب ال ة غی ي حال وف

ا     ذه  -الأخیر، بأن كان أحد الزوجین على الأقل لاتینیًا أو أجنبیًا، فإن زواجھم ة ھ  - والحال

ا   "زواج خارج الشرعیة"لا یطلق علیھ زواجًا شرعیًا، وإنما یوصف بأنھ          سب م ، أو ح

  .)٤("زواج قانون الشعوب"یسمیھ البعض 

فكل من ولد من زواج شرعي لأب وأم رومانیین یعتبر آنذاك  وترتیبًا على ذلك،      

ا ا رومانیً ـوان  )٥(مواطنً ون الأب ى أن یك ولادة، إذ یكف ت ال شأن بوق ذا ال ي ھ رة ف ، والعب

                                                             
(1) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P.11 et s.  

 ).١– ٩ -١(مدونة جوستنیان، ) ٢(
ي    ) فاتحة  – ١٠ -١(مدونة جوستنیان،   ) ٣( ا یل ا م اء فیھ ده      :" ، حیث ج ا یعق و م اح الصحیح ھ النك

وا      .  القوانینالرومانیون الراغبون في الاتحاد وفقًا لأحكام  د بلغ ال ق ون الرج ویشترط لصحتھ أن یك
ا  . الحلم والنساء قد بلغن حد إطاقة الرجال    ولا فرق في ذلك بین آباء العائلات وبین أبناء العائلات م

عدا أن زواج أبناء العائلات یشترط فیھ رضاء أصولھم الذین ھم في ولایتھم، إذ رضاء الوالد مقدمًا 
 ". كل الموافقة لمقاصد القانون المدني وللعقل الفطري معًاھو من الأمور الموافقة

(4) BIONNE(H.), Des enfants naturels et de leur légitimation en droit 
romain, Op. Cit.,  P.5; NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. 
Cit., P. 12; LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Op. Cit., P. 2. 

(5) OLSEN (L.A.), La femme et l'enfant dans les unions illégitimes à Rome, 
Thèse Lausanne,1999, P. 125. 



 

 

 

 

 

 ٥٠٢

د           ود، ولا یعت ل المول سیة للطف ك الجن ت تل ى تثب وقتذاك متمتعین بالجنسیة الرومانیة حت

أن       وفي حالة . )١(بحالتھما قبل الولادة أو بعدھا   ولادة، ب ت ال وین وق سیة الأب تلاف جن اخ

  : كان أحدھما رومانیًا والآخر أجنبیًا، فھنا ینبغي التمییز بین أمرین

       في حالة الزواج الشرعي، والقاعدة ھنا تقضي بأن الطفل المولود یأخذ 

ین                زواج شرعیًا ب ا ال ون فیھ ي یك الات الت ل الح ي ك ل ف مركز وجنسیة والده أثناء الحم

ا           . )٢(لدي الطفل وا وه متمتعً ان أب د إذا ك ة للول سیة الرومانی ت الجن ك، تثب ى ذل اءً عل وبن

أما إذا كان أجنبیًا، فإن الطفل یأخذ حینذاك مركز والده . بالجنسیة الرومانیة أثناء الحمل  

  . )٣(في وقت الحمل، ومن ثم یصیر أجنبیًا مثلھ

    لمطبقة بشأن الحالة الماثلة  في حالة الزواج غیر الشرعي، والقاعدة ا

ون            ي یك الات الت ل الح ي ك سیتھا ف ا وجن ود مركزھ تقضي بأن الأم تنقل إلى الطفل المول

                                                             

اھرة،        . د) ١( ة، الق اني، دار النھضة العربی انون الروم ي الق وجیز ف ب، ال و طال وفي أب م ، ١٩٦٥ص
تح إ   ١جعلى بدوى، مبادئ القانون الروماني،   . ؛ د ٢٣٠ص ة ف ة، مطبع وري   ، الطبعة الثانی اس ن لی

اھرة،   ة    ٣م، ص١٩٣٦وأولاده، الق ة ومطبع ھ، مكتب ھ ونظم اني، تاریخ انون الروم ادئ الق ؛ مب
صر،      ي بم ابى الحلب صطفى الب انون     . ؛ د١٩٥م،ص١٩٥٦م اریخ الق صافوري، ت ى ال د عل محم

م، ١٩٩٣، ١٩٩٢المصري في العصرین الإسلامي والحدیث، الولاء للطبع والتوزیع، شبین الكوم، 
  :  بعدھا؛ وراجع أیضًا وما٤٠٦ص

- DEMANGEAT(C.), Cours élémentaire de droit romain, T.I, 2è. édition, 
Paris,1866, P.231; STOÏCESCO (C.), De la condition des personnes, 
Thèse Paris, 1876, p.119 et s.; VALABREGUE (J.), Condition des 
pérégrins, Thèse Paris, 1808, p. 31. 

(2) GAUDEMET (J.), Les institutions de l'antiquité, éditions 
Montchrestien, Paris, 1972, P. 190. 

(3) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la légitimation des enfants 
naturels…, Op. Cit., P. 4 et s. 
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ل        د الطف ین وال ا وب ون     )١(فیھا الزواج غیر شرعي بینھ ة الأم یك داد بحال ى أن الاعت ، عل

ا      ون رومانیً ل یك ولادة فالطف ت  أم . بوقت الولادة؛ فإذا كانت الأم رومانیة وقت ال ا إذا كان

عٍ         ر متمت ا غی ون أجنبیً ة یك ذه الحال ي ھ ل ف ة، فالطف سیة الرومانی ة بالجن ر متمتع غی

  .)٢(بالمواطنة الرومانیة

ي لحظة             ذلك ف وه ك ان أب وبھذا، فمن یولد من علاقة شرعیة یُعد رومانیًا، إذا ك

ین      ضوي للجن وین الع ر شرعیة       . )٣(الحمل أو لحظة التك ة غی اج علاق ون نت ن یك ا م ، أم

یلاد    د     . )٤(فتتحدد صفتھ على ضوء جنسیة أمھ في لحظة الم ل یول ذا، أن الطف ومؤدى ھ

ى                ق عل اریخ لاح ي ت ة ف ة الرومانی دًا المواطن ان الأب فاق رومانیًا حتى في حالة ما إذا ك

ا  . لحظة الحمل، مادام الطفل نتاج زواج شرعي، ومادام الأب رومانیًا في ھذه اللحظة   كم

كانت الأم أجنبیة  ا إذا اكتسبت أمھ تلك الصفة وقت الولادة حتى ولو   یصیر الطفل رومانیً  

  . )٥(قبل ذلك، وبغض النظر عن أن الطفل نتاج علاقة غیر شرعیة

ا       ان رقم ھ القانون ص علی ا ن ب م إن  ) ٦، ٤(وبموج وعة، ف واردان بالموس ال

شئ   النسب الشرعي للأطفال المولودین من اتحاد یُقره القانون المدني الروماني       ان یُن  ك

                                                             

(1) GAUDEMET (J.), Les institutions de l'antiquité, Op. Cit., P. 190. 
در، د      . د)  ٢( نعم ب د الم سابق، ص     . محمد عب ع ال دراوي، المرج نعم الب د الم ى   . ؛ د١٩٥عب د عل محم

 .٤٠٧الصافوري، المرجع السابق، ص
(3) OLSEN (L.A.), La femme et l'enfant dans les unions illégitimes à Rome, 

Op. Cit., P.125. 
  .٤٤م، ص١٩٩٨ر النھضة العربیة، القاھرة، عبد المنعم درویش، ماھیة الأجنبي، دا. د) ٤(
سابق، ص            . د) ٥( ع ال اني، المرج انون الروم ي الق وجیز ف ب، ال نعم   . ؛ د٢٢٩صوفي أبو طال د الم عب

  .٤٥درویش، المرجع السابق، ص
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ل        ا أن الطف ة، كم بدوره نوعین من القرابة، أولھما قرابة الرحم، وثانیھما القرابة المدنی

  .)١(الشرعي یُولد خاضعًا للسلطة الأبویة لأبیھ، كما كان یتبع مركز والده القانوني

أولادنا المرزوقون لنا من : " وتصدیقًا لذلك، جاء في مدونة جوستنیان ما یلي       

ضًا   . )٢("یكونون تحت ولایتنا نكاح صحیح    ا أی اء فیھ ى الأولاد    :" كما ج ة عل ق الولای ح

ل      . خاص بالوطنیین الرومانیین وحدھم    فلیس للأشخاص الآخرین على أولادھم ولایة مث

   .)٣("ولایتنا نحن الرومانیین على أولادنا

، )٤(یضاف إلى ھذا، أن الطفل الشرعي كان یعد جزءًا من أسرة الأب وعشیرتھ          

صائي، أم       یت متع قانونًا بأھلیة تلقي الأموال، سواء بطریق الإرث الشرعي، أم الإرث الإی

ضًا     . بطریق الھبة  اء أی اني      -كما اُعترف للأبن انون الروم ر تطور الق د،   - إث ة التعاق  بأھلی

  . )٥(تملك بعض الحوزات بصفة خاصةفضلا عن حقھم في 
                                                             

(1) GIFFARD (A.-E.), Précis de droit romaine, 2è. édition, Lib. Dalloz, 
Paris,1935, P.181 et s.; GAUDEMET (J.), Les institutions de 
l'antiquité, Op. Cit., P. 192 et s.; THUMIN (A.), De la condition civile 
des pérégrins, Thèse Aix ,1892, p.16 et s.; BIONNE(H.), Des enfants 
naturels  et de leur légitimation en droit romain, Op. Cit.,  P. 5; 
MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la légitimation des enfants 
naturels, Op. Cit., P. 4 et s.  

 ). فاتحة- ٩ -١(مدونة جوستنیان، ) ٢(
 ).٢ - ٩ -١(مدونة جوستنیان، ) ٣(

(4) DEMANGEAT (C.), Cours élémentaire de droit romain, T.I, Op.Cit., P. 
231; MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la légitimation des enfants 
naturels, Op.Cit., P. 5. 

سابق،        . د) ٥( ع ال ة، المرج ة والاجتماعی نظم القانونی اریخ ال سفة وت قر، فل د ص ید أحم صطفى س م
دھا؛ د٢٣١ص ا بع ع    .  وم سان، المرج وق الإن سفیة لحق ة والفل ول التاریخی سیوني، الأص ادل ب ع

سابق، ص  یادتھ   ٤٢٢ال ول س ث یق دھا، حی ا بع ى ج : "  وم صیة   وإل وق الشخ ذه الحق ب ھ   =ان



 

 

 

 

 

 ٥٠٥




ورة         رة محظ ة معاش اد أو علاق ن اتح دوا م ذین ول ال ال ة، الأطف ذه الفئ صد بھ یُق

ال      . )١(قانونًا وتأسیسًا على ھذا التجریم أو الحظر، كان یطلق على ھذا الصنف من الأطف

صطلح  شرعیین "م ر ال ال غی ف    ". الأطف ال یختل ن الأطف ة م صنف طبق ذا ال شكِّل ھ ویُ

ن الوضع ا     انوني ع ین   وضعھا الق ال الطبیعی رر للأطف انوني المق ان   )٢(لق ي بی ا یل ، وفیم

  :بأنواعھم

                                                                                                                                                     

ذ العصر             =  ن من رف للاب د اعت ن فق سانیة للاب رة الإن ك النظ التي اعترف بھا للابن، والتي تعكس تل
دة    الإمبراطوري بذمة مالیة مستقلة وأصبح لھ صلاحیة لاكتساب حقوق خاصة بھ استثناءً من القاع

وزات التي تقرر أن كل ما یكسبھ ابن الأسرة یؤول لرب الأسرة وقد       ى  ... تجلى ذلك في نظام الح وإل
ل               ربط ك ي ت سانیة الت ة الإن راً للرابط ي الإرث نظ الحق ف اء ب رف للأبن ذا اعت وزات ھ جانب نظام الح

السید عبد الحمید فوده، حقوق الإنسان بین النظم القانونیة الوضعیة والشریعة . ؛ د"أعضاء الأسرة
كندریة،     امعي، الإس ول سیادتھ     ١٠٥، ص ٢٠٠٣الإسلامیة، دار الفكر الج ث یق دھا، حی ا بع : " وم

وق                 ساب حق لاحیة اكت ھ ص ستقلة وأصبح ل ة م ة مالی ن بذم رف للاب وري اعت ومنذ العصر الإمبراط
رة                   رب الأس ؤول ل رة ی ن الأس سبھ اب ا یك ل م رر  أن ك ي تق دة الت ن القاع ھ استثناءً م ا  . خاصة ب كم

؛ وراجع أیضًا " التي تربط كل أعضاء الأسرةاعترف للابن بالحق في الإرث نظرًا للرابطة الإنسانیة   
اني  واطن الروم وق الم شأن حق ع    .د: ب اني، المرج انون الروم ي الق وجیز ف ب، ال و طال وفي أب ص

ة،   .  وما بعدھا؛ د  ٢٢٩السابق، ص  محمود سلام زناتي، نظم القانون الروماني، دار النھضة العربی
اھرة،   در، د. ؛ د٨٥م، ص١٩٦٦الق نعم ب د الم د عب سابق،  .محم ع ال دراوي، المرج نعم الب د الم عب

  .١٩٦ص
(1) Cicéron, De oratoire, 1, § 40; MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la 

légitimation des enfants naturels…, Op. Cit., P. 5. 
(2) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la légitimation des enfants 

naturels, Op. Cit., P. 12. 
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دھم، أو               ة وال د أو معرف دورھم تحدی یس بمق ذین ل ویُقصد بھؤلاء كل الأطفال ال

ك    ى ذل درتھم عل ع ق دھم م ة وال د ومعرف ا تحدی م قانونً ق لھ ذین لا یح ال ال ك الأطف أولئ

ا ق. )١(واقعیً صطلح  ویُطل صنف الأول م ى ال ق  "Vulgo Concepti" عل ا یُطل ، بینم

  . )٢("Spurii"على الصنف الثاني مصطلح 

ذین          ل ھ ول بتماث ى أن الق ھ إل ن الفق ب م ب جان ذا، ذھ دیثنا ھ یاق ح ي س وف

 Vulgo""؛ ذلك أن مصطلح المصطلحین لیس دقیقًا بشكل مطلق، فھما غیر مترادفین

Concepti    صطلح  .)٣(ولي الأب أو غیر معروفي الأب فقط    یشیر إلى الأطفال مجھ  أما م

"Spurii"              ق ل ینطب سب، ب ال مجھولي الن ، فھو على العكس لا ینطبق فقط على الأطف

ل      ا ك ر علیھم ھ یحظ روفین، ولكن ن أب وأم مع ودین م ال المول ك الأطف ى أولئ ضًا عل أی

ف          یھم وص مجھول الأب أو  أنواع الارتباط أو الاتحاد، ومثل ھؤلاء لا یمكن أن نسبغ عل

  .)٤(بأن أبیھم غیر معلوم
                                                             

(1) L. 23, Dig., De stat.hom.; CARO (E.), De la condition des enfants 
naturels en droit romain, Op. Cit., P.12. 

(2) MÉNARD ( A.), De la succession de l'enfant naturel décédé sans 
postérité, Thèse Poitiers, 1898, P.15; BIONNE(H.), Des enfants naturels  
et de leur légitimation en droit romain, Op. Cit., P. 46; NOEL (R.), Des 
enfants naturels À Rome, Op. Cit., P.16; MATHIEU DE VIENNE (A.-
R.), De la légitimation des enfants naturels, Op.Cit., P. 12 et s. 

(3) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P.16.  
(4) LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Autour de l'enfant …, Op. Cit., P. 8 et s.; 

MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la légitimation des enfants 
naturels, Op.Cit., P. 13; BIONNE(H.), Des enfants naturels et de leur 
légitimation en droit romain, Op. Cit.,  P. 46; BRETHÉLEMY (J.B.H.), 
De la condition des enfants illégitimes, Op. Cit., P. 52. 



 

 

 

 

 

 ٥٠٧

ة                     ي لغ ا ف ن ملاحظً م یك ة ل ائج التطبیقی ن النت والواقع أن ھذا التمییز المجرد م

ذین    د ھ تخدام أح ى اس روا عل ث، إذ ج ل البح سألة مح ول الم اتھم ح اء وكتاب الفقھ

تنیان       .)١(المصطلحین للدلالة على الآخر   ة جوس ي مدون اء ف ضًا، ج ذلك أی ا  وتصدیقًا ل  م

 یكون - أي الخاصة بالنكاح الصحیح-كل زواج یعقد على خلاف القواعد المتقدمة:" یلي

دمًا راس ولا زواج ولا    . ع ة ولا إع ھ ولا زوج ون فی لا زوج یك ر ف ذین  . مھ والأولاد ال

ة               ة الأبوی تص بالولای ا یخ ون فیم ل یلحق یھم، ب ة أب ت ولای یأتون من مثلھ لا یكونون تح

وھم مجھولاً          وأولاد. بأولاد الكافة  ادام أب ا م ق   .  الكافة ھؤلاء لا یعتبر أن لھم أبً م یطل وھ

صال لا       .  أولاد الھواء  spuriiعلیھم اسم    ذا الات ل ھ ویترتب على ھذا أنھ عند انحلال مث

ر   ترداد المھ وى اس رأة دع ون للم ى    . یك ب عل ة یترت ة المحرم إن الأنكح ك ف وق ذل وف

  .)٢("لإمبراطوریةعاقدیھا عقوبات منصوص علیھا في المراسیم ا

                                                             
(1) HUERNE(A.), La nationalité de l'enfant naturel, Thèse Beaugency, 

1903, P.19 et s. Il a dit que: "Le mot fréquemment employé et que l'on 
retrouve dans les monuments de l'histoire romaine, c'est le mot 
"spurius".Il désigne l'enfant qui est né en dehors d'un mariage 
légitime, celui qui n'a point de filiation légale vis- à- vis de son père, on 
l'appelle aussi vulgo conceptus"; BIONNE(H.), Des enfants naturels  et 
de leur légitimation en droit romain, Op. Cit.,  P. 46. 

السید العربي حسن، نظم جایوس في القانون الروماني،    . ؛ د )١٢  – ١٠ -١(مدونة جوستنیان،   ) ٢(
شر، ص   نة ن دون س اھرة، ب ة ، الق ضة العربی نص ٣٣دار النھ ي ال اء ف ث ج   ، حی

رء عق  ) ٦٤:" (من الكتاب الأول المتعلق بالأشخاص ما یلي) ٦٤(رقم   ھ   وإذا عقد الم اً فإن دًا محرم
م       یس لھ یعتبر بلا زوجة أو أطفال، والأطفال الذین یولدون من ھذه العلاقة یعتبرون ذوي أمھات ول

ال لا    . آباء ر          ولھذا السبب فإن الأطف ن ینظ ع م ون نفس موض نھم یحتل سلطان الأب ولك یخضعون ل
اءھم مجھو . إلیھم عرضا  ال    وھؤلاء الأطفال یعتبرون بلا آباء أیضا، حیث إن آب ؤلاء الأطف ون، وھ ل

رعیین      ر ش الاً غی سمون أطف ة       spurious ی ة الیونانی ن الكلم شتقة م ة م ذه الكلم  sporaden وھ
ة        ارة اللاتینی ى للعب روف الأول ن الح ا م لا     sine patre filii بمعنى مبعثرین، وربم اء ب ي أبن وتعن

  ".أب
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ب             شرعي الملق ر ال ل غی ة أن الطف ا الماثل ي حالتن ذلك ف د ك ن المؤك   وم

صطلح  ة" Spurii"بم ع بالحری ل متمت و طف در )١(ھ سھ منح ي الآن نف ھ ف د أن   ، بی

ادًا        ست اتح ا لی ا أنھ سریًا، كم رعیًا أو ت ا ش ا زواجً ق علیھ رة لا یطل ة معاش ن علاق   م

ن موا      انع م سبب م اص ب ب خ ابھ عی زواج الأول   ش سبب ال ة أو ب ع القراب ن . )٢(ن   وم

صطلح   ین بم شرعیین الملقب ر ال ال غی إن الأطف ا، ف ا Spurii""ھن رًا مم ون كثی  یقترب

یط        ل اللق شوارع أو الطف ال ال ة أطف ا الحالی ي أیامن یھم ف ق عل ذا، أن   . نطل ى ھ ضاف إل یُ

صطلح  ین بم ال الملقب ة حSpurii""الأطف أي رابط دھم ب ون بوال ن  لا یرتبط م یك ین ل

ھ            دم معرفت ا ع یھم قانونً ب عل ین یتوج ھ أو ح ذا    )٣(بإمكانھم التعرف علی تمر ھ د اس ، وق

ذا      ل ھ اني بمث انون الروم ا الق سمح فیھ ن ی م یك ي ل رة الت ة الفت ا طیل ع قائمً الوض

   .)٤(الاعتراف

نفس       ون ب ال یتمتع ن الأطف رھم م ل غی انوا مث د ك أمھم، فق ق ب ا یتعل   وفیم

ق    )٥( لحظة المیلاد  وضعھا القانوني في   از لھم ح ، وإن كان الإمبراطور جوستنیان قد أج

                                                             

 ). فاتحة- ٤ -١(مدونة جوستنیان، ) ١(
(2) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la légitimation des enfants 

naturels, Op.Cit.,  P. 14. 
م      :" ، حیث جاء فیھا)٤ - ٥ -٣(مدونة جوستنیان،  ) ٣( لا عصبات لھ سب ف و الن أما الأولاد المجھول

بداھة، لأن العصوبة تأتي من جھة الأب، أما جھة الأم فلا تأتي منھا إلا قرابة الرحم، وأولئك الأولاد 
 ".ن أنھم نابتون من غیر أبمعتبرو

(4) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la légitimation des enfants 
naturels, Op.Cit., P. 14. 

(5) BIONNE(H.), Des enfants naturels  et de leur légitimation en droit 
romain, Op. Cit.,  P. 46. 



 

 

 

 

 

 ٥٠٩

م   ة أمھ ي إرث أو ترك ي    )١ (تلق ا یل ھ م ي مدونت اء ف یعلم أن الأولاد  : "، إذ ج رًا ل وأخی

راث          ي می ق ف اني الح شیوخ الأورفیتی رار ال ضى ق م بمقت سھم لھ ولي الأب أنف المجھ

  .)٢("أمھم


ا  منویُقصد بھؤلاء الأطفال المولودین         أب وأم لا یمكنھما أن یبرما سویًا زواجً

بقت أو عاصرت                ي س ا للظروف الت ا تبعً سري، إم ام الت ا لنظ ا وفقً شرعیًا أو یرتبطا معً

ن          انع م وافر م ة وت روابط القراب ا ل ا تبعً ود زواج أول، وإم ا لوج ا تبعً ا، وإم اتحادھم

ك،  .  دون وجود مثل ھذا الارتباط، وإما تبعًا لتعالیم الدیانة     موانعھا یحول  وعلى ضوء ذل

ة              إن كاف ذا ف ذكورة، ولھ فإن اتحاد أصول ھؤلاء الأطفال یكون معیبًا بأي من العیوب الم

  .)٣( ""nefariiھؤلاء الأطفال كانوا یُلقبون بمصطلح 

اد           ن اتح درین م سمى   وعلى نحو خاص، كان یُطلق على الأطفال المنح ب م معی

"stupri"  ذا ون ھ ا لك ا، وإم ا قانونً ب علیھ ة یعاق ا أو جریم شكل انتھاكً ھ یُ ا لكون ، إم

ابرة سیة ع زوة جن ابرًا أو لن اد ع سمى  . الاتح ین بم ال الملقب ین الأطف تلاف ب ل الاخ ولع

"stupri "     والأطفال غیر الشرعیین الملقبین بمسمى"spurii "  صنف یكمن في أن ال

ال         الأول من الأطفال     ال أطف ل كح د الطف ھ وال ل فی اد یُجھ ن اتح غیر الشرعیین لم یولد م

                                                             
(1) L. 5 § 4, Dig., Lib. XXV, Tit. III; L. 29 § 1, Dig., Lib. V, Tit. II; 

MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la légitimation des enfants 
naturels, Op.Cit., P. 14 et s.; MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors 
mariage en droit romain, Op.Cit., P. 134; LEFEBVRE-TEILLARD 
(A.), Autour de l'enfant …, Op. Cit., P. 9. 

 ).٣  – ٤ -٣(مدونة جوستنیان، ) ٢(
(3) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op.Cit., P. 15. 



 

 

 

 

 

 ٥١٠

ان     ھ معلوم ا إلا أن الأب والأم فی ان معیبً ادٍ وإن ك ن اتح دروا م ل انح اني، ب صنف الث ال

    . )١(بالنسبة إلى أطفالھما

ب   " stupri"یُضاف إلى ھذا، أن الأطفال الملقبین بمصطلح            ون بلق كانوا ینعت

ا        أطفال الزنا في لح    رًا لأن كلیھم ل، نظ ا    - أي الأب والأم-ظة الحم ان خلالھ دھما ك  أو أح

ابقة   ة س ة زوجی ا برابط ا . )٢(مرتبطً سمى    أم ین بم شرعیین الملقب ر ال ال غی الأطف

"spurii٣(، فكانوا یلقبون بأولاد الھواء(.  

ب             شرعیین تلق ر ال ال غی بجانب ھذه الفئة المذكورة، ھناك فئة أخرى من الأطف

ن أب      incestuosiبمصطلح   درین م ال المنح م الأطف ، أي أطفال زنا المحارم، وھؤلاء ھ

ا  اط بینھم ا أي ارتب ر معھ ة یحظ ن درج ة م ا قراب ي . )٤(وأم بینھم اء ف ذلك، ج دًا ل وتأكی

                                                             

(1) "ex illicita virginis vel viduæ honestæ consuetudin quam stuprum 
appellamus"; L. 6, Pr.- L. 34, Dig., Lib. XLVIII, Tit. V; L. 101, Pr., 
Dig., Lib. L, Tit. XVI; MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la 
légitimation des enfants naturels, Op. Cit.,  P. 15. 

(2) L. 6, § 1, L. 34, Dig., Lib. XLVIII, Tit. V; MATHIEU DE VIENNE (A.-
R.), De la légitimation des enfants naturels, Op.Cit., P. 15 et s.; 
DEMANGEAT(C.), Cours élémentaire de droit romain, T.I, Op.Cit., 
P. 261 et s. 

 علیھم ھو spuriiوإطلاق ھذا الاسم ): " ١(، ھامش ٢٤، ص)١٢  – ٤ -٣(مدونة جوستنیان، ) ٣(
  ".وإما لأنھم جاءوا إلى الدنیا من غیر أب معروف...إما لأنھم جاءوا بطریق المصادفة

(4) Lois 8, 59, 68, Dig., Lib. XXIII, Tit. II; BIONNE(H.), Des enfants 
naturels  et de leur légitimation en droit romain, Op. Cit.,  P. 6; 
MIGNONAC (J.), Des enfants nés Hors mariage en droit romain, 
Op.Cit., p. 133; DEMANGEAT(C.), Cours élémentaire de droit 
romain, T.I, Op.Cit., P.259 et s.; OLSEN (L.A.), La femme et l'enfant 
dans les unions illégitimes à Rome, Op. Cit., PP.151 :154. 



 

 

 

 

 

 ٥١١

ال شرعًا            : "...مدونة جوستنیان  زواج مح ن، إذ ال زوج بھ ن یحرم الت فإن من النساء م

أن یتزوج ابنتھ ولا للجد أن یتزوج حفیدتھ ولا فلا یحل مثلا للأب . بین الأصول والفروع

ین   . للأم أن تتزوج ابنھا ولا للجدة أن تتزوج حفیدھا، وھلم جرا       صل زواج ب بحیث لو ح

  . )١(..."مثل ھؤلاء الأشخاص لكان زنا إجرامیًا

صطلح           ب بم ت تُلق شرعیین كان ر ال ال غی ن الأطف رى م ة أخ ة نوعی وثم

"Sacrilegi" ال ھ الأطف صد ب دھما    ، ویُق رأة أح ل وام ین رج اد ب ن اتح ودین م  المول

  .)٢(كلاھما ملزمًا بالعزوبة وفقًا لتعالیم الدیانة أو

یھم            ق عل انوا یُطل ن ك شرعیین مم ر ال ال غی رى للأطف ات الأخ ي الفئ ك ھ   تل

صطلح    ام م ھ ع ي     Nefuriiبوج ة ف ة مفرط اني معامل انون الروم املھم الق د ع   ، وق

ا حظر     الشدة والقسوة، حیث رفض الاع     تراف لھم بأي حق في إرث والدھم أو أمھم، كم

ن       ا ع انبھم، وإم ن ج رة م ا مباش ة، إم اھم أي ھب وا إیَّ اتھم أن یمنح ائھم وأمھ ى آب   عل

ك                 دیم تل یھم تق ھ حظر عل ف، لدرجة أن ت أي وص طریق أشخاص آخرین وسطاء، وتح

بات مقررًا سوى  وفیما بعد، لم یكن حق تقدیم الھ. الھبة إلى أطفالھم تحت مسمى الغذاء  

صالحھما      ررًا ل ذكور مق ق الم ذا الح ان ھ الأحرى ك الص، أو ب شكل خ ى الأب أو الأم ب إل

 .)٣(فقط

                                                             

 ).١١: ١ - ١٠ -١(مدونة جوستنیان، ) ١(
(2) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op.Cit., P. 16. 
(3) L.5, &7 et 10, Dig., Lib. XXV, Tit.III; MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), 

De la légitimation des enfants naturels, op.cit., P. 16. 



 

 

 

 

 

 ٥١٢


ى           دھما عل ان أح اء، أو ك اد لأب وأم أرق ویُقصد بھم الأطفال المنحدرین من اتح

ق     ان یُطل د ك یھم الأقل رقیقًا، وق سمى  عل ي ا . )١("ex contubernio" م لأصل، إذا  فف

د        ل، بی د الطف كان أحد الأبوین أو الوالدین حرًا، كان یلزم افتراض كون ھذا الحر ھو وال

ن   تج م ن أن تن ة یمك ة أو رابط رت أي علاق اني حظ شریع الروم رامة الت سوة وص أن ق

ونھم        )٢(نسب العبد  ى ك یھم عل ؛ ذلك أن العبید في كنف القانون الروماني لم یكن یُنظر إل

كانوا أشیاء في نظر ھذا القانون، كما لم یكن الأطفال المولودون من اتحاد   أشخاصًا، بل   

یدھم  سلطة س ضعون ل انوا یخ نھم ك ة، ولك سلطة الأبوی ضعون لل رق یخ ة أو ال . العبودی

یُضاف إلى ھذا، أنھ إذا كان والدھم حرًا ومواطنًا رومانیًا، فلا یحق للأطفال التمتع آنذاك 

ا یتب        ذا، وإنم یھم ھ ار             بمركز أب ى اعتب یم  أدن ور یُق ن البریت م یك ا ل م، كم ز أمھ ون مرك ع

   .)٣(للقرابة الرقیة

اني                    ره الإمبراطور الروم ضمار أق ذا الم ي ھ د طرأ ف دیلاً ق ة تع والواقع، أن ثم

ین         ین أو ب ین رقیق اد ب ن اتح درین م ال المنح ؤلاء الأطف ة لھ ل مزی تنیان، یمث جوس

ت   شخصین أحدھما على الأقل رقیقًا، حیث قرر        أن الطفل یولد حرًا ما دامت أمھ حرة وق

الولادة ولو كانت رقیقة لحظة الحمل، وكذا الحال بالنسبة للولد الذي حملت بھ أمھ وھي  

ھ           ق ب ي ألا یحی ھ ینبغ قاء أم ة، لأن ش ولادة رقیق ذا    . )٤(حرة، ثم كانت وقت ال رر ھ ا ق كم

                                                             

(1) MÉNARD (A.), De la succession de l'enfant naturel…, Op. Cit., P.16; 
NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 14.  

(2) L. I, § 11, Code, De Mal. Quœse. 
(3) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op.Cit., P. 17. 

 ). فاتحة- ٤-١(جوستنیان، مدونة ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٥١٣

ق        د عت ك بع د، وذل ة العبی ال    الإمبراطور الاعتداد قانونًا بقراب دین والأطف ر الوال أو تحری

ع  :" من براثن الرق، حیث جاء في مدونتھ ما یلي     لا ریب أن قرابة الأرقاء ھي من موان

ضًا  شرعي أی اح ال ا    . النك الزواج بینھم ثلا، ف ھ، م ھ أو الأخ وأخت ق الأب وابنت إذا أعت ف

  . )١("محرم

ذكور      اد الم ن الاتح درون م ال المنح ان الأطف ذه، ك ة ھ ووالحال نفس یتمتع ن ب

صائي         شرعي أم الإرث الإی شأن الإرث ال شرعیین، سواء ب الحقوق الممنوحة للأطفال ال

دم         ن ع ض النظر ع ذا الإرث بغ ل ھ ي مث ي تلق ق ف م الح م، فلھ دھم وأمھ ب وال ن جان م

ل ھؤلاء              . شرعیتھم ف یُعام ھ، إذ كی صعب فھم ذكور ی ذا الوضع الم ل ھ راء أن مث ولا م

ضل      الأطفال المنحدرون من اتحاد یج    ة أف دًا معامل ا عبی دھما أو كلاھم مع بین زوجین أح

ة                 ان بالحری ین یتمتع ین زوج اد أو معاشرة ب ن اتح درین م ین المنح ال الطبیعی من الأطف

  .)٢(والمواطنة الرومانیة




صد    ؤلاءیُق ن زواج   بھ ودین م ال المول ود، الأطف ب معق دقو بموج انون  اع  ق

شعوب ا    )٣(ال شرعي وفقً زواج ال ا ال ور علیھم ة، ومحظ ان بالحری وین یتمتع ك لأب ، وذل

ا صحیحًا      . )٤(لقواعد القانون المدني الروماني   ع زواجً ي الواق شئ ف ومثل ھذا الاتحاد یُن

                                                             

 ).١٠ - ١٠ -١(مدونة جوستنیان، ) ١(
(2) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op.Cit., P. 17 et s. 
(3) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 12.  
(4) LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Autour de l'enfant …, Op. Cit., P. 3. 



 

 

 

 

 

 ٥١٤

شعوب            انون ال ا لق ا وفقً اني، وإنم و   . )١(لیس وفقًا لأحكام القانون الروم الأحرى، فھ أو ب

  .)٢(جًا شرعیًا من مرتبة أدنىیعتبر زوا

ة،                  سمیات مختلف ت م زواج تح ذا ال ل ھ ن مث ة ع وقد تحدثت النصوص القانونی

اء        ا ج سب م ك ح منھا الزواج غیر المتكافئ، والعلاقة الزوجیة بدون زواج شرعي، وذل

  .)٣(في فقرتھ الثانیة بالموسوعة) ٣٧(بنص القانون رقم 

ر        زواج غی ن ال وع م ذا الن ع أن ھ انون    والواق زواج ق ا یُعرف ب شرعي، أو م  ال

شرعي،                 زواج ال ن ال دیلاً لھم ع ین ب ب واللاتینی ى الأجان سبة إل ل بالن الشعوب، كان یُمث

اره           ا لآث ل ومرتبً سھ، ب ان     . )٤(حیث كان ملائمًا لھم ومعتبرًا في الآن نف ھ ك ك، أن ة ذل وآی

شرعیة                ر ال ب الزوجة غی ن جان ة م ة الزوجی و    یُعاقب في كنفھ على الخیان ا ل ا كم ، تمامً

شرعیة     ب الزوجة ال ن جان ك م دث ذل ة     . ح ن المواطن ة م ازات المنبثق ن الامتی دًا ع وبعی

ذات المزایا أو الآثار  الرومانیة، فقد كان زواج قانون الشعوب یُرتب أیضًا، وبوجھ عام،    

  . )٥(التي یرتبھا الزواج الشرعي
                                                             

(1) L. 13, § 1, Dig.,  Liv. 48, Tit.5, Ad. Leg. Jul., De adult.; OLSEN (L.A.), 
La femme et l'enfant dans les unions illégitimes à Rome, Op. Cit., 
P.126. 

سابق، ص         . د) ٢( ع ال ي مصر، المرج انون ف ول سیادتھ   ١٥٤صوفي أبو طالب، تاریخ الق ث یق : ، حی
ا       ولیس معنى ذلك أن الزواج بین الروما "... ر زواجً ل یعتب رعیة ب ر ش ة غی ن والإغریق یعتبر علاق

زواج  matrimonium injustum شرعیًا ولكن من مرتبة أدنى، وھو ما یسمیھ الرومان  ، أي ال
  ".غیر المتكافئ

(3) L.37, § 2, Dig., Liv. 50, Tit.1, Ad Mumcipi: "matrimonium sine 
connubio, matrimonium non legitimum, d’uxor injusta"; MATHIEU 
DE VIENNE (A.-R.), Op.Cit., P. 12. 

(4) LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Autour de l'enfant …, Op. Cit., P. 3. 
(5) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 12.  



 

 

 

 

 

 ٥١٥

شعوب         انون ال ن زواج ق ودین م ال المول رًا لأن الأطف ستقلین  ونظ دون م یول

ن           بحقوقھم ة م ذه النوعی ا أن ھ یھم، كم ة لأب سلطة الأبوی ذلك لل ا ل ، فھم لا یخضعون تبعً

م            ز أمھ ذه مرك ة ھ ون والحال ث یتبع یھم، حی انوني لأب ع الق ع بالوض ال لا تتمت الأطف

یلادھم         لأم لحظة م انوني ل ، )١(القانوني، أو بالأحرى فھم یتمتعون فقط بنفس الوضع الق

یھم     وھذا مفاد  ه أن ما یسري على الأطفال الطبیعیین في مجال الملكیة والإرث یسري عل

  .)٢(كذلك




ا            اح شرعي بینھم ر نك . )٣(یُقصد بالطفل الطبیعي، الطفل المولود لأبویھ من غی

ذا  .)٤(Le concubinatالطفل المولود من نظام التسري وقیل بأنھ   ولم یكن التسري ھ

رأة            ت الم ث كان انوني، حی یم ق دون تنظ تم ب سیطة ت ة ب ة مادی ة-سوى واقع  - أي الخلیل

   .)٥(مع خلیلھا) زوجیة(تعیش علاقة جنسیة 

                                                             
(1) OLSEN (L.A.), La femme et l'enfant dans les unions illégitimes à Rome, 

Op. Cit., P.126. 
(2) LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Autour de l'enfant, Op. Cit., P. 3; 

MATHIEU DE VIENNE (A.-R.),  Op.Cit., P. 12. 
  .٢ھامش  ) ١٣  – ١٠ -١(مدونة جوستنیان، ) ٣(

(4) BIONNE(H.), Des enfants naturels  et de leur légitimation en droit 
romain, Op. Cit.,  P. 6. Il  a dit que: " Et d'abord occupons- nous des 
enfants issus du concubinat. Eux seuls étaient naturales liberi, ils 
pouvaient arriver par la légitimation à avoir une famille civile…."; 
MÉNARD (A.), De la succession de l'enfant naturel, Op. Cit., P. 15 et s. 

(5) GAUTHIER (A.), Droit romain, des enfants nés en dehors des justiœ 
nuptiœ, Thèse Paris,1882, P.18 et s.; MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), 
De la légitimation des enfants naturels, Op.Cit.,  P. 6.  



 

 

 

 

 

 ٥١٦

ھ             ي كون ن ف اني یكم ع الروم ي المجتم سري ف ام الت ود نظ ي وج سبب ف ل ال ولع

ت تحظر الزواج الشرعي بین  التي كان الرومانيمجرد أثر مترتب على نصوص القانون       

 والعامة من المواطنین الرومان، أو تحظر   النبلاءالمواطنین الرومان والأجانب، أو بین      

اء        لاء والعتق ان الأص ین الروم زواج ب ذا ال رأة     )١(بدورھا مثل ھ ام الم شكل ع شمل ب ، وی

ذا                  ي ھ شرون ف ھ شی ره الفقی ا ذك سب م شكل شرعي ح زواج ب ا ال الخلیلة التي لا یمكنھ

ھذا، ولم یتم وضع قواعد قانونیة منظمة لھذه المعاشرة الجنسیة أو ما یعرف . )٢(الصدد

ا      وق م ب منط ك بموج سطس، وذل ور أغ د الإمبراط ل عھ ي ظ سري إلا ف ضمنتھ  بالت ت

  .)٣(الواردة بالموسوعةنصوص قوانین محاربة العزوبة 

ة          ان بمثاب وري ك صر الإمبراط ي ظل الع سري ف إن الت دو، ف ا یب ى م  زواج وعل

ل             ائنًا، ولع نیعًا ش ھ ص ى كون ھ عل ر أو ینظر إلی أدنى من الزواج الشرعي، دون أن یُعتب

                                                             

(1) DESPIAU(H.), Droit romain, De l'enfant né du concubinat, Thèse 
Toulouse,1885, P. 9 et s.; LEFEBVRE-TEILLARD(A.), Autour de 
l'enfant…, Op. Cit., P. 4; 

(2) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P.13.  
(3) L.34, pr., Dig., ad leg. jut. de adult., Lib. XLVIII, T.V; Lois 1 et 2, Dig., 

Lib. XXV, Tit. VII, "De Concubinis"; L.3 ,&1, Dig., Liv.25, Tit.7; 
GAUTHIER (A.), Droit romain, des enfants nés en dehors des justiœ 
nuptiœ, Op. Cit., P.20; NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. 
Cit., P. 13; MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la légitimation des 
enfants naturels, Op.Cit., P. 6; PASCAL (G.), De la condition de 
l'enfant naturel en droit romain, Op.Cit., P. 9 et s.; DESPIAU(H.), 
Droit romain, De l'enfant né du concubinat, Op.Cit., P. 11. 



 

 

 

 

 

 ٥١٧

رة      رى المعتب ادات الأخ ن الاتح ره م ن غی زه ع ذي یُمی ار ال و المعی ان ھ ھ ك ام ب الاھتم

  . )١(مخالفة لقواعد الأخلاق التي سادت المجتمع الروماني

ة المع     ى طبیع رأ عل د ط ر ق اك تغیی ان ھن د  وإن ك لال العھ سري خ رة أو الت اش

ھ         ى أن المسیحي من الحقبة الإمبراطوریة؛ ففي حین نظر إلیھ جانب من آباء الكنیسة عل

ھ           راف ب زم الاعت م ل ن ث زواج، وم ى أن      . یعد شكلاً بدیلاً عن ال نھم إل ب آخر م ب جان ذھ

ستمرة لا          سیة م ة جن ى علاق ھ ینطوي عل ة، لكون  التسري خطأ كبیر من الناحیة الأخلاقی

وقد تجلى أثر ذلك في عھد الإمبراطور قسطنطین، حیث ازدادت    . یبیحھا الدین والأخلاق  

ة    معارضة الحكومة الرومانیة للتسري، وتعاونت الكنیسة في ھذه المحاولة الإمبراطوری

  . )٢(بغیة الحفاظ على الھیكل الطبقي داخل المجتمع الروماني

سبا            یتون أن فی ار، روى المؤرخ س ت     وفي ھذا الإط ھ كان اة زوجت د وف سیان بع

تربطھ علاقة وطیدة بالسیدة كونید، وقد كانت معتقة من جانب أنطونیا، وأنھ قد اعتبرھا 

ة         . )٣(تقریبًا كزوجة شرعیة    سریة أو خلیل ھ مت ذ ل د اتخ ل ق ارك أوری ا أن م د كم اة  بع  وف

                                                             

(1) PASCAL (G.), De la condition de l'enfant naturel en droit romain, 
Op.Cit., P. 17; LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Autour de l'enfant …, 
Op. Cit., PP.4:8; NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 
13 et s. Il a dit que: "…Il faut bien remarquer que si le concubinat était 
inférieur  aux Justœ nuptiœ, il était cependant regardé comme un 
véritable mariage qui n'avait rien de honteux". 

ة       . د) ٢( سة الأوربی وانین الكنی ي ق ة ف سي، دراس انون الكن ول الق سن، أص ي ح سید العرب   ال
  . وما بعدھا٢٧٢م، ص ١٩٩٩، دار النھضة العربیة، القاھرة، )العصور الوسطى( 

(3) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage en droit romain et 
dans l'ancien droit, Thèse Paris,1875, P.15 et s.; MATHIEU DE 
VIENNE (A.-R.), De la légitimation des enfants naturels, Op. Cit., P.7. 
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ى أولاده        ة أب إل نح زوج اني أن یم ھ الث ب بزواج م یرغ ھ ل تین، كون ھ فوس زوجت

   .)١(یرینالكث

ھ                   ا یوجب ق م شرعي وف زواج ال رام ال نھم إب ذین لا یمك أیضًا، فإن الأشخاص ال

دیھم       القانون المدني الروماني كان یمكنھم حینذاك الارتباط وفق نظام التسري، أو كان ل

ام            ذا النظ ل ھ ار مث ي إط دون ف ن یری ع م یش م ار الع ى  .)٢(في مثل ھذه الحالات خی  وعل

ا          ھدى ما ذكرناه، كانت تُ     م علیھ سدھا وحك اجرت بج ي ت رأة الت ار الم ذا الخی ى ھ قدم عل

ي          رأة الت جرَّاء ذلك، والمرأة المعتقة، والمرأة ذات الوضع الاجتماعي المتدني، وكذا الم

  .)٣(كانت قد ارتبطت بحاكم مكلَّف بوظیفة عامة داخل المقاطعة التي كانت تقطن بھا

س          یش      على أن تلك الفئات التي أوردنا ذكرھا لی ى الع ادرة عل دھا الق ي وح ت ھ

ار         ،في إطار التسري   ضًا أن تخت ا أی  فالمرأة التي یمكن أخذھا كزوجة شرعیة كان یمكنھ

سیدات،            . )٤(العیش كخلیلة  ن ال ة أخرى م ن نوعی رأة ع ك الم ومع ذلك، یختلف وضع تل

د زواج           ى عق ا عل ة بأھلیتھ  على نحو كانت تظل فیھ المرأة رغم التسري قادرة أو متمتع

  .)٥(شرعي مع خلیلھا، إما بدافع المحبة، وإما تحت تأثیر الدوافع العائلیة

                                                             

(1) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op. Cit.,  P.16. 
(2) LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Autour de l'enfant …, Op. Cit., P. 4; 

MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P. 7. 
(3) L.1, 2, 5, Dig., De concub.; L. 2, 14, Dig., De rit nupt.; MATHIEU DE 

VIENNE (A.-R.), De la légitimation des enfants naturels, Op. Cit., P. 7; 
NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 13; LEFEBVRE-
TEILLARD (A.), Autour de l'enfant …, Op. Cit., P. 4. 

(4) BIONNE(H.), Des enfants naturels et de leur légitimation en droit 
romain, Op. Cit.,  P. 6 et s. 

(5) L. 1 § 6, Code, Ad Leg. Jul., De adult.; MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), 
De la légitimation des enfants naturels, Op.cit., P. 7. 
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ول    ور ح ا یث ساؤل ھن ةوالت ذین  كیفی ار ھ ي إط د ف ي التعاق ة الأزواج ف ة رغب  معرف

زواج الشرعي والتسري      ھ       . النوعین من الاتحادات، ال ى أن اني إل انون الروم رَّاح الق ذھب شُ

واء بال  ستلزمة، س كلیة م ة ش یس ثم شرعي،   ل زواج ال ص ال ا یخ سري، أم فیم ى الت سبة إل ن

ة             دى العاطف راف، وم ة الأط ن نی ث ع ة البح ك الرغب ى تل ل إل ة التوص زم بغی ان یل وإن ك

  . )١(والمحبة التي تنشأ بین الرجل والمرأة، ومدى الاحترام اللائق تجاه المرأة

اني            شریع الروم ي الت دًا  یضاف إلى ھذا، أنھ حینما أخذ التسري مكانًا ف ، وتحدی

سمون            ،)٢(وفق قانوني جولیا وبابیا    اروا یُ اد ص ذا الاتح ن ھ دوا م ذین ول  فإن الأطفال ال

ى            "الأطفال الطبیعیون " ة الأب والأم عل ن ناحی د م انوني مؤك سب ق ، وھؤلاء كان لھم ن

 یتبعون - أي الأطفال الطبیعیین-ومع ذلك، وخلافًا للأطفال الشرعیین، فقد كانوا . السواء

  .)٣(مھم ولیس مركز والدھم، كما كانوا یتبعون أیضًا جنسیتھا وموطنھامركز أ

ھ        رًا لكون ھ، نظ ة لأبی سلطة الأبوی ي لل ل الطبیع ضوع الطف دم خ و ع ذا، ھ اد ھ ومف

ك         تعن بتل ة یتم ة القانونی ن الوجھ ساء م ن الن م تك ا ل ھ، كم ط دون أبی ھ فق ز أم ا لمرك متبعً

                                                             

(1) Paul, Sent., Lib. II, § 20, L. 4, Dig., Lib. XXV, Tit. VII: "Concubina, dit 
Paul, ab uxore solo dilectu separatur, et ailleurs: Concubinam ex sola 
animi destinatione œstimari oportet"; NOEL (R.), Des enfants naturels 
À Rome, Op. Cit., P. 14; MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la 
légitimation des enfants naturels, Op. Cit., P. 7 et s.; DESPIAU(H.), 
Droit romain, De l'enfant né du concubinat, Op. Cit., P. 47. 

(2) L.3, § 1, Dig., De concub.; MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la 
légitimation des enfants naturels, op.cit., P. 8; GAUTHIER (A.), Droit 
romain, des enfants nés en dehors justiœ nuptiœ, Op. Cit., P.42. 

(3) L.1, § 2, Dig., Ad Maunicip.; MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la 
légitimation des enfants naturels, Op. Cit., P.8; LEFEBVRE-
TEILLARD (A.), Autour de l'enfant, Op. Cit., P. 4. 
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ة  ن ناحی ذا م سلطة، ھ رى،  . ال ة أخ ن ناحی ل    وم ین الطف ة الأم ب ن جھ ز م ة تمیی ن ثم م یك ل

م           ة لأمھ ة طبیعی انوا ذوي قراب ل مجھول الأب، إذ ك ي والطف ا أن  . الشرعي والطفل الطبیع كم

   .)١(الطفل الطبیعي كان یولد مستقلاً بحقوقھ، بمعنى أنھ لا یخضع لسلطة غیره

ي             ا یل ا م ى بھ ث أت تنیان، حی ة جوس ي مدون اء ف د  " :ویستبین لنا ذلك مما ج ق

صورة               ك ك د، وذل ن بع ا م دخلون تحتھ م ی یھم ث ة أب ت ولای ین تح یولد الأطفال غیر داخل

ذر          ذا الن ھ بھ الطفل الطبیعي الذي ینذره أبوه للعضویة بھیئة مشایخ أخطاط المدینة، فإن

یقع تحت ولایة أبیھ، وكصورة الطفل الذي حملت بھ امرأة حرة من رجل كان یحل لھ أن 

ھ       . فعل، ولبث یعاشرھا معاشرة الأزواج      یتزوجھا ولكنھ لم ی    ا أن د قررن د ق ذا الول ل ھ مث

ذه      . یدخل تحت ولایة أبیھ متى تحررت ورقة بمھر أمھ     ي مرسومنا أن ھ ا ف د قررن بل لق

  .)٢("المزیة تشمل أیضًا جمیع الأولاد الذین یأتون بعد من ھذا الزواج

اني ل             انون الروم ي الق ررة ف ل المق دى شرعیة    وبالنسبة إلى مدة الحم د م تحدی

سبعة أشھر     نسب الطفل المنحدر من زواج شرعي،      ى ب داھا الأدن فقد كانت محددة في م

صرًا   ر ق ل الأكث دة الحم ى أن م ل، عل ة الحم ن لحظ انون  -م رَّاح الق ره شُ ا ذك سب م  ح

ھ   . )٣( ھي مائة وثمانون یومًا تامة، أي ستة أشھر       -الروماني ان الفقی ول "وإن ك د  " ب ق

اریخ          ذھب في ھذا ال    ن ت ا م انین یومً ین وثم ة واثن ر مائ ود بعم صدد إلى أن الطفل المول

                                                             

(1) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la légitimation des enfants 
naturels, Op. Cit., P. 8.  

 ).١٣ - ١٠ -١(مدونة جوستنیان، ) ٢(
(3) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 15.  
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رعیًا لاً ش ان طف زواج ك ھر  . )١(ال شرة أش ددًا بع ان مح صى، فك داھا الأق ن م ا ع أم

  .)٢(ثلاثمائة یومًا تامة أو

ل            ان الطف د ك زواج، فق وعلى ضوء ھذا، إذا كان الحمل والمیلاد لاحقین على ال

ي  ود ف ةالمول ذه الحال رعیًاھ لاً ش ى  .  طف ابقین عل ھ س ل وولادت ل الطف ان حم ا إذا ك أم

ر شرعي       ي       . )٣(الزواج الشرعي، فھنا یكون الطفل غی م ف ن الحك ور ع ا یث ساؤل ھن والت

ذا           بح ھ م أص سریًا، ث ل ت ل الطف رأة لحظة حم ل والم ین الرج اد ب ان الاتح ا إذا ك ة م حال

ي حال          ا ف ا شرعیًا، كم ة رب الأسرة     الاتحاد في لحظة المیلاد زواجً ت موافق ا إذا كان ة م

یلاد             ل م ل وقب د الحم زواج إلا بع ذا ال ى ھ ق عل م یواف ھ ل مستلزمة للزواج الثاني، بید أن

ا         . )٤(الطفل ارس فیھ ي یم ة الت س المقاطع ن نف وأیضًا إذا أبرم الحاكم اتحادًا مع امرأة م

ھ حملھ        ضع زوجت اتین   . امھام وظیفتھ، ثم انتھت مدة وظیفتھ أو مھمتھ قبل أن ت ي ھ فف

ون       ل یك الحالتین، ذھب الفقیھ بول إلى أن الاعتداد ھنا لتحدید المركز الذي سیتبعھ الطف

   .)٥(من الموسوعة) ١١(بلحظة الحمل، وفقًا لما ورد عنھ في نص القانون رقم 

                                                             
(1) L. 3, § 12, Dig., De suis et legit, hered.,  
(2) L. 29, Dig., De Lib. Et posth.; L. 3, § 11, Dig., De suis et Legit. hered.; 

DESPIAU(H.), De l'enfant né du concubinat, Op. Cit., P. 36.  
(3) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la légitimation des enfants 

naturels, op.cit., P. 18. 
(4) L. 13, § 6, Dig., ad leg. Jul., De adulte.; instit., pr., De nupt. ; L. 7, § 18, 

Dig., De ritu nupti.; MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la 
légitimation des enfants naturels, Op. Cit., P. 18 et s.  

(5) L. 11, Dig., De stat. Homin.: "Respondit eum, qui vivente patre et 
ignorante de conjunctione Filiæ conceptus est licet post mortem avi 
natus sit. Justum Filium ei, ex quo conceptus est esse non videri"; 
MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la légitimation des enfants 
naturels, Op. Cit., P. 19. 
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ھ          ھ الفقی ا قال ول "وفي إطار الحالة محل الدرس، إذا سلَّمنا بم ؤداه   "ب ذا م ، فھ

ملت بھ أمھ منذ الموافقة على الزواج من جانب والد الزوج یكون طفلاً أن الطفل الذي ح   

ل             ون الطف ا یك شرعیًا، أما إذا كان حملھ سابقًا على موافقة رب الأسرة على الزواج فھن

  . )١(حالة ولادتھ غیر شرعي

ة           ة بلحظ ة الماثل ي الحال داد ف ى أن الاعت ان إل ھ أولبی ب الفقی ذلك، ذھ ا ل وخلافً

ولادة، ول   ل   ال ل الطف و فرض أن         )٢(یس بلحظة حم ھ ل ؤداه أن الاً م ك مث ي ذل ا ف ، مفترضً

ل       رعیة، وتظ ست زوجة ش ي إذاك لی ة، فھ امرأة معتق زوج ب شیوخ ت س ال ضوًا بمجل ع

ة    اریخ زوج ذا الت ن ھ ارًا م صیر اعتب صبھ، فت ھ أو من ا وظیفت د زوجھ ى أن یفق ذا إل ھك

و فرض أن الز          ال المطروح، ل ذا المث ي ھ ل أن      شرعیة لھ؛ فف ا قب ت بطفلھ د حمل وجة ق

دان                د فق ل بع ت ولادة الطف ا إذا  تم شیوخ، فھن س ال ي مجل ضو ف فتھ كع ا ص یفقد زوجھ

ى ضوء رأي       الأب لصفتھ تلك، فیصیر الطفل حینذاك طفلاً شرعیًا، وذلك لأن العبرة، عل

  .)٣(الفقھ أولبیان، بلحظة الولادة ولیس بلحظة الحمل

تمر طویلا   أما الإمبراطور جوستنیان، فقد     حسم من جانبھ ھذا الخلاف الذي اس

ن                   أي م داد ب ا الاعت ررًا بموجبھ ة، مق دة ثالث ث وضع قاع بشأن المسألة المطروحة، حی

ل              صلحة الطف ضیھ م ا تقت سب م ك، أن   . لحظة الحمل أو لحظة المیلاد، وذلك ح اد ذل ومف

  .)٤(تینذاك الإمبراطور قد وضع معیار مصلحة الطفل عند الاعتداد بأي من اللحظ
                                                             

(1) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la légitimation des enfants 
naturels, Op. Cit., P. 19. 

(2) L. 27, Dig., De ritu nupti.  
(3) Ulpien, Reg., Tit. V, § 10. 
(4) L. 11, Code, De nat., Lib.; Nov. 89, Ch. VIII; L. 3 § 12, Dig., De suis et 

legit. hered.; MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la légitimation des 
enfants naturels, Op. Cit., P. 20 et s.  
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لامیة         رَّاء وفي رحاب الشریعة الإس در          الغ ھ منح ادام أن ل شرعیًا م ون الطف ، یك

ي          لاث، وھ د طرق ث ك بأح ھ، وذل ھ وأم ن أبی سبھ م ت ن م یثب ن ث احٍ صحیح، وم ن نك م

ن             د أو م اح فاس ن نك در م ل المنح سب الطف الفراش والإقرار والبیِّنة، ویثبت بھا أیضًا ن

ن     "أما الطفل غیر الشرعي، وھو  . )١(الوطء بشبھة غیر الزنا    ھ م ھ أم ت ب الولد الذي أت

ة        ة المحرَّم ط       )٢("طریق غیر شرعي أو ھو ثمرة العلاق ھ فق ة أم ن ناحی سبھ م ت ن ، فیثب

    .)٣(بواقعة الولادة




رر ب    ام المق ول النظ ام ح ذا المق ي ھ دیثنا ف صب ح شرعي ین سب ال ات الن شأن إثب

رع   أولومدى جواز تطبیق قرینة الأبوة بشأن النسب الطبیعي، وذلك في فرع   ھ بف ، نعقب

  :ثانٍ نبین فیھ وسائل إثبات النسب الطبیعي، وذلك على النحو الآتي بیانھ

                                                             

محمد محمد فرحات، أحكام الأسرة في الفقھ الإسلامي، دراسة مقارنة    .د: راجع في تفصیلات ذلك   ) ١(
ا   ، ١٩٩٢-١٩٩١ھرة، مع التعرض للقوانین المعمول بھا وأحكام القضاء، دار النھضة العربیة، الق

 .٥٤٢، ص٥٢٧ص
شق،     ٨جوھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ،      .د) ٢( ة، دم ة الثانی ل  ٤٣٠، ص١٩٨٥، الطبع ؛ وقی

الولد الذي یجئ نتیجة اتصال الرجل بالمرأة بغیر زواج شرعي، أي ما كان بطریق السفاح أو "بأنھ 
سمى بالول           رأة، وی شرعي  ھو ثمرة العلاقة الآثمة بین الرجل والم ر ال د    .د". د غی د محم ة محم جمع

ان،   ة، عمَّ ا العلمی ى، دار یاف ة الأول لامیة، الطبع شریعة الإس ي ال راث ف م المی راج، حك -ھ١٤٢٠ب
ع        . ٧٢١، ص ١٩٩٩ لامیة، راج شریعة الإس ي ال شرعي ف ر ال ل غی ولمزید من التعاریف حول الطف

 الشرعي، دراسة مقارنة، رسالة عبد الرحمن بن سالم بن ھذال القحطاني، حقوق الطفل غیر: أیضًا
اض،     -ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا    ة، الری وم الأمنی ایف للعل : ٦١، ص٢٠١٢-ه١٤٣٣ جامعة ن

 .٦٦ص
 .٥٤٧محمد محمد فرحات، أحكام الأسرة في الفقھ الإسلامي، المرجع السابق، ص.د) ٣(
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ة         لا مراء    ر معروف ة غی في أن مسألة البحث عن إثبات النسب ظلت لمدة طویل

ق            ھ ح ل ل ان یُكف لدى الرومان؛ ذلك أن رب الأسرة بموجب سلطتھ العلیا داخل أسرتھ ك

ن            ا ع ادھم كلیً ضاء داخل الأسرة أو إبع اختیار الأطفال حسب رغبتھ وإرادتھ الحرة كأع

ا  شأن بموج . )١(دائرتھ ذا ال ي ھ راره ف ن ق م یك ھ، ول ن فی ائزًا الطع ة ج لطتھ الأبوی ب س

ون               ي ك ة ف ن حقیق ك یكم ي ذل سبب ف ل ال فلیس ثمة قانون یتدخل بین الأب والطفل، ولع

  .)٢(الأسرة الرومانیة بمثابة ملاذٍ مقدَّس، لا یُسمح لأي سلطة أجنبیة التدخل فیھ

 في  على النحو المذكور ناقصة أو معیبة، لاسیماللطفلوكون الحمایة القانونیة     

ائك                 ي وضع ش ل ف ن وجود الطف ك ع فر ذل د أس دیم، فق اني الق انون الروم ة الق ظل حقب

شورتھم       ة بم ع  .)٣(بدون ریب، حیث لا سبیل أمامھ سوى ضمانة تدخُّل أعضاء العائل  وم

ام         ال أم ذلك، فنظرًا لھذه السلطة غیر المحدودة لرب الأسرة، والتي من شأنھا فتح المج

تبدا  تحكم والاس ن ال د م تلزم   مزی د اس ل، فق ة للطف ار وخیم ن آث ك م ھ ذل ا یرتب ع م د، م

                                                             

(1) REMY(E.), Des enfants abandonnés en droit romain et en droit 
français, Thèse Dijon, 1886, P.8 et s. 

(2) MIGNONAC (J.), Des enfants nés Hors mariage en droit romain et en 
dans l’ancien droit et spécialement de la condition des enfants naturels 
au point de vue du droit de Famille d’après le code civil, Thèse Paris, 
1875, P. 58.  

(3) REMY(E.), Des enfants abandonnés en droit romain, Op.Cit., P.12 et s.; 
MIGNONAC (J.), Des enfants nés Hors mariage, Op. Cit., P. 58.  



 

 

 

 

 

 ٥٢٥

ذا النحو             ى ھ ال عل تمر الح دیثًا، واس الإمبراطور تیبیر الإبلاغ عن الأطفال المولودین ح

إلا أن أصبح ذلك إجراءً متواترًا استعمالھ، بحیث كان عدم القیام بھ، حسب ما ذھب إلیھ  

  .)١(لتزمًا بآدائھ أو القیام بھ، یُشكِّل جریمة في حق من كان م"بول"الفقیھ 

ن         ك م ل، وذل ى الطف سبة إل ة بالن ا حقیق ان مھمً ان ك الف البی راء س ذا الإج ھ

ة    منظور أن الأطفال الذین یتم قیدھم في السجلات ھم وحدھم الذین كانوا یتمتعون بحمای

ا       م الق ل لھ ا كف نون قانونیة، ویتراءَى ذلك من أن حیاتھم كانت آمنة ومصونة قانونًا، كم

وسائل إلزام آبائھم بالاعتراف بھم، فضلاً عن الإنفاق علیھم، وھنا تتجلى في خضم ذلك     

وي، أم         سب الأب مسألة البحث عن النسب، سواء من ناحیة الأب، وھو ما یطلق علیھ الن

  .من ناحیة الأم، وھذا ما یُعرف بالنسب الأموي

ادرین  والواقع أن البحث أو التقصي عن النسب صار منظَّمًا بم    وجب قرارین ص

ك      ان، وذل ور ھادری د الإمبراط ى عھ ع إل دھما یرج اني، أح شیوخ الروم س ال ن مجل ع

رار   "بلانسیان"بموجب اقتراح مُقدَّم من عضو مجلس الشیوخ المسمى          ، وقد سمي الق

رار الأول     ى الق سبة إل ان؛ وبالن ور تراج د الإمبراط ى عھ اني إل ود الث ا یع مھ، بینم باس

س ا   ن مجل صادر م شأن       ال در ب د ص ان، فق د الإمبراطور ھادری ي عھ ان ف شیوخ الروم ل

لان زواجھ               ا بط تم فیھ ھ، أو ی معالجة الحالة التي یقوم فیھا الزوج بالانفصال عن زوجت

  . )٢(منھا، تاركًا إیَّاھا وھي حامل

                                                             

(1) L. 4, Dig., Lib. 25, Tit. 3, De agn. et al.; DESPIAU(H.), Droit romain, De 
l'enfant né du concubinat, Op.Cit., P. 34.  

(2) PASCAL (G.), De la condition de l'enfant naturel en droit romain, Op. 
Cit., P. 64; MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage en droit 
romain, Op. Cit., P. 58 et s.  



 

 

 

 

 

 ٥٢٦

اه            ة تج اء الأموم الیف وأعب ن تك ة م ا  ومن أجل منع ھروب المرأة المطلق طفلھ

و      الولید، أجاز مجلس ا    ات أن الأب ھ لشیوخ الروماني بموجب القرار المذكور للطفل إثب

تم        ى أن ی ھ إل ل ھو زوج أم زوج أمھ، كما قرر أیضًا في بعض الحالات أن والد ھذا الطف

ي           . إثبات العكس  ي تتجوھر ف ات الت ة بعض الالتزام رأة المطلق ھذا الأثر فرض على الم

ى طلاق        ة عل ا التالی ین یومً دیم     قیامھا خلال الثلاث ا الق إبلاغ زوجھ ا ب ا (ھ ا  ) مطلقھ بحملھ

دلیس،   )١(ھذا ، فإذا قام ھذا الأخیر بإرسال مراقبین من جانبھ من أجل منع أي خداع أو ت

رأة           ار أن الم ي الاعتب كان لزامًا علیھا استقبالھم وإخضاع نفسھا لمراقبتھم، مع الأخذ ف

ن جان             ا م اق علیھ ق الإنف ع بح ت تتمت ة،    في الحالة المذكورة كان صفة مؤقت ا ب ب مطلقھ

  .)٢(وكذا الإنفاق على الطفل الذي سیولد عما قریب

ھذا، فضلاً عن كون الطفل المولود معتبرًا حتى إثبات العكس منتمیًا أو منسوبًا        

وى       ع دع ھ رف ان علی ل، ك ذا الطف ھ لھ ار أبوت زوج إنك ذا ال إذا أراد ھ ھ، ف ى زوج أم إل

ذا  . كد إنكاره ھذا أو نفیھ لھذا النسبقضائیة بھذا الشأن، یُقدِّم فیھا ما یؤ  على أن مثل ھ

ھ،              ذي ولدت ل ال ن الطف الإنكار لم یكن قائمًا إلا في الحالة التي لم تقم فیھا الأم بالإبلاغ ع

،  زوجھا القدیم-ین من قِبل مطلقھاأو حالة رفضھا القبول بالحراس أو المراقبین المرسل

فإذا رغب في الاعتراف أو .  القرینة القانونیةحیث یُحرم الطفل حینذاك من الاستفادة من

                                                             

(1) DESPIAU(H.), De l'enfant né du concubinat, Op.Cit., P. 39; PASCAL 
(G.), De la condition de l'enfant naturel, Op.Cit., P. 64 et s. 

(2) PASCAL (G.), De la condition de l'enfant naturel en droit romain, 
Op.Cit., P. 65; MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage en droit 
romain, Op. Cit., P. 60. 



 

 

 

 

 

 ٥٢٧

زوج،               ذا ال د ھ ضائیة ض دعوى ق معرفة نسبھ، كان علیھ لزامًا أخذ المبادرة والمطالبة ب

  .)١(مدعیًا فیھا بكون ھذا الزوج ھو أبیھ

ا        ع تنظیمً د وض ھ ق د أن ذكر، یج الف ال شیوخ س س ال رار مجل ي ق ل ف والمتأم

د           قانونیًا مھمًا للغایة یُصب في       ھ بع ذي وضعتھ أم ل ال سب الطف ث ن ل، حی مصلحة الطف

ھ        سبھ من ات ن بء إثب ن ع ل م ا الطف زوج معفیً ى ال ا إل ان  . طلاقھ روإذا ك ذا  الأم ى ھ  عل

ا                ي حالتن ل ف نح الطف دم م ن ع ة م صدد حول العل ذا ال ي ھ ور ف النحو، فثمة تساؤلات تث

ام العلا          اء قی ود أثن ل المول ة، رغم أن    المذكورة نفس الحقوق الممنوحة للطف ة الزوجی ق

ل     ة مح ي الحال ق ف د وأوث ي أش ل ھ التین، ب ي الح وافرة ف ذلك مت دوافع ل ررات وال المب

  . )٢(البحث

ث             ا طویلاً، حی ستمر وقتً والحقیقة أن النتیجة المنبثقة من المبدأ المطروح لم ت

ان،             د الإمبراطور ھادری ي عھ صادر ف راره ال ب ق أجاز مجلس الشیوخ الروماني، بموج

ل المولود أثناء الزواج بالبحث عن نسبھ الأبوي، وفقًا لما جاء بھ نص القانون رقم للطف

  . )٣(الوارد بالموسوعة) ٣(

ولم یقف الأمر عند ھذا، بل قرر مجلس الشیوخ فیما بعد أن الطفل المولود من           

یكون             ث س ضائیة، حی ر دعوى ق وي عب سبھ الأب ات ن ى إثب زواج شرعي لیس بحاجة إل

                                                             

(1) L. 1, Dig., Lib. 25, Tit. 3, De agn. al.; Paul, sent., T. II, 24 § 5 et 6; 
DESPIAU(H.), Droit romain, De l'enfant né du concubinat, Op.Cit., 
P.39. 

(2) MIGNONAC (J.), Op.Cit.,  P. 60. 
(3) L. 3, § 1, Dig., Lib. 25, Tit. 3, De agn. et al.: "Aliud senatus consottum 

temporibus divi Hadriani Factum est, ut etiam si constants Matrimonio 
partus sit editus, de agnos cendo eo egatur". 



 

 

 

 

 

 ٥٢٨

ھ       صاحب حق كام   ل في كونھ ابنًا لزوج أمھ، مع إعطاء الأخیر حق إنكار ذلك إذا كان لدی

تلك ھي القاعدة التي . سبب مؤكد لمثل ھذا الإنكار أو مؤیدًا لرفضھ نسب ھذا الطفل إلیھ

ھ   ) ٥(بشأن النسب الشرعي، وذلك في نص القانون رقم  " بول"قالھا الفقیھ    وارد عن ال

   .)١(في الموسوعة

ى          وعلى ضوء ھذا     ھ إل ذي وضعتھ أم ل ال د الطف ھ وال ان یُفترض أن ، فالزوج ك

تم    یظل ھذا العالم، وھذا الافتراض المبني على أساس القرینة الأبویة       ى أن ی ستمرًا إل  م

سھا     إثبات عكسھ من جانب ھذا الزوج أو     رأة نف ب الم ن جان ن     . )٢(م انع م ة م یس ثم ول

دد ا     م یح وة، إذ ل ة الأب سي لقرین ات العك ول الإثب ا    قب وز فیھ ي یج الات الت انون الح لق

ھ، إذ          . )٣(الإنكار ن أم سبھ م ن ن ث ع ي البح ھ ف ل بحق وخلال تلك الحقبة أیضًا أُجیز للطف

اعتبارات العدالة تقضي بذلك، فالأم كانت من ناحیتھا ھي الأخرى ملتزمة بالإنفاق علیھ       

   .)٤(وتعلیمھ

أنھا مقررة فقط من ناحیة وبتدقیق النظر في تلك الأحكام سالفة البیان، یتراءَى   

زوجین             ى الأشخاص المت ا عل ساؤل   . الزواج والنسب الشرعي، حیث تنصب كلھ ة ت وثم

یطرح نفسھ على بساط البحث یتمحور حول معرفة ما إذا كانت المرأة زوجة حقیقیة من  

                                                             

(1) L. 5, Dig., Lib. 2, Tit. 4, De injus vocando. "Pater is est quem nuptiœ 
demonstrant". 

(2) BIONNE(H.), Des enfants naturels  et de leur légitimation en droit 
romain, Op. Cit.,  P. 7; PASCAL (G.), De la condition de l'enfant 
naturel en droit romain, Op. Cit., P. 66 et s. 

(3) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op. Cit.,  P. 61.  
(4) L. 5 § 3 et s., Dig., Lib. 25, Tit. 3, De agn. et al.  



 

 

 

 

 

 ٥٢٩

م               . عدمھ انون رق ضمنھا نص الق د ت ساؤل المطروح ق ى الت ھ   ) ٣(والإجابة عل ي فقرت ف

   .)١(عةمن الموسو) ٤(

ھ أن                ى إثبات صورة عل ھ مق ستمدة من ة الم ویبدو من النص المذكور، أن الأھمی

ن          ب م ع جان د م ا نعتق ھذا الجمع من الأحكام مترتب على حالة الزواج الشرعي، وإن كن

سري،  ام الت ى نظ ضًا إل د أی ا تمت شُرَّاح أنھ ذات   ال ع ب ي یتمت ل الطبیع ان الطف ث ك بحی

دأ            الامتیازات التي یتمتع بھا      ق المب ة بتطبی ھ المطالب ز ل ى نحو أجی شرعي، عل الطفل ال

  :، وسندنا في ذلك ما یأتيالأساس القاضي بقرینة الأبوة

  م      إن حصر تطبیق قرنیة الأبوة وزه الفھ ط یع شرعي فق على حالة الزواج ال

صطلحات              ك الم ت تل ث كان السدید للمصطلحات الواردة في النص الذي أسلفنا ذكره، حی

سب  باطلة على اتحادات أخرى غیر الزواج  تنطبق ا   تمامًا، ولا ترتب أي أثر قانوني ح م

 الذي عالج حالة المرأة التي عقدت زواجًا   ،في الموسوعة ) ١١(القانون رقم   جاء بنص   

ر       ن دون أث رعیًا ولك زواج ش ذا ال بح ھ ر، أص اة الأخی ل وف دھا، وقب ة وال دون موافق ب

  .)٢(رجعي

د        یضاف إلى ھذا، حالة الط      ھ ق ت أم ن زواج شرعي، وكان در م م ینح فل الذي ل

وبشأنھا، ذھب الفقیھ بول إلى نسبة ھذا الطفل إلى الرجل الذي . حملت بھ قبل وفاة الأب

ن            م یك ذي ل ذا الرجل ال د ھ وة ض ة الأب كان یعیش مع أمھ لحظة الحمل، بحیث أقر بقرین
                                                             

(1) L. 3, § 4, Dig., Lib. 25, Tit. 3, De agn. et al. “Si an uxor Fuerit 
disceptetur, Julianus scribit locum esse præjudicio ». 

(2) L. 11, Dig., Lib. 2, Tit. 5, De statu hominum "paulaus respondit eum 
qui, vivente patre et ignorant, de conjinctione Filiæ, conceptus est, licet 
post Mortem avi natus sit justum Filium ei ex quo conceptus est. Esse 
non videri"; MIGNONAC (J.), Op.Cit., P. 6 et s.  



 

 

 

 

 

 ٥٣٠

م یك      ة ل وة الطبیعی ذه الأب ل ھ زوج، ومث صفة ال ذاك ب ع وقت ب ن یتمت ر یترت ا أي أث  علیھ

انوني اد لا   . ق ة أو اتح ى علاق ت عل د طبق وة ق ة الأب ون قرین ات   وك ھ المقوم وافر فی تت

شرعي، أو   زواج ال ة لل ن       القانونی اد م ذا الاتح ل ھ د مث ا یع سري، فھن ى الت الأحرى عل ب

ا             ا كم ى كلیھم ث ینظر إل منظور تطبیق قرینة الأبوة بشأنھ مماثلاً للزواج الشرعي، بحی

  .)١(نھما صورة واحدةلو أ

         رأة ین رجل وام ا ب ور قانونً ر محظ اط غی ن ارتب ارة ع سري عب ون الت  ك

ر أو     ستتبع الزج ن ی م یك ف ل ذا الوص و بھ ة، فھ ة الرومانی ة والمواطن ان بالحری یتمتع

ن        ي، محرر م انون الطبیع رر بالق اللوم، بل كان یُنظر إلیھ على أنھ نوع من الزواج المق

راءات  ض الإج ة بع ع التحكمی بعض    .  أو الموان ضوعھ ل ن خ ع م ذا لا یمن د أن ھ بی

ب              ان یُرت ا ك م، كم زواج دائ رأة ك ین الرجل والم الاعتبارات الأخلاقیة، بحیث كان یُعقد ب

راف        رئیس نحو الاعت دافع ال ل ال وة، ولع ة الأب ا قرین ل أھمھ ة، لع ار القانونی بعض الآث

لمباشرة الزوجیة، فتلك كانت موجودة في بقرینة الأبوة في ظل نظام التسري ھو واقعة ا 

  .التسري تمامًا كما ھو الحال في الزواج الشرعي

یط             ھ یح اني، كون شرع الروم وما ذكره البعض من وجود تضارب من جانب الم

ة                ة، ولا یمنحھ قرین ن ناحی انوني م اد ق ھ اتح ار أن ى اعتب د عل ن القواع التسري بعدد م

ان       ة أخرى، ك ن ناحی ك م ع ذل وة م حیح       الأب بب ص ل آخرین بوجود س ن قِب دٍ م  محل نق

ة            رأة الخلیل ى الم ن یُنظر إل م یك ھ ل ك أن للتمییز بین الزواج الشرعي والتسري، ومن ذل

دم                 ن ع سئولة ع ن م م تك م ل ن ث ة، وم ة القانونی ن الناحی على كونھا زوجة على الأقل م

                                                             

(1) BIONNE(H.), Des enfants naturels  et de leur légitimation en droit 
romain, Op. Cit.,  P.7 et s.; MIGNONAC (J.), Des enfants nés Hors 
mariage en droit romain, Op.Cit., P.63 et s. 



 

 

 

 

 

 ٥٣١

ھ      یش مع ن تع ا (الوفاء تجاه م داد قری     )خلیلھ ن الخطر امت ون م ا یك ى    ، وھن وة إل ة الأب ن

  .)١(اتحاد ترتكز دوافعھ وأسبابھ على العیب أو النقص

ث                  ام، حی شكل ع صواب ب صاره ال ب أن د جان ر ق اد الأخی والحقیقة أن ھذا الانتق

ا         اه زوجھ اء تج ة بالوف ت ملزم كان یلزمھم التمییز بین النساء الخلیلات؛ فمنھن من كان

شرعي، كال     ا     بشكل صارم كما ھو الحال في الزواج ال ع مولاھ یش م ي تع ة الت وإذا . معتق

ن        ھ م ق ب ا یتعل قلنا فرضًا بصحة ھذا الانتقاد، فلیس من شأنھ زعزعة نظام التسري وم

ي    قرینة الأبوة، وھذا لأن أساس قاعدة القرینة الأبویة       ة الت ات المادی ھو افتراض العلاق

  . كانت قد وجدت بین الأزواج

ة، ورغم     یضاف إلى ھذا، أن فكرة الوفاء الزوجي ل       ة وثانوی رة تابع یست إلا فك

ن      . أھمیتھا وإقرارنا بھا إلا أنھا لیست محددة  م یك ة، فل رأة خائن أن الم وإذا صح القول ب

ار،                     بب للإنك ن س ا م ن لھ م یك ث ل وة، حی ة الأب ات قرین ة إثب یترتب على الخیانة الزوجی

   .)٢(ةوذلك على نحو ما یفھم من النص الوارد من الفقیھ بابنیان في الموسوع

ة وما نخلص إلیھ مما أوردناه، ھو أن         ى      القرین ا عل ق قانونً ت تنطب ة كان  الأبوی

شرعي       زواج ال ة ال ي حال ا ف ل        التسري، كم ع أق ة الواق ن ناحی ا م وة إثباتھ ت ق ، وإن كان

شرعي   زواج ال ن ال رًا ع رددًا    . كثی ي مت ا القاض صیر فیھ ي ی الات الت ل الح ي ك ن وف ، فم

  .)٣(حالة ھذه للأخذ بالإثبات العكسي لقرینة الأبوةالمرجح أنھ كان مھیئًا وال
                                                             

(1) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op. Cit., P. 64. 
(2) L. 11, § 9, Dig., Lib. 48, Tit. 5, Ad leg. Jul. de adult. "Non utique crimen 

a dulterii quod posit et illa adultera esse et impubes de functum paterm 
habuisse"; MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage en droit 
romain, Op. Cit., P.65. 

(3) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op. Cit., p. 65 et s. 



 

 

 

 

 

 ٥٣٢

ول          لاف ح ة خ یس ثم ة، فل ة الطبیعی ة الأموم ن ناحی سب م ق بالن ا یتعل وفیم

ات        ائل الإثب ررة إمكانیة إثبات النسب من ناحیة الأم عن طریق ذات وس ن   المق سب م  للن

وا   والحقیقة أن الرومان، من ناحیة النسب إلى . )١(ناحیة الأمومة الشرعیة   م یفرق  الأم، ل

زواج            ارج ال ن خ درون م شرعیون، أم المنح بین مختلف فئات الأطفال، سواء الأطفال ال

  .)٢(الشرعي، من حیث إثبات نسبھم لأمھاتھم، فھم جمیعًا من ھذا المنظور سواء




س              ات الن ي دعوى إثب ا ف داد بھ ن الاعت دة یمك وي أو الأموي،   ثمَّة وسائل ع ب الأب

ا یستوي في ذلك النسب الشرعي والنسب الطبیعي، حیث لا فرق     صدد   بینھم ذا ال ي ھ .  ف

  :وتنحصر تلك الوسائل التي أقرتھا النصوص القانونیة في الآتي


ي      الوسیلةأُجیزت تلك      شخص، وھ ة ال ة بحال  بشكل عام في كل المسائل المتعلق

سألة     النسب في مادة بالأحرى جائزة كذلك  ك م ن یحوزه، وتل ، بحیث ینسب الطفل إلى م

  .)٣(واقعیة لم یرد بشأنھا أي تعلیمات أو قواعد خاصة
                                                             

(1) COCHE (J.), Droit romain, Condition de l'enfant né hors mariage, 
Thèse Paris, 1892, P. 15; PASCAL (G.), De la condition de l'enfant nés 
hors mariage, Op. Cit., P. 67. 

(2) L. 14, Dig., Lib. 23, Tit. 3, De probationibus ; pandect, Lib. XXII, Tit. 
III, sectio IV, § 2; MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage en 
droit romain, Op. Cit.,P. 66. 

(3) L. 14, Dig., Lib. 23, Tit. 3, De probationibus, pandect, Lib. XXII, Tit. 
III, sectio IV, § 2; PASCAL (G.), De la condition de l'enfant naturel en 
droit romain, Op.Cit., P. 67 et s.; DESPIAU(H.), Droit romain,= 



 

 

 

 

 

 ٥٣٣


ا             ان فیھ شر الروم م ی ا، إذ ل دون فیھ تتأتى أھمیة تلك السجلات من منظور ما یُ

ا   )١(فالھمإلى مقدار ثرواتھم وحسب، بل كانوا یدونون فیھا أیضًا أسماء أط       ان لھ ، كما ك

ة             ضایا المدنی ي الق ة، أم ف ضایا الجنائی ي الق . أیضًا دور كبیر في مجال الإثبات، سواء ف

وقد كان یوجد بالمقاطعات الرومانیة سجلات مماثلة، كان یلزم أن یُشار فیھا إلى سن أو 

م         )٢(عمر الفرد الخاضع لضریبة الرؤوس     انون رق ن نص الق ستبین م ا ی ق م ك وف ، وذل

  .)٣(الوارد بالموسوعة) ٣(


ة وجود       لإثباتبوجھ عام، كان یلزم        ي حال  النسب وجود خمسة شھود، ولكن ف

ا نص     )٤(إثبات كتابي، فقد كان یكتفي والحالة ھذه بثلاثة شھود فقط   ى نحو م ، وذلك عل

                                                                                                                                                     

= De l'enfant né du concubinat, Op. Cit., P. 43 et s.; MIGNONAC (J.), 
Des enfants nés hors mariage en droit romain, Op. Cit., P. 66; 
BIONNE(H.), Des enfants naturels  et de leur légitimation, Op. Cit.,  P. 
7. 

(1) PASCAL (G.), De la condition de l'enfant naturel, Op. Cit., P. 68. 
(2) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op.Cit., p. 66 et s. 
(3) L. 3, Dig., Lib. 50, Tit. 15, De censibus.: "Œtatem in censendo 

significare necesse est, quia quibusdam cetas tribuit ne tribute 
onerentur, veluti in suqria a quatuordecim annis Masculi, a duodecim 
Femince usque ad sexayesimum quantum tribute capitis obligantur, 
oetas autem spectator censendi Tempore". 

(4) PASCAL (G.), De la condition de l'enfant naturel, Op. Cit., P. 68. 



 

 

 

 

 

 ٥٣٤

ون     تور زین ھ سكوفولا           . )١(علیھ دس ب الفقی شأن، ذھ ذا ال ي ھ ى وجوب ا  وف ي   إل ذ ف لأخ

شھود          دد ال د لع الاعتبار ابتداءً بالإثبات الكتابي، ویبدو ذلك في قولھ بعدم لزوم وضع ح

 وفي ظل حقبة .)٢(في مادة النسب، مع ضرورة الأخذ في الآن نفسھ بالخطابات المكتوبة  

راف        ى الاعت از عل سبھ الارتك ات ن الإمبراطور جوستنیان، كان یمكن للطفل في سبیل إثب

جانب الأب، شریطة أن یكون ذلك مدعمًا بثلاثة شھود، كما یمكنھ للوصول    المستمد من   

  .)٣(إلى ذلك أیضًا بالاعتماد على الوصیة الأبویة


و                 ا ھ ة لم المیلاد مماثل ان سجلات ب دى الروم ان ل د ك لفنا، فق ا أس ى نحو م عل

وقد كانت إقرارات الآباء یتم إثباتھا أو . لمدنیةموجود في واقعنا المعاصر بشأن الحالة ا    

ال    . )٤(قیدھا في السجلات العامة    وقد أُشیر إلى ھذا النوع من الإقرارات في أشعار جوفین

Juvénal) ٥(.   

                                                             

(1) L. 15 § 1, Code, De testibus, Lib. 4, Tit. 20. 
(2) L. 29, Dig., Lib. 22, Tit. 3, De probationibus. 
(3) Nov., 117, Ch. 12, initio.; MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors 

mariage en droit romain, Op. Cit., P. 67; DESPIAU(H.), Droit romain, 
De l'enfant né du concubinat, Op. Cit., P. 45; PASCAL (G.), De la 
condition de l'enfant naturel, Op.Cit., P. 69. 

(4) OLSEN (L.A.), La femme et l'enfant dans les unions illégitimes à Rome, 
Op. Cit., P. 209. 

(5) "Tollis enim et libris actorum spargere gaudes. Argumenta viri : 
Foribus sus pende coronas. Jam pater es ». Cité par MIGNONAC (J.), 
Des enfants nés hors mariage en droit romain, Op.Cit., p. 67 et s.; 
PASCAL (G.), De la condition de l'enfant naturel en droit romain, 
Op.Cit., P. 69. 



 

 

 

 

 

 ٥٣٥

د       ي عھ ة ف بحت ملزم ي أص رارات الت ذه الإق ل ھ ورومث ل الإمبراط ارك أوری  م

ا ف  . )١(كانت تُسلَّم في روما إلى حاكم الخزانة  ائف      أم ذا وظ شئت لھ د أن ات، فق ي المقاطع

ق    - أي تسلم الإقرارات الأبویة-عمومیة یتولى شاغلوھا أداء تلك المھمة     ان یطل د ك ، وق

ذا       .)٢ ("Tabularii"على الموظف المختص بذلك مسمى       ام ھ زم إتم ان یل ھ ك ى أن  عل

ة  الإقرار خلال الثلاثین یومًا التالیة على یوم میلاد الطفل، وقد كان الأب ھ      و الملزم بكتاب

اة،  ھذا الإقرار، وإلا یقع الالتزام على عاتق الجد لأب  ، فإن لم یكن موجودًا على قید الحی

  .)٣(فالالتزام ھنا یقع على عاتق الأم

ان          وعلى ضوء النصوص العدیدة الواردة في الموسوعة حول ھذا الأمر، فقد ك

رارات    یتوجب مِلئ ھذه الإقرارات بشكل تام واستیفاؤھا لواقعة      ذه الإق ست ھ  الأبوة، ولی

صائي            ات الإی یلة الإثب سب بوس ات الن ار إثب ي إط ا ف تم تعزیزھ رًا  )٤(بحاجة إلى أن ی ، نظ

یلة   - أي الإقرارات  -لأنھا ك الوس ار أن     )٥( كانت تحمل في طیاتھا تل ي الاعتب ذ ف ع الأخ ، م

  . )٦(الإثبات العكسي لما ورد بتلك الإقرارات كان أمرًا جائزًا

                                                             

(1) OLSEN (L.A.), La femme et l'enfant …, Op. Cit., P. 209. 
(2) PASCAL (G.), De la condition de l'enfant naturel en droit romain, 

Op.Cit., P. 70; MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage en droit 
romain, Op. Cit., P. 68. 

(3) L. 16, Dig., Lib. 22, Tit. 3, de probationibus; DESPIAU(H.), Droit 
romain, De l'enfant né du concubinat, Op. Cit., P. 45 et s. 

(4) BIONNE(H.), Des enfants naturels  et de leur légitimation en droit 
romain, Op. Cit.,  P. 7. 

(5) L. 15, Code, de testibus, Lib. 4, Tit. 20; MIGNONAC (J.), Des enfants 
nés hors mariage en droit romain, Op.Cit., p. 69. 

(6) BIONNE(H.), Des enfants naturels et de leur légitimation Op. Cit., P. 7; 
PASCAL (G.), De la condition de l'enfant naturel, Op. Cit., P. 70. 



 

 

 

 

 

 ٥٣٦

ضبھا         وفي ھذ    ي لحظة غ ا ف رأة ربم ى أن الم ا السیاق، ذھب الفقیھ سكوفولا إل

سخطھا على زوجھا تقدم على الإقرار خطأ بأن الابن الذي ولدتھ غیر معروف الأب،         أو

ت       أي أنھ طفل مجھول الأب     ا یثب ع م أنھ من ، ومثل ھذا الإقرار من جانب الأم لیس من ش

یلة أخر      ضھ بوس ن دح ة  عدم صحتھ، بمعنى أنھ یمك ت الحقیق ده     ى تثب ا أك ى نحو م ، عل

أ لا   ،)١(في الموسوعة ) ٢٩(نص القانون رقم     الإقرار المزور أو الخط ب     ف ن أن یُكت یمك

  .)٢(في الكود) ١٠(لھ الانتصار على الحقیقة، وذلك على نحو ما ذكره القانون رقم 

راء                  اني، ولا م انون الروم ي الق ھ ف ائل إثبات ھذا عن نسب الطفل الطبیعي ووس

وانین الوضعیة           ا الق ت بھ ي اعترف وق الت في أن حق الطفل في النسب ھو من أجلِّ الحق

ذا  رة، وك دم  المعاص ى ع صوصھا عل ر ن دت عب ي أك رة الت ك الأخی ة، تل شرعة الدولی ال

ز  االتمیی رعمومً سان وآخ ین إن ة  - ب ات المكفول الحقوق والحری ع ب ار التمت ي إط  ف

  .ولد لأي سبب كان، بما في ذلك الم-بموجبھا

ادة      سان      ) ٢(وتصدیقًا لذلك، جاء في نص الم وق الإن المي لحق لان الع ن الإع م

ام    ي ع صادر ف ي ١٩٤٨ال ا یل ات   : "  م وق والحری ع الحق ع بجمی سان التمت ل إن لك

صر، أو     المذكورة في ھذا الإعلان، دونما تمییز من أي نوع، ولاسیما التمییز بسبب العن

د    ة، أو ال نس، أو اللغ ون، أو الج ل     الل ي، أو الأص ر سیاس یًا وغی رأي سیاس ین، أو ال

ع آخر      د، أو أي وض روة، أو المول اعي، أو الث وطني، أو الاجتم نص   ... ". ال اء ب ا ج كم

ي  -٢: "...في فقرتھا الثانیة من الإعلان المذكور     ) ٢٥(المادة    للأمومة والطفولة حق ف
                                                             

(1) L. 29, § 1, Dig., Lib. 23, Tit. 3: "Mulier gravid, repudiate, Filium enixa, 
absente Marito ut spurium professa est, qoesitum est an is in potestate 
patris sit et Matre intestate Mortuâ jussus gus hereditatem a dire posit. 
Repondi veritati locum perfore"; MIGNONAC (J.), Op. Cit., P. 68 et s. 

(2) L. 10, 20, Code, Lib. 7, Tit. 16. 



 

 

 

 

 

 ٥٣٧

ة            ذات الحمای ع ب ق التمت ال ح ع الأطف ة سواء   رعایة ومساعدة خاصة، ولجمی الاجتماعی

  ". ولدوا في إطار الزواج أو خارج ھذا الإطار

ة     الحقوق المدنی اص ب دولي الخ د ال ضًا العھ ده أی ا أك ین م و ع اه، ھ ا ذكرن وم

ام  صادر ع سیاسیة ال ھ  ١٩٦٦وال صت مادت ث ن ى أن) ٢٤(م، حی ل -١: " عل ل طف  لك

دین أو     ة أو ال نس أو اللغ ون أو الج رق أو الل سبب الع ز ب ومي أو  دون تمیی ل الق الأص

اذ             ي اتخ ة ف الاجتماعي أو الثروة أو النسب حق على أسرتھ وعلى المجتمع وعلى الدول

ى   -٢. تدابیر الحمایة التي یقتضیھا كونھ قاصراً     ھ ویعط  یجب تسجیل كل طفل فور ولادت

  ...".لھ اسماً یعرف بھ

ا      ي أثبتتھ وق الت مى الحق ن أس ھ م د أن لامیة، نج شریعة الإس ك ال ي فل ك وف تل

ل  )١( من أبیھ وأمھنسبھالشریعة الغرَّاء للطفل كان حقھ في ثبوت          ؛ فمن حیث نسب الطف

ن زواج               ولادة م ت ال ولادة، سواء أكان من جھة الأم، فھو ثابت في كل الحالات بواقعة ال

ول         ن دخ فاح أو م ن س الولادة م لاً ك ر زواج أص ن غی د، أم م ن زواج فاس صحیح، أم م

  . )٢(منھا بالولادة كان لازمًا، بحیث لا یمكن نفیھ بعد ذلكبشبھة، ومتى ثبت النسب 

ا      ة؛ أولھ باب ثلاث ن أس د م ت بواح و یثب ة الأب، فھ ن ناحی سب م وت الن ا ثب أم

ویثبت النسب الأبوي . )٣(الزواج الشرعي، وثانیھا الزواج الفاسد، وثالثھا الوطء بشبھة

                                                             

ولي العام، المرجع سعید سالم جویلي، مفھوم حقوق الطفل في الشریعة الإسلامیة والقانون الد. د) ١(
 . ١١السابق، ص

وانین         .د) ٢( لامیة والق شریعة الإس ین ال ا ب ل وآثارھ وق الطف صور، حق د من راھیم محم شحات إب ال
 .  وما بعدھا٢٩، ص٢٠١١الوضعیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

 .٥٣٢ص، ٥٢٧محمد محمد فرحات، أحكام الأسرة في الفقھ الإسلامي، المرجع السابق، ص.د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٥٣٨

ة     . بالنسبھذا بإحدى طرق ثلاث، أولھا الفراش، وثانیھا الإقرار       ي البیِّن ة، فھ ا الثالث أم

  : بیان ذلكیليالشرعیة المثبتة لھ، وفیما 

   رأة  یُقصد بالفراش الرابطة الزوجیة القائمة فعلاً بین الرجل والم

سب    . بناءً على عقد زواج صحیح    ة، فن ت الزوجی فما دامت المرأة تقیم مع زوجھا في بی

لى إقرار أو بیِّنة، وذلك استنادًا إلى قولھ صلى االله علیھ ولدھا ثابت من أبیھ دون حاجة إ

اھر الحجر     "وسلم   ة           ". الولد للفراش وللع الفراش ثلاث سب ب وت الن شترط لثب ھ ی د أن بی

  . شروط؛ أولھا إمكان حمل الزوجة من زوجھا

ن         ة م دة الممكن ى الم ر إل ة، وینظ دة الممكن ي الم ولادة ف ون ال ا أن تك وثانیھ

ت          الأول: ناحیتین ذا ثاب تة أشھر، وھ ھ س ق علی سب المتف ى ھي أقل مدة للحمل، وھي ح

ل     م التنزی ي محك لا ف ل وع ھ ج ي قول ھرًا  : "ف ون ش صالھ ثلاث ھ وف ھ )١("وحمل ، وقول

الى   بحانھ وتع امین  : "س ي ع صالھ ف دة      ". وف ل م ین ھو أن أق اتین الآیت ن ھ شاھد م وال

ن شھرًا، وكون الفطام وحده للحمل ھي ستة أشھر، لأن الحمل والفصال أي الفطام ثلاثو

ل       دة الحم ل م صى   . أربعة وعشرین شھرًا، فإن الباقي وھو ستة أشھر ھي أق ة أق والثانی

مدة للحمل، والتي ینظر إلیھا عند فراق الزوجین، وقد اختلف الفقھاء في تحدیدھا، وإن   

ك، إذ ).  یومًا٣٦٥(كان القانون المصري قد حددھا بسنة شمسیة كاملة          ا وعلى ھدى ذل

ذه      كانت الولادة خلال ھذه المدة من تاریخ الفرقة ثبت نسب الولد من أبیھ، وھو زوج ھ

اة       الطلاق أو الوف ھ ب صلت عن ي انف رأة الت زوج      . الم ي ال و ألا ینف ث، فھ شرط الثال ا ال أم

سب              ذاك ن ى حین ك لانتف ل ذل و فع ضاء، فل ام الق ان أم ق اللع نسب الولد منھ، وذلك بطری

  . )٢(الولد منھ
                                                             

 ).٢٦(، ج )١٥(سورة الأحقاف، آیة ) ١(
لامي،    .یوسف قاسم، د  .د:راجع في تفصیل ذلك   ) ٢( ھ الإس ي الفق رمضان الشرنباصي، أحكام الأسرة ف

 . وما بعدھا٧٦، ص١٩٨١ -ھ١٤٠١مكتبة الجلاء الجدیدة، المنصورة، 
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د               والج   ى عق ا عل ان قائمً سب، سواء أك ھ الن ت ب دیر بالذكر، ھو أن الفراش یثب

ا أم    - الفاسد، أو الوطء بشبھةالزواج وكذا الحكم في  -زواج صحیح  ان موثقً ، وسواء أك

د       ة أو بع ام الزوجی ال قی واء ح ا، س ا لھ سب تبعً ت الن ة ثب ت الزوجی ى ثبت ا، فمت عرفیً

  . )١(، إذ لا أثر لھ مطلقًا، ولا یثبت بھ النسبانتھائھا، خلافًا في ذلك للزواج الباطل

     رار سمى الإق وع الأول، فی ا الن وعین؛ فأم ى ن سب، وھو عل رار بالن  الإق

ذا                أن ھ شخص ب ر ال ى أن یق البنوة المباشرة، بمعن رار ب بالنسب على النفس، وھو الإق

ن ال     ا     الولد ابنھ وأن ھذه البنت ابنتھ، بھ یثبت أولاً نسب المقر لھ م د وتبعً ن بع ر، وم مق

ت           ھ، فیثب ھ ابن لھ یثبت نسب المقر لھ من أقارب الأب المقر؛ فحین یُقر شخص لآخر بأن

اقي           ذا ب ر، وھك وي المق دًا لأب ر وحفی بنوتھ للمقر أولاً، ثم یتبع ذلك كونھ أخا لأولاد المق

  .)٢(القرابات

و       سب،  ویشترط لصحة الإقرار بالنسب على النفس أن یكون المقر لھ مجھ ل الن

رار، وألا       ذا الإق ى ھ ھ عل ر ل صادقھ المق ا، وأن ی ا ملائمً سن بینھم ارق ال ون ف وأن یك

ك  ؛)٣(یصرح المقر بأن ھذه البنوة نشأت من الزنا، فإن صرح بذلك فلا یثبت لھ نسب          ذل

واالله جعل لكم من أنفسكم أزواجُا  :"تعالىالنسب نعمة من االله على عباده في قولھ      "أن  

ى       "  أزواجكم بنین وحفدة وجعل لكم من   ب عل ا تترت ى الجرائم، وإنم ب عل والنعم لا تترت

                                                             

 .٥٤٢، صمحمد محمد فرحات، أحكام الأسرة في الفقھ الإسلامي، المرجع السابق.د) ١(
ارف،           .د) ٢( شأة المع انون، من ھ والق ي الفق لامیة ف رة الإس یة للأس ام الأساس رّي، الأحك ا الب زكری

 .١٨٥ص:١٨٣الإسكندریة، بدون سنة نشر، ص
م، د.د) ٣( ف قاس سابق،    .یوس ع ال لامي، المرج ھ الإس ي الفق رة ف ام الأس شرنباصي، أحك ضان ال رم

لامیة       الشحات إبراھیم محمد منصور، ح .؛ د ٨١ص: ٧٩ص شریعة الإس ین ال ا ب ل وآثارھ وق الطف ق
 .٣٥والقوانین الوضعیة، المرجع السابق، ص
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ول              لم یق ھ وس لى االله علی : " الجرائم النقم، فلا یثبت النسب بجریمة الزنا، والرسول ص

  .)١("، فلا نسب لھ، بل لھ الخیبة والعقوبة بسببھا"للعاھر الحجر

رار             سمى الإق اني، فی وع الث سب وأما الن ر   بالن ى الغی ل      عل ھ حم رار فی ، وھو إق

ره             ن غی ھ م ى ثبوت . )٢(النسب على غیر المقر، أي أن ثبوت النسب من المقر یتوقف عل

س            ره بعك ن غی ت م بمعنى آخر، فإن نسب المقر لھ لا یثبت بالنسبة للمقر إلا بعد أن یثب

لا ومثال ذلك فإذا أقر شخص لآخر بأنھ ابن ابنھ، فإنھ لا یثبت كونھ حفیدًا إ      . النوع الأول 

إذا ثبتت بنوتھ للغیر، وھو ابن المقر، فإذا ثبتت ھذه البنوة ترتب على ذلك ثبوت غیرھا   

  . )٣(من القرابات التي تبنى على ھذا النسب، ومنھا كونھ حفیدًا لھذا الجد المقر

ل           ده، ب ھ وح سب ب وت الن ببًا لثب صلح س ھ لا ی رار أن ن الإق وع م ذا الن م ھ وحك

ق من حمل علیھ ذلك النسب، وإما ثبوت ھذا النسب بالبینة یلزمھ لترتیب ذلك، إما تصدی

بید أنھ ولما كان الإقرار حجة قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غیره،   . الشرعیة، وإلا فلا  

  . )٤(فإن المقر یُعامل بإقراره، ویلتزم بجمیع الأحكام المتعلقة بھذا الإقرار

ھ             ھ نفقت الأخوة     فإذا أقر شخص لآخر بأنھ أخوه، وجبت علی ھ ب ر ل ان المق  إذا ك

ین،                 ل حظ الأنثی ذكر مث ا لل فة وإم ا مناص ھ، إم ة أبی ن ترك صیبھ م شاركھ ن فقیرًا، بل وی

ام                   دم قی ة لع ائر الورث صبة س ي أن ھ ف ط، ولا دخل ل سھ فق ق نف ي ح معاملة لھ بإقراره ف

                                                             

سابق،           .د) ١( ع ال انون، المرج ھ والق ي الفق لامیة ف رة الإس یة للأس ام الأساس رّي، الأحك ا الب زكری
 .١٨٤ص

 - ه ١٤١٠ة، محمد نبیل الشاذلي، أحكام الأسرة في الفقھ الإسلامي، دار النھضة العربیة، القاھر.د) ٢(
 .٣٥٢م، ص١٩٨٩

سابق،           .د) ٣( ع ال انون، المرج ھ والق ي الفق لامیة ف رة الإس یة للأس ام الأساس رّي، الأحك ا الب زكری
 .١٨٤ص

 . وما بعدھا٣٥٢محمد نبیل الشاذلي، أحكام الأسرة في الفقھ الإسلامي، المرجع السابق، ص.د) ٤(
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ھ      ى أخوتھم ل ھ           . )١(الدلیل عل ن ل م یك ر ول ات المق م م الأخوة، ث ر شخص لآخر ب وإذا أق

  .)٢(وإرث مطلقًا، فإن تركتھ كلھا تؤول حینذاك للمقر لھ

  ین أو رجل     :  البیِّنة الشرعیة ي شھادة رجل البیِّنة التي یثبت بھا النسب ھ

ر مباشر           سب مباشرًا أم غی ان الن م      )٣(وامرأتین، سواء أك ي محك الى ف ھ تع ك لقول ، وذل

الكم واستشھدوا شھیدین من    :" التنزیل ا       رج م یكون إن ل ن      ف ان مم ین فرجل وامرأت رجل

داھما الأخرى            ذكر إح وافر   )٤("ترضون من الشھداء أن تضل إحداھما فت ، شریطة أن یت

ة             ا العدال شھادة وأھمھ ي ال ى     . )٥(فیھم جمیعًا الشروط الشرعیة ف ى شخص عل إذا ادع ف

 آخر أنھ ابنھ أو ابن ابنھ، وأنكر المدعى علیھ ھذه الدعوى، فأثبتھا المدعى بتلك البینة،    

ة                ى صحتھ البیِّن ت عل ا قام سبًا حقیقیً اره ن سب، باعتب ذا الن حكم لھ القضاء لھ بثبوت ھ

  . )٦(الشرعیة، وترتب علیھ جمیع الآثار الشرعیة

                                                             

ي ا     .د) ١( رة ف ام الأس شرنباصي، أحك سید ال ى ال ضان عل ات  رم لامیة، دار المطبوع شریعة الإس ل
 . وما بعدھا١٦٢الجامعیة، الإسكندریة، بدون سنة نشر، ص

 .٣٥٤محمد نبیل الشاذلي، أحكام الأسرة في الفقھ الإسلامي، المرجع السابق، ص.د) ٢(
سابق،           .د) ٣( ع ال انون، المرج ھ والق ي الفق لامیة ف رة الإس یة للأس ام الأساس رّي، الأحك ا الب زكری

  .١٩٢ص
 ).٣(، ج )٢٨٢(سورة البقرة، آیة ) ٤(
م، د.د) ٥( ف قاس سابق،    .یوس ع ال لامي، المرج ھ الإس ي الفق رة ف ام الأس شرنباصي، أحك ضان ال رم

 .٨٣ص
وانین         .د) ٦( لامیة والق شریعة الإس ین ال ا ب ل وآثارھ وق الطف صور، حق د من راھیم محم شحات إب ال

ھ      زكریا البرّي، الأح.؛ د٣٦الوضعیة، المرجع السابق، ص    ي الفق لامیة ف رة الإس كام الأساسیة للأس
سابق، ص      ع ال م، د  .؛ د١٩٢والقانون، المرج ف قاس ي      .یوس رة ف ام الأس شرنباصي، أحك رمضان ال

محمد نبیل الشاذلي، أحكام الأسرة في الفقھ الإسلامي، .؛ د٨٣الفقھ الإسلامي، المرجع السابق، ص    
 .٣٥٣المرجع السابق، ص
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إن          لفناه، ف ا أس وت وعلى ضوء م الإقرار،       ثب ھ ب ن ثبوت وى م ة أق سب بالبیِّن  الن

رار       ا الإق ر     وھذا آت من أن البیِّنة حجة متعدیة إلى الغیر، بینم د المق حجة قاصرة لا تتع

ره  ى غی وت      . )١(إل ي لثب سبب الحقیق و ال ھ ھ ق ب ا ألح راش وم ان أن الف ن البی ى ع وغن

سبب    ود ال ى وج دل عل اھري ی بب ظ شرعیة س ة ال رار والبین ن الإق لا م سب، وأن ك الن

ب                . )٢(الحقیقي ذكورة، فیترت ثلاث الم ن الطرق ال أي م وي ب أخیرًا، متى ثبت النسب الأب

نتائج القرابة، فیمنع الزواج في الدرجات الممنوعة، وتجب بھ نفقة القرابة، علیھ جمیع  

  .)٣(ویثبت بھ الإرث

ثلاث         رق ال ن الط أي م ت ب ذي یثب ھ، وال ة أبی ن ناحی ل م سب الطف ن ن ذا ع ھ

وطء           سبب ال ا ب د، وإم زواج الفاس سبب ال ا ب صحیح، وإم المذكورة، إما بسبب الزواج ال

ة      أما إذا كان سبب البن   . بشبھة ھ القاطع ك لحرمت سب، وذل ھ الن وة ھو التبني، فلا یثبت ب

ا : "في الشریعة الإسلامیة، استنادًا لقولھ جل وعلا في محكم التنزیل    اءكم    وم ل أدعی جع

و                 ائھم ھ سبیل ادعوھم لآب دي ال ق وھو یھ ول الح أفواھكم واالله یق ولكم ب أبناءكم ذلكم ق

إخوانكم ف      دین أقسط عند االله فإن لم تعلموا آباءھم ف بب     . )٤("ي ال ان س م إذا ك ذا الحك وك

در   )٥(البنوة ھو الزنا، كونھ لا یصح سببًا لإثبات النسب من الأب    ا ھ ، وذلك لأن ماء الزن

                                                             

 .٣٥٣ام الأسرة في الفقھ الإسلامي، المرجع السابق، صمحمد نبیل الشاذلي، أحك.د) ١(
 .١٩٢زكریا البرّي، الأحكام الأساسیة للأسرة الإسلامیة في الفقھ والقانون، المرجع السابق، ص.د)٢(
 .٥٥٥محمد محمد فرحات، أحكام الأسرة في الفقھ الإسلامي، المرجع السابق، ص.د) ٣(
 ).٢١(، ج )٤،٥(سورة الأحزاب، الآیتان ) ٤(
سابق،        .د) ٥( ع ال لامیة، المرج شریعة الإس ي ال رة ف ام الأس شرنباصي، أحك سید ال ى ال ضان عل رم

 .١٥٣ص



 

 

 

 

 

 ٥٤٣

ي                د ف م یعھ ة، ول سب نعم وت الن ة وثب ا جریم لا حرمة لھ فلا یثبت بھ النسب، ولأن الزن

  . )١(الشرع أن تنال بمعصیة

ال        ة الح افي بطبیع ط، لأن        بید أن ھذا لا ین ھ فق ن أم سبھ م ت ن ا یثب د الزن أن ول

سوغ         ا ولا ی انتسابھ إلیھا إنما یكون بالولادة، وھى من الوقائع المادیة التي یمكن إثباتھ

فإن استطاعت أمھ أن تنسبھ إلى الأب فعلیھا آنذاك عبء إثبات الفراش استنادًا . إنكارھا

، ما لم یصادقھا الرجل  "الحجرالولد للفراش وللعاھر   :" إلى قولھ صلى االله علیھ وسلم     

 .)٢(على إقرارھا

                                                             

سابق، ص      .د) ١( ع ال لامي، المرج شحات  .؛ د٥٤٧محمد محمد فرحات، أحكام الأسرة في الفقھ الإس ال
عیة         وانین الوض لامیة والق ع  إبراھیم محمد منصور، حقوق الطفل وآثارھا بین الشریعة الإس ، المرج

لأن الزنا لا یثبت بھ النسب منھ، لأن النسب نعمة فلا ینال :" ... ، حیث یقول سیادتھ٣٥السابق، ص
 ".بالمحظور

 .٥٤٧محمد محمد فرحات، المرجع السابق، ص.د: راجع في بیان ذلك) ٢(
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 ٥٤٥







ن      رئیس م زء ال ا الج ي روم كَّلوا ف ذین ش ك ال ین، أولئ ال الطبیعی ب الأطف بجان

د      شرعي، وج زواج ال ارج ال ن خ ودین م ال المول الالأطف ن   أطف درون م رون منح  آخ

ال  اتح شرعیین، كالأطف ر ال ال غی صطلح الأطف یھم م ق عل ا، أطل ة قانونً ادات مجرم

   .مجھولي الأب، وغیرھم ممن أشرنا إلیھم قبلاً

انوا               د ك ة الأم، فق ن ناحی شرعیین م ر ال ال غی وبالنسبة إلى وضع ھؤلاء الأطف

ذاء، و       ادل  یُماثلون بشكل مطلق بالأطفال الطبیعیین من حیث حقھم في المطالبة بالغ بالتب

ى               دعون إل انوا یُ ا ك ا، كم ة عوزھ م حال ى أمھ ذاء إل دیم الغ ضًا ملزمون بتق م أی  الإرثھ

  . )١(البریتوري، وفیما بعد عن طریق قرار مجلس الشیوخ المسمى أورفتیان

ي           ات الت ل الھب یضاف إلى ھذا، أھلیة ھؤلاء الأطفال غیر الشرعیین في تلقي ك

شكوى    ترغب أمھم في منحھا لھم، ویمكنھم   دم ب ق التق  الطعن على وصیة أمھم عن طری

ھ  . حالة عدم تركھا لھم نصیبًا مقدرًا بربع تركتھا أو أموالھا    وفي ھذا الصدد، ذھب الفقی

                                                             

(1) ACCARIAC (C.), Précis de droit romain contenant avec l'exposé des 
principes généraux, T.2, 2è. édition, Paris,1881, P.146, N. 471; OLSEN 
(L.A.), La femme et l'enfant dans les unions illégitimes à Rome, Op. 
Cit., P. 209; MIGNONAC (J.), Des enfants nés Hors mariage, Op. Cit., 
P.134. 



 

 

 

 

 

 ٥٤٦

د        ث لا یوج شرعیین، فحی ا أورتلان إلى أنھ فیما یتعلق بعلاقة الأم وأطفالھا غیر ال  بینھم

ة  أو لا تجمعھما عائلة قانونیة، وإنما فقط ما یربط بی   نھما ھو رابطة الدم، فلذلك لیس ثم

سري أو       شرعي أو الت زواج ال ن ال درین م ال المنح ین الأطف شأن ب ذا ال ي ھ تلاف ف اخ

م           الي فھ ت، وبالت د ومثب ة الأم مؤك ن ناحی ا م سبھم جمیعً ولي الأب، فن ال مجھ الأطف

  .)١(یتمتعون بمصیر واحد من ناحیة أمھم

ن ن            اربھم م ة الأب وأق ن جھ ن وضعھم م ال    أما ع الواقع أن الأطف ة الأب، ف احی

أي              ون ب اد محرم لا یتمتع ن اتح درین م شرعیین المنح ر ال ال غی مجھولي الأب أو الأطف

الأبوة،    علیھم، ویحظر )٢(حق في المطالبة بأي شيء على الإطلاق  ة ب  رفع دعوى متعلق

و الأب یول     . وفیما بعد نُظر إلیھم على أنھم أجانب عادیون       ال مجھول ان الأطف د ك دون وق

  .)٣( بحقوقھم، وإلى أن یتم بلوغھم كان یُعین علیھم وصیًا عن طریق الحاكممستقلین

ة       ور فئ رِّم أو محظ اد مج ن اتح ودین م ال المول ؤلاء الأطف ین ھ ن ب ى أن م عل

ة                ن بقی زھم ع صص یمی ار مخ ي إط میزتھا الدساتیر الإمبراطوریة ووضعت أصحابھا ف

ي فئ         شرعیین الآخرین، وھ ر ال ة،      الأطفال غی ة الزوجی ن الخیان درین م ال المنح ة الأطف

                                                             
(1) MÉNARD (A.), De la succession de l'enfant naturel décédé sans 

postérité, Op. Cit., P. 17; NOEL (R.), Des enfants naturels A Rome, Op. 
Cit., PP. 20: 22; BIONNE(H.), Des enfants naturels  et de leur 
légitimation en droit romain, Op. Cit.,  P. 48. 

(2) TOULLIER(M.), Le droit civil français, suivant l'ordre du code, T.I, 
Bruxelles, 1887, P. 248. 

(3) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage en droit romain, 
Op.Cit., p.134 et s.; MÉNARD (A.), De la succession de l'enfant naturel 
décédé sans postérité, Op. Cit., P. 17 et s 
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ن    المحارموالأطفال المولودین من ارتكاب زنا       ، فھؤلاء كانوا یصیرون عدیمي الأھلیة م

  . )١(الیوم الذي ارتكبت فیھ جریمة الخیانة الزوجیة أو جریمة زنا المحارم

ى          شرعیین یرجع إل ر ال ال غی ة الأطف ن بقی ال ھؤلاء ع ز أمث ي تمیی والأصل ف

دستور الأباطرة أركادویوس وھورنیوس، حیث أعلنا بموجبھ أن الأطفال المولودین من   

يء          ي أي ش ة تلق ین بأھلی ر متمتع ارم غی ا المح الخیانة الزوجیة ومن ارتكاب جریمة زن

ك      ان ذل واء أك ا، وس ان حالھ ا ك ب الأم أیً ن جان ب الأب، أم م ن جان واء م لاق، س ى الإط عل

م         بتصرف منجز أم بتصرف مضاف      ة بحقھ م المطالب د الموت كالوصیة، ولا یجوز لھ ا بع لم

  .)٢(في الغذاء، كما یُنزع عنھم كل حق في التركة الإیصائیة والشرعیة لأمھم

اء          ودین لآب ال المول شأن الأطف ق إلا ب م ینطب ذكور ل تور الم ذا الدس د أن ھ بی

ع ال    ة للموان ا بالمخالف دوا زواجً ة أن یعق ش والخدیع ق الغ اولوا بطری ى  ح سة عل مؤس

صاھرة   ھ         . )٣(القرابة والم اق تطبیق ن نط م م د عم تنیان ق ة أن الإمبراطور جوس والحقیق
                                                             

(1) BIONNE(H.), Des enfants naturels et de leur légitimation en droit 
romain, Op. Cit.,  P. 46 et s. 

(2) MÉNARD (A.), De la succession de l'enfant naturel décédé sans 
postérité, Op. Cit., P. 22. Il a dit que: " Aux termes d'une constitution 
d'Arcadius et d'Honorius, aucun droit de succession ne résulté de la 
parenté adultérine ou incestueuse; les libéralités entre vifs ou 
testamentaires sont même prohibées"; ACCARIAC(C.), Précis de 
droit romain contenant avec l'exposé des principes généraux, T.2, 2è. 
édition, Paris,1881, P.147 et s., N.471; BIONNE(H.), Des enfants 
naturels  et de leur légitimation en droit romain, Op. Cit.,  P. 47 et s.; 
MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage Op.Cit., p.135 et s.; 
GAUTHIER (A.), des enfants nés en dehors des justiœ nuptiœ, Op. 
Cit., P. 84. 

(3) L. 6, Code, Liv. 5, Tit.5, de incest. inut. Nuptiis,  



 

 

 

 

 

 ٥٤٨

ال مجھولي الأب           أن الأطف ررًا ب رأة شھیرة أو    Spuriiھذا الدستور، مق ودین لام  المول

ذات وضع اجتماعي مرموق لا یمكنھم مزاحمة إخوانھم وأخواتھم الشرعیات في تقاسم       

، كما كان یتوجب )١(وذلك لكونھم منحدرین من علاقة جنسیة شائنة    تركة الأم الشرعیة،    

  .)٢(علیھم عدم إظھارھم لأخطاء أمھم

دم    الإمبراطوروقد ذھب      رر ع ث ق  جوستنیان إلى أبعد من ذلك في دساتیره، حی

لاق، وإن            ى الإط أھلیتھم بشكل تام لتلقي أي ھبة من أبیھم وأمھم، أو تلقي أي شيء عل

ذ    ف الغ ت وص ان تح ة أو       ك ة الزوجی ن الخیان درین م ال المنح ھ للأطف تد عقاب ل اش اء، ب

م       ا، ول الموت جوعً ك ب المنحدرین من جریمة زنا المحارم، حیث قضى علیھم بأحكامھ تل

ن        زن وم صیرھم المح ن م راجھم م أنھا إخ ن ش ام ھؤلاء م ة أم یلة قانونی ة وس ن ثم تك

  . )٣(وضعھم المتردي ھذا

ا للأطف           ك، وخلافً ن ذل ن        فضلاً ع م تك ال مجھولي الأب، ل ین أو الأطف ال الطبیعی

ن         ة أو م الشرعیة أو تصحیح النسب مسموحًا بھ للأطفال المولودین من الخیانة الزوجی

ارم    ا المح ة زن اب جریم ع     . ارتك یة ھو من ام القاس ك الأحك ن تل ام م دف الع ان الھ وإذا ك

دف الأس              إن الھ اني، ف ع الروم سود المجتم ن أن ت سیئة م ع ھو    الأخلاق ال ي الواق اس ف

                                                             

تنیان،  ) ١( ة جوس امش)٣  – ٤ -٣(مدون در      ١، ھ ل أص ن قب ان م تنیان ك دو أن جوس ول بلون ، یق
صدد، ونصھ           ذا ال ي ھ ساد لا       " مرسومًا ف شھورة بالف رأة م دھم ام ذین تل و الأب ال الأولاد المجھول

رعیًا   ا ش یة ولا إرث ق الوص ا لا بطری أن یرثوھ سمح ب ن  ن صلوا م یة، ولا أن یح ق الوص ر طری  بغی
اء    ین الأحی ل ب ا یعم د مم ذاً لعق يء تنفی ى ش ا عل رعیون   . تركتھ ا أولاد ش ان لھ ى ك ھ مت ذا كل وھ

أما الأولاد الذین تلدھم إحدى السراري من معاشرة جائزة فإنھم . موجودون في قید الحیاة بعد موتھا
 ".یشتركون في میراثھا مع أولادھا الشرعیین

(2) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op. Cit., P.136; CARO 
(E.), De la condition des enfants naturels, Op. Cit., P.16. 

(3) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op. Cit., P.136. 



 

 

 

 

 

 ٥٤٩

انوني           نص الق ردات ال ھ مف اءت ب ا ج و م ى نح الھم، عل خوص أطف ي ش اء ف ة الآب معاقب

  .)١(الوارد عنھ في ھذا الصدد

ا     ة وزن ة الزوجی مى؛ فالخیان ام الأس دف الع ة الھ ل حقیق ان یمث اه، ك ا ذكرن وم

شرع، فھ     ل الم ن   المحارم تعدان من الجرائم التي یستحق مرتكبوھا كل قسوة من قِب ا م م

ا الجرائم التي تستتبع بدورھا العار في حق من أقدم على     ب    ارتكابھم ان یتوج ، لدرجة ك

  .إلى الأبدمعھا إخفاء تلك الجرائم الماثلة، أو على الأقل أن تظل مجھولة 

ى أن             ھ إل ن الفق ب م ذھب جان الھم، ی خوص أطف ي ش اء ف ة الآب ن معاقب وع

م، بما یشكلھ ذلك لھم من ألم تفوق درجتھ المشرع بذلك إنما یعاقبھم في جزء من أنفسھ  

اتھم الخاصة       ان   . الألم المترتب على معاقبتھم في شخوصھم أنفسھم أو في حی ذا، ك وھك

ة           ارم یتعرَّضون لمعامل ا المح اب زن الأطفال المولودون من الخیانة الزوجیة أو من ارتك

ال      )٢(وحشیة ذین لا ، في حین أنھ كان یلزم الشفقة على أمثال ھؤلاء الأطف رة ولا   ال جری

  . )٣(ذنب لھم في الجریمة التي اقترفھا الآباء، فھم ضحایا لھا

                                                             
(1) Nov. 74, Ch. 6; Authent, Ex complex, code, de incest. Et inut, nuptiis, 

5,5 ; Nov. 89, Ch. 15:" Eos Enim qui ex odilibus nobis et propterea 
prohibitis nuptiis procedunt, neque natirales vocari, neque 
participanda cis ulla clementia est, Sed sit supplicium etiam hoc 
parentum, ut agnoscant, quia neque quicquam peccatricis 
concupiscentise eorum habebunt Filii"; GAUTHIER (A.), Droit 
romain, des enfants nés en dehors des justiae nuptiae, Op. Cit., P.45 et 
s.; MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage en droit romain, 
Op. Cit., P.136. 

(2) BIONNE(H.), Des enfants naturels…, Op. Cit.,  P. 48. 
(3) GAUTHIER (A.), des enfants nés en dehors des justiœ nuptiœ, Op. Cit., 

P.88; MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage en droit romain, 
Op. Cit., P.137 et s. 



 

 

 

 

 

 ٥٥٠

د                    ام، وق ي الطع م ف البتھم بحقھ ى مط م حت رفض لھ والأدھى من ذلك، أنھ كان یُ

ب    سري بموج ل الت ا أبط سي، وحینم انون الكن ل الق ي ظ ة ف سوة قائم ك الق تمرت تل اس

ام    ) ٩١(مرسوم الإمبراطور لیون السادس رقم    ي ع صادر ف ل    ٨٨٧ال د عام ده وق م، نج

یة، أو              ة القاس ذات المعامل شرعي ب زواج ال الأحرى   كل الأطفال المولودین من خارج ال ب

  .)١(حكم علیھم جمیعًا بالشقاء والترك

ر       ھ عب ا نتناول ذا م اني، فھ انون الروم ي الق ي ف ل الطبیع وق الطف ن حق ا ع أم

ام   حقوقصفحات مبحثنا ھذا من منظورین، أولھما      الطفل الطبیعي في مجال القانون الع

ك            اني، وذل اص الروم انون الخ ال الق ي مج ي ف ل الطبیع الروماني، وثانیھما حقوق الطف

  :في مطلبین متتالیین على النحو الآتي بیانھ




دم           ي ع ي لأي    تمثلت القاعدة التي سادت المجتمع الروماني ف د الطبیع رُّض الول تع

ع         ان یتمت ام، إذ ك شكل ع ع ب ب المجتم ن جان اط م ن الانحط وع م ھ   -ن ا أكدت ا لم  وفقً

اطع    د المناصب        -النصوص القانونیة على نحو ق راع، وحق تقلُّ الحقوق العامة، كحق الاقت  ب

ع نحو            ھ التطل ان بمكنت ل ك ده  العامة، ولم یكن فقط جدیرًا بالتكالیف الخاصة كالوصایة، ب تقل

  .)٢(المناصب القضائیة وغیرھا من المناصب الرفیعة في الدولة الرومانیة

                                                             

(1) L.7, Code, De natur. Liberis « Neque enim misericordia sunt indigni qui 
aleno Laborant vitio »; CARO (E.), De la condition des enfants naturels 
en droit romain, Op. Cit., P.17.   

(2) L.3 § 2, L.6, Pr., Dig., Liv. 50, Tit. 2, de decurionibur; MIGNONAC (J.), 
Des enfants nés hors mariage en droit romain, Op. Cit., p.71;= 



 

 

 

 

 

 ٥٥١

دران الأضرحة                ى ج ى أن شھادة   وقد دلَّت العدید من النقوش الموجودة عل عل

سھ            ي الآن نف صدَّقة ف ب     . الطفل الطبیعي أمام القضاء كانت جائزة وم ا ذھ ى نحو م وعل

و          ن ت انع م ة م یس ثم ھ، فل ن الفق ب م ھ جان ق     إلی ة المحق ي وظیف ل الطبیع لي الطف

ور، أو أن     أو وظیفة المحتسب   ،"الكویستور" ة البرتی ولى وظیف ون ، أو أن یت ا  یك  حاكمً

ان               . للدولة ث ك سھ، حی سطنطین نف ال الإمبراطور ق وخیر دلیل على ذلك ما كان علیھ ح

م             ولى حك د ت ك فق ع ذل ة  مولودًا من نظام التسري، بمعنى أنھ كان طفلاً طبیعیًا، وم الدول

  . )١(الرومانیة

ین          ھ ح ى أن وإن كان جانب آخر من الفقھ قد انتقد الرأي المذكور، حیث ذھب إل

ط مجرد                 یس فق ك ل ب ذل ة، فیتطل ة الرومانی اكم للدول ة ح یتعلق الأمر بالتعیین في وظیف

زم،               ا یل ع، وإنم صب الرفی ذا المن ل ھ ولي مث ى ت درة المرشحین عل ة وق البحث عن أھلی

ة  ) ٣(فقرة ) ١٤(ص علیھ القانون رقم على ضوء ما ن    في الكود، البحث أیضًا عن واقع

  .)٢(میلادھم

ھ              ي تمكن ة الت ة القانونی ع بالأھلی ان یتمت ومن جانبنا، نرى أن الطفل الطبیعي ك

ة من تولي ھذا المنصب الرفیع في الدولة الرومانیة، اللھم إلا في        ھ    حال افس ل  وجود من
                                                                                                                                                     

= DESPIAU(H.), Droit romain, De l'enfant né du concubinat, Op. Cit., 
P. 48; BIONNE(H.), Des enfants naturels  et de leur légitimation en 
droit romain, Op. Cit.,  P. 24. 

(1) GAUTHIER (A.), des enfants nés en dehors des justiœ nuptiœ, Op. Cit., 
P.74; MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op.Cit., P.71; 
DESPIAU(H.), De l'enfant né du concubinat, Op.Cit., P. 48. 

(2) L. 14 §3, Dig., Liv. 50, Tit.4, de Muneribus et honoribus: "item 
inspicienda est origo natalium"; LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Op. 
Cit., P. 13; MIGNONAC (J.), Op. Cit., P.72. 
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ي         منحدر من زواج شرعي، فحینذاك  ي ف شخص الطبیع ن ال ر ع ذا الأخی ا ھ ضل قانونً  یُف

یس     . )١(تولي مثل ھذا المنصب    وتعلیقًا على ھذا التفسیر، رأى البعض ضرورة تطبیقھ ل

ضًا     ب أی بعض     . فقط على أولاد المعاشرة أو التسري، وإنما على الأجان ب ال ین ذھ ي ح ف

ولي         ؤداه حظر ت شرفیة   الآخر إلى أن تطبیق ھذا النص سالف الذكر لیس م ب ال  المناص

على الأطفال الطبیعیین، وكل ما ھنالك أنھ قیَّد حقھم ھذا حالة وجود منافسین كثر لتولى   

ا      ي وفقً ن الطبیع ى الاب شرعي عل ن ال ا الاب ضل ھن ان یُف ث ك ب، حی ك المناص نص تل ل

   .)٢(في فقرتھ الثانیة) ٣(القانون رقم 

م    وعلى ھذا النحو، یبدو الرأي الأخیر مطابقًا في     انون رق الواقع لروح نص الق

دم وجود نص         . في الموسوعة في فقرتھ الثالثة    ) ١٤( ة ھو ع وما یُدعم ذلك في الحقیق

ف        ھ مختل شیر إلی ا ت قانوني یحظر أو یمنع الولد الطبیعي من تولي ھذا المنصب، وكل م

ال     النصوص القانونیة ذات الصلة بمسألة البحث ھو وجوب تفضیل الأبناء الشرعیین ح

  .)٣(لق الأمر باختیار الحكامتع

اني     انون الروم د الق ب قواع ع بموج ي یتمت ل الطبیع ان الطف اس، ك دأ أس وكمب

ك           بنفس المركز القانوني الذي كانت تتمتع بھ أمھ لحظة الولادة، سواء أكانت الأم في تل

ا م   . اللحظة مواطنة رومانیة، أم أجنبیة، أم لاتینیة    د إم ل یُول ا  وتبعًا لذلك، كان الطف واطنً

                                                             

(1) COCHE (J.), Droit romain, Condition de l'enfant né hors mariage, 
Thèse Paris, 1892, P. 18 et s.; MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors 
mariage en droit romain, Op. Cit., P.72 et s. 

(2) "De déçus purios posse in ordinem allegi nulla dubitalio est, sed si 
habeant competitorem légitime qucesitum, præforri eum oporter"; 
MIGNONAC (J.), Op.Cit., P.73. 

(3) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op. Cit., P.73. 
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م        انون رق ھ الق ص علی ا ن ا لم ا وفقً ا لاتینیً ا، وإم ا أجنبیً ا، وإم ي ) ٢٤(رومانیً ف

وتأسیسًا على ذلك، كان الطفل الطبیعي یحمل اسم أمھ ووضعھا القانوني     . )١(الموسوعة

ن               ب م ده جان ا أك سب م على نحو ما أشرنا، ولم یكن الأمر مقصورًا على ذلك، بل إنھ ح

جب العرف السائد في المجتمع الروماني بالقرابة الأبویة، أي یحمل  كان یُلحق بمو   الفقھ

  .)٢(اسم والده أیضًا




ومین          ا معل أسلفنا القول بأن الطفل الطبیعي كان یُنسب قانونًا إلى أبیھ وأمھ كونھم

ذي       شرعي ال ط     أو معروفین، خلافًا للطفل غیر ال ھ فق ى أم سب إل ان یُن ا   .  ك ساؤل ھن والت

ل     ذا الطف یثور عن آثار الاعتراف بنسب الطفل الطبیعي إلى أبیھ وأمھ من حیث حقوق ھ

دة       روع ع ر ف ك عب من منظور القانون الخاص، وھذا ما نجیب علیھ في مطلبنا ھذا، وذل

  :نتناولھا بشكل تفصیلي على النحو الآتي




یلاد، أي            انوني لخطة الم ھ أو وضعھا الق ز أم ع مرك بدایة، فإن الطفل الطبیعي یتب

ل یلاد الطف ة م ا الأول،   . لحظ امین؛ فأم دأین ع ن مب ع م ي الواق ة ف دة منبثق ك القاع وتل

فیقضي بأن الطفل الذي یتبع مركز والده ھو الطفل المنحدر من زواج شرعي، أما غیره 

                                                             

(1) L.24, L.19, Dig., De statu hominum, I, 5: "Lex nature hoec est, et qui 
nascitur sine légitima Matrimonia matrem sequatur".  

(2) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op. Cit., P. 74. 



 

 

 

 

 

 ٥٥٤

ن ا ون  م انوا یتبع د ك شرعي، فق زواج ال ر ال رى غی ادات أخ ن اتح درین م ال المنح لأطف

أن وضع الأم     . )١(القانونيمركز أمھم  أو وضعھا      ضي ب اني، فیق وبالنسبة إلى المبدأ الث

ذه اللحظة            ل ھ ھ قب القانوني المنقول إلى الطفل الطبیعي یتحدد في لحظة الولادة، ذلك أن

  .)٢( مستقلة عن حیاة أمھ)الجنین(لم تكن حیاة الطفل 

ى            ةً إل ودان حقیق در    نتیجة ھذان المبدآن المذكوران یق ل المنح ا أن الطف  مؤداھ

ة لحظة             صفة الحری ة ب ھ متمتع ت أم ك إذا كان رًا، وذل من خارج الزواج الشرعي یولد ح

. فإذا حملت بھ وھي عبدة، فإن الطفل یولد عبدًا إذا كانت أمھ كذلك لحظة الولادة. ولادتھ

ا، دون   و ا أجنبیً ا، وإم ا لاتینیً ا، وإم ا رومانیً ذاك إم یكون وقت ھ س رًا، فإن ل ح ون الطف ك

د    الطفلفإذا ولد . النظر إلى وضع الأب   ھ یول ھ، كون  رومانیًا، فإنھ سیكون مستقلاً بحقوق

سلطة         ة لل ة الماثل ي الحال حینذاك بدون قرابة عصب، وعلى ھدي ذلك لا یخضع الطفل ف

ھ        ولك. الأبویة لأبیھ  ؤداه أن ذا م ھ، فھ ن أم ون الطفل في حالتنا المذكورة یستمد وضعھ م

  . )٣(كان یحمل اسمھا

ومع أن النقش الضریحي الذي حكى عنھ ھنیكیوس یبرھن أن الطفل في الحالة   

ھ         ارب أبی ل اسم أق ھ أو یحم ارب أبی ق بأق ن    ، إلا أن)٤(الماثلة كان یلح در م ل المنح  الطف

ان یتم   ھ          خارج الزواج الشرعي ك ا أم ت تحملھ ي كان صفة الت ذات ال یلة ب دة أص ع كقاع ت

 .)٥(لحظة میلاده
                                                             

(1) LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Autour de l'enfant …, Op. Cit., P. 16.  
(2) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 21.  
(3) BIONNE(H.), Des enfants naturels …, Op. Cit.,  P. 9. 
(4) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 22. 
(5) L.1, §2, Ad Municipal.; HUERNE(A.), La nationalité de l'enfant 

naturel, Op. Cit., P.22 et s., Il a dit que:" La nationalité de l'enfant, = 



 

 

 

 

 

 ٥٥٥

ن             د م ھ العدی د ورد علی ھ ق ره، إلا أن لفنا ذك ذي أس ام ال ذا النظ ساطة ھ ورغم ب

  :الاستثناءات، والتي یمكن حصرھا على النحو الآتي

ب الروم         -١ ن جان د   نظرًا لأن صفة المواطنة الرومانیة كانت دائمًا مبعثًا للفخر م ان، فق

انون        ي ق سیا "كان لذلك تبعاتھ في نسلھم، وقد تجلَّى ذلك ف ب   "مین ا ذھ صادر كم  ، ال

ة    ة الجمھوری ین        . البعض في نھایة الحقب ا ب ل أجنبیً د الطف انون، یُع ذا الق ب ھ وبموج

  . )١(حین ینحدر من أم رومانیة وأب أجنبي) أصولھ(آبائھ 

ة       ویبدو ھذا غریبًا، لاسیما إزاء المبادئ العام         ل والحال أن الطف ضي ب ي تق ة الت

ي             ان ف ھ أولبی ھ الفقی ب إلی ھذه یُولد رومانیًا تبعًا لتمتعھ بمركز والدتھ، وھو عین ما ذھ

ذكور    انون الم ى الق ھ عل ار تعلیق ق     . )٢(إط نح ح ذي م راكلا ال تور ك ن دس ارًا م واعتب

م یع      ة، ل ة الرومانی ل الإمبراطوری رار داخ ا الأح ع الرعای ى جمی ة إل انون المواطن د لق

سیا" رة " مین ة كبی ذا أھمی د أن    . ھ ر، نج انون الأخی ذا الق ل بھ اء العم ل إلغ ھ قب د أن بی
                                                                                                                                                     

= en droit romain, est toujours celle qu'avait la mère au moment de la 
naissance, du moins en cas de filiation illegitime"; NOEL (R.), Op. Cit., 
P.22.  

(1) OLSEN (L.A.), La femme et l'enfant …, Op. Cit., P. 208; GAUDEMET 
(J.), Les institutions de l'antiquité, Op. Cit., P. 190. 

اب       .  د : وراجع أیضًا  - سابق، الكت ع ال اني، المرج انون الروم ي الق السید العربي حسن، نظم جایوس ف
م     نص رق ھ، ص ٧٨الأول، حیث جاء في ال ي    ٣٧ من ا یل دھا، م ا بع ل    ) ٧٨: " ( وم أن طف ا، ب ورأین

وا      ة ت ي     المواطن الروماني وزوجة أجنبیة یكون أجنبیاً، إلا في حال الزواج ف ة ب فر الصلاحیة الخاص
ع   minicianالقانون الروماني والمنصوص علیھ في تشریع  ومؤداه أن الطفل یتبع الوالد ذا الوض

ن        inferior statusالأدنى  ي م زوج أجنب ى إذا ت نص عل  على الجانب الآخر، فإن نفس القانون ی
  ...".بیامواطنة رومانیة، فإن الطفل الناتج عن ھذا الزواج یكون أجن

(2) ulp., v, § 8: Quoniam, lex Mensia ex alteratro peregrine Natum 
deterioris parentis conditionem se qui jubet". 
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الإمبراطور ھادریان قد قرر قاعدة في الشأن لصالح الطفل المنحدر من شخصین كلاھما   

ولادة،                  ي لحظة ال انیین ف ا روم ان معً دھما أو الاثن بح أح أجنبي في لحظة الحمل، ثم أص

  .)١(طفل یولد وقتذاك خاضعًا لسلطة الأب، إذا كان الأخیر رومانیًاحیث ذكر بأن ال

تمر    أدخل الإمبراطور ھادریان تعدیلاً آخر      -٢ رة اس على المبادئ العامة، ولأھمیتھ الكبی

رأة                   ا الم ون فیھ ي تك ة الت اص بالحال اني، وھو خ شریع الروم ي الت ا ف العمل بھ قائمً

ھ    )٢(قوع في براثن الرقمحكومًا علیھا أثناء حملھا بعقوبة الو     ي تعدیل ضى ف ، حیث ق

أن  ذا ب ا      ھ م أن عبودیتھ رّا رغ یكون ح الم س ى الع رأة إل ك الم دهُ تل ذي تَلِ ل ال  الطف

  . )٣(مستحقة منذ الحمل

ى       وا إل د انتھ ل، وق شرح والتحلی ذكور بال دیل الم ذا التع اء ھ اول الفقھ د تن وق

 ذلك، حیث افترض حالتین، أولھما  كما ذھب الفقیھ بول إلى أبعد من    ،)٤(ضرورة تعمیمھ 
                                                             

(1) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P.22 et s.; OLSEN 
(L.A.), La femme et l'enfant dans les unions illégitimes, Op. Cit., P.126. 

ق        . د - اب الأول المتعل سابق، الكت ع ال اني، المرج انون الروم السید العربي حسن، نظم جایوس في الق
ة   :"  ، حیث جاء  فیھ ما یلي٣٧، ص)٧٧(بالأشخاص، نص المادة   ت مواطن مرة أخرى، إذا تزوج

ا              ون أجنبی ده یك ذي تل ل ال رعیا    رومانیة من أجنبي تتمتع معھ بھذه الصفة، فإن الطف ا ش ون ابن ویك
رار        . لأبوه، تماما كما لو كان قد أنجبھ من زوجة أجنبیة      ب ق راھن وبموج ت ال ي الوق ك، فف ع ذل وم

دما لا                   ى عن رة، حت ذكرى العط ان ذي ال ور ھادری راح الإمبراط ى اقت اء عل در بن لمجلس الشیوخ ص
  ".نا شرعیا لأبیھتوجد صلاحیة بین المواطنة الرومانیة وزوجھا الأجنبي، فإن أي طفل یكون اب

(2) L. 18, Dig., De statu hom., I, 5: "Imperator Hadrianus rescripsit 
liberam, quce prcegnans ultimo supplicio damnata est, liberum 
parere". 

(3) OLSEN (L.A.), La femme et l'enfant dans les unions illégitimes, Op. 
Cit., P.208; NOEL (R.), Des enfants naturels, Op. Cit., P.23 et s.. 

(4) L. §2, Dig.,  De statu hom. :" placuit si mater libera conceperit, deinde 
ancilla pariatm eum qui nascitur librum nasci". 
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ا           صبح فیھ ي ت الحالة التي تصیر فیھا المرأة رقیقة في لحظة الحمل، وثانیھما الحالة الت

المرأة رقیقة في لحظة الولادة، وما بین الحالتین فإن المرأة متمتعة مؤقتًا بالحریة، وقد       

ي أي  . قرر بشأنھما أن الطفل یولد حرًا      ل،     وإذا كانت المرأة حرة ف رة الحم ن فت لحظة م

ضًا  )١(فھي تضع إلى العالم طفلاً حرًا وفق ما قرره الإمبراطور ھادریان         ، وھو ما أكده أی

  .)٢(الإمبراطور جوستنیان في مدونتھ

د       -٣ ة لأح دة مملوك رأة عب ر وام ل ح ین رج ة ب ن علاق ود م ل المول ة الطف شأن حال  ب

ھ             ب الفقی د ذھ رأة حرة، فق ا ام دًا أنھ ع      الأسیاد، معتق ذا یتب ل ھ ى أن الطف ایوس إل ج

رًا  ان ذك ده إذا ك ز وال ك  مرك أن تل ي ش اد ف د أع سباسیان ق ور فی ان الإمبراط ، وإن ك

   .)٣(الحالة المذكورة تطبیق القاعدة القائلة بأن الطفل یولد عبدًا تبعًا لأمھ

س                دره مجل ذي أص القرار ال صطدم ب ان ت الفة البی على أن القاعدة الأصولیة س

ى         الإمبراطورھد  الشیوخ في ع   ھ عل دي موافقت ذي یب  كلودیان، حیث ورد بھ أن السید ال

ك                ھ تل ضمِّن موافقت ھ أن ی اني، یمكن واطن روم العلاقة بین المرأة الرقیقة التي تتبعھ وم

سب        ة أو ین ھ شرطًا مؤداه أن یتبعھ الطفل المنحدر من تلك العلاق اق    . إلی ذا الاتف ل ھ ومث

د والأخ    ك القواع ھ انتھ شوبھ أن ن     ی ضلاً ع ان، ف دان الروم ي وج ة الراسخة ف لاق العام

اني  انون الروم د الق ھ لقواع ذا    . انتھاك ي ھ ولیة ف ادئ الأص لاق والمب ى الأخ ودًا إل وع

  . )٤(الشأن، قرر الإمبراطور ھادریان بأن الطفل ھنا یولد حرًا تبعًا لأمھ
                                                             

(1) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 24. 
 ).فاتحة - ٤-١(مدونة جوستنیان، ) ٢(
 . وما بعدھا٣٩السید العربي حسن، نظم جایوس في القانون الروماني، المرجع السابق، ص. د) ٣(
سابق، ص         . د) ٤( ع ال اء   ٣٩السید العربي حسن، نظم جایوس في القانون الروماني، المرج ث ج ، حی

ھ ب  ) ٨٤:" (من الكتاب الأول المتعلق بالأشخاص ما یلي) ٨٤(في النص رقم     رى أن ب  ونحن ن موج
رة        Claudian Actتشریع كلودیان  ة الح ة الرومانی إن المواطن شیوخ ف س ال دره مجل   = الذي أص
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در ق           د ص سیا، فق انون مین  -انون آخر عدا تلك الاستثناءات الثلاثة التي أقرھا ق

ل      غیر معروف تاریخ صدوره بالضبط، تحدث عنھ الفقیھ جایوس، وقد ألغى العمل بھ قب

ضل          -مقدم العصر الكلاسیكي   شرعي أف زواج ال ارج ال  یقضي یمنح الطفل المنحدر من خ

  .)١(وضع كانت علیھ الأم منذ لحظة الحمل وحتى لحظة الولادة

ل     ع أن الطف يوم ان  الطبیع ع الق ع الوض ان یتب ذا    ك ى ھ یس معن ھ، فل وني لأم

ة    سلطة الأبوی دًا بال ع أب م تتمت ك لأن الأم ل سلطتھا، وذل ضوعھ ل ا )٢(خ ا أن أطفالھ ، كم

ال         إن الأطف یلادھم، ف وم الأول لم الشرعیین لا ینتمون ھم الآخرون إلى عائلتھا، فمنذ الی

  . )٣(الطبیعیین كانوا أحرارًا أو مستقلین بحقوقھم

ن      بید أن ھؤلاء الأطفال ا      ى م ك بحاجة إل ع ذل لمتروكین بدعوى التخلي كانوا م

د        لاج الوحی ي الع ى ھؤلاء ھ سبة إل ایة بالن ت الوص ا كان ساندھم، وھن نھم أو ی دافع ع ی

یئ الحظ       . لوضعھم المذكور  وبالنظر إلى قانون أتیلیا الذي عالج وضع ھؤلاء الأطفال س

ا    بتركھم أو بالتخلي عنھم، نجده كان مطبقًا فقط على المواط     دھم، وفیم ان وح نین الروم

                                                                                                                                                     

ب       =  سھا بموج رة نف ل ح ن أن تظ ك یمك ة المال ر بموافق شخص آخ وك ل د ممل ن عب زوج م ي تت الت
س            . اتفاقھما ولكنھا تلد عبدا    رار مجل ق بفضل ق د یتحق ك العب ین مال ا وب تم بینھ ذي ی اق ال لأن الاتف

شیوخ، نتیجة لذلك، فإن الإمبراطور ھادریان متأثرا بعدم عدالة القضیة وضعف القانون، أعاد حكم ال
  ".قانون الشعوب والذي یقضي بان المرأة الحرة یجب أن تحمل طفلا حرا

(1) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 25. 
(2) BIONNE(H.), Des enfants naturels et de leur légitimation en droit 

romain, Op. Cit.,  P. 10. 
(3) LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Autour de l'enfant …, Op. Cit., P. 16.  
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ن          ب مم ال الأجان شمل الأطف بعد وإثر إنشاء وظیفة بریتور الأجانب امتد نطاق تطبیقھ لی

  . )١(لم یحملوا الجنسیة الرومانیة

ط    عشروالواقع أن قانون الألواح الاثني         ن فق ایة، ولك  كان قد نظم مسألة الوص

ذي     فیما یتعلق بالأطفال المنحدرین من زواج شرعي؛ ففي       ده ھو ال ان الأب وح  إطاره ك

نھم     ذین لا یمك ة، وال سلطتھ الأبوی عین ل ھ الخاض ى أطفال ي عل ین وص ي تعی ق ف ھ الح ل

ومن ثم، فإن الأطفال الطبیعیین لم یكن یتوافر بشأنھم  . التحرر من سلطتھ ھذه إلا بموتھ     

  .)٢(تلك الشروط المذكورة

دیم         اني الق انون الروم ي ظل الق ائم ف ذا الوضع الق ھ، إذ   ھ ى حال ستمر عل م ی  ل

یة،              ق الوص یًا بطری ھ وص نح ابن ق م ي ح نح الأب الطبیع طرأت علیھ تعدیلات تقضي بم

ون            زم  أن یك ا یل ھ، كم ن جانب صي م ر التحري والتق تص إث شریطة موافقة الحاكم المخ

وع      ن، كن الأب في حالتنا ھذه قد ترك شیئًا ما یستشھد بھ على ھذا الصنیع تجاه ھذا الاب

ن مح م        م انون رق ص الق ده ن ا أك و م د، وھ ذا الول ھ لھ ھ وإخلاص ن  ) ٧(بت وارد ع ال

  .)٣(ھیرمونیان بالموسوعة

أما بالنسبة إلى الأم الطبیعیة، فلیس ثمة شيء ورد بخصوصھا في ھذا الصدد،   

ق  منحت قد )٤(وكون القوانین الواردة بالموسوعة فیما یتعلق بالوصایة    الأم الشرعیة ح

                                                             

(1) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 26. 
(2) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 26; BIONNE(H.), 

Des enfants naturels  et de leur légitimation, Op. Cit.,  P. 10 et s. 
(3) L.7, pr., Dig., De confirm. Tut.; L.5, Code, Liv.29, Tit.4, de conf. Tut.; 

NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 26 et s. 
(4) L. 2, pr.,  Dig., De confirm. Tut; NOEL (R.), Op. Cit., P.27 et s. 
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شأن   تعیین وصي على ابن  وانین ب ھا، فھنا یثور التساؤل حول مدى امتداد تطبیق تلك الق

  .الأم الطبیعیة

شرعیین               ال ال ین والأطف ال الطبیعی ى أن الأطف اني إل انون الروم ذھب شُرَّاح الق

شأن  . )١(كانوا جمیعًا على قدم المساواة من ناحیة الأم   بید أنھ لا یمكن أن یثور في ھذا ال

شرعیة   ایة ال سألة الوص سلطة    م ت ال ع تح ي لا یق ل الطبیع یما وأن الطف ارب، لاس للأق

ة الأب    ن ناحی سب م ة أو ن أي قراب ع ب و لا یتمت م فھ ن ث ده، وم ة لوال ذات . )٢(الأبوی ول

ف     ة   الأسباب المطروحة، فلا یمكن أن یتمتع بوصایة الخل ایة الائتمانی . المحرر أو للوص

شكل    أما عن وصایة الأسیاد، فھي وإن كان بالإمكان وجودھ       ت تفترض وب ا، إلا أنھا كان

ایة   ملزم الاختلاط المادي بین العبید     ن الوص ، بما مؤداه عدم إمكانیة تطبیق ھذا النوع م

  .)٣(في الحالة المذكورة

ة     ایة الطبیعی ن الوص ا ع شأنھا أم ر ب د أثی ساؤل ، فق ة الأب الت دى أحقی ول م  ح

و         ون ھ ي، أو أن یك ھ الطبیع ى ابن ھ     الطبیعي في تعیین وصي عل ى ابن ي عل سھ الوص نف

ق        . الطبیعي ذا الح ل ھ نح الأب مث ى م . والواقع أنھ لیس ثمة نص قانوني یُشیر بدوره إل

وبرغم ذلك، ذھب جانب من الفقھ إلى الاعتقاد بأن البریتور كان یمنح الأب الطبیعي مثل 

ق   ذا الح ایة -ھ سھر        - أي الوص ة لل ھ الأولوی ان یُعطی الأحرى ك ي، أو ب ھ الطبیع ى ابن  عل

  .)٤(على رعایة مصالح أطفالھ الطبیعیین

                                                             

(1) DEMANGEAT, Cours élémentaire de droit romain, Op. Cit., P. 324.  
(2) BIONNE(H.), Des enfants naturels…, Op. Cit.,  P. 12. 
(3) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P.27. 
(4) Ibid., P. 27 et s. 
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ى               ایة عل سب الأصل الوص ك بح ا لا تمل رغم أنھ ة، فب وفیما یتعلق بالأم الطبیعی

ن     اه م ت إیَّ د مُنح ا ق صالحھم، إلا إنھ ة م ى رعای سھر عل ق ال ین، أو ح ا الطبیعی أطفالھ

وال   جانب الأباطرة، لاسیما إذا لم یكن الأب قد عیَّن قبل وفاتھ وصیًا، أو قیِّ    ا لإدارة الأم مً

المتروكة من جانبھ إلى أطفالھ الطبیعیین، فعندئذ كان یُجاب طلب الأم الطبیعیة، شریطة     

اھرة          تعیش ط أن تُقسم یمینًا أمام القاضي أو الحاكم المختص بألا تتزوج ثانیة، وأنھا س

ة ور    . عفیف د الإمبراط ي عھ اني ف شیوخ الروم س ال ن مجل صادر م رار ال ب الق وبموج

وال           فال ى أم نتنیان الذي منحھا الحق المذكور، فقد كانت الأم الطبیعیة ملزمة بالحفاظ عل

تم   . )١(أطفالھا الطبیعیین محل إدارتھا   وخارج دائرة الأب والأم، كان بإمكان كل شخص ی

ایة     ائف الوص تیفاء وظ ھ اس شار إلی رض الم ذا الغ ور لھ ق البریت ن طری ھ ع تعیین

  .)٢(واختصاصاتھا




ة أو    ة المدنی صد بالحال ةیق اره  العائلی ة باعتب رة معین ي أس شخص ف ز ال ، مرك

صاھرة     ة الم ل أو قراب دة الأص سب ووح ة الن ضائھا قراب اقي أع ھ بب ا تربط ضوًا فیھ . ع

وتتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه، فھي مجموع الأشخاص الذین تربطھم بھ رابطة       

  .)٣(اء قرابة النسب أم قربة المصاھرةالقرابة، سو

                                                             

(1) Nov. 89, Ch.14 ; L.3, Code, 5, 35, Quando mulier; NOEL (R.), Des 
enfants naturels A Rome, Op. Cit., P. 28. 

(2) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 28.  
كندریة،   . د) ٣( شر، الإس دة للن ة الجدی ق، دار الجامع ة الح صور، نظری سین من د ح ، ٢٠٠٩محم

 .٣٤١ص
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ل       ة للطف ة المدنی ن الحال ا ع ي أم ان    الطبیع د ك اني، فق انون الروم ف الق ي كن  ف

ة           ھ، ألا وھو قراب ھ وأم یترتب على النسب الطبیعي أثرًا مشتركًا بین الابن الطبیعي وأبی

ة          ة أو القانونی ة المدنی ن القراب ا ع ا لھ ة خلافً ا    )١(الدم أو القرابة الطبیعی ع بھ ي یتمت  الت

  . )٢(الطفل الشرعي

ھ،             ھ وأم ي وأبی ل الطبیع ین الطف تلك القرابة الطبیعیة القائمة على رابطة الدم ب

صب         ة الع ة أو قراب ث لا یجوز        مثل القرابة المدنی زواج، بحی ع ال ن موان ا م شكِّل مانعً ، تُ

بأختھ أو بعمتھ مطلقًا للطفل المنحدر من نظام التسري أو من معاشرة جنسیة أن یتزوج  

ى     ا عل ب تمامً ا یترت و م ى نح ك عل ان أخ لأب، أم أخ لأم، وذل واء أك ھ، س ة أخی أو بابن

 حسب ما -، فیطبق علیھ"Spurii"وبالنسبة إلى الطفل مجھول الأب   . الزواج الشرعي 

  . )٤( ھذه الموانع أیضًا في إطار علاقاتھ مع أقارب أمھ-)٣(ذھب إلیھ الفقیھ سكوفولا

                                                             
سابق، ص        محمود السق . د) ١( ع ال ة، المرج ة والقانونی نظم الاجتماعی ث  ٤٦١ا، فلسفة وتاریخ ال ، حی

ت        : "یقول سیادتھ  ي كان ي الت ھ ھ فإن قرابة الدم من جھة الذكور أي انتساب الولد لأبیھ وأقارب أبی
ا             ھ وأقاربھ د بأم ربط الول ي ت ق   . توضع موضع الاعتبار، ومن ثم لم یعترف برابطة الدم الت د أطل وق

ابة المؤسسة على السلطة الأبویة بالقرابة المدنیة أو قرابة الذكور، تمییزا لھا عن القرابة على القر 
وإثر تطور القانون الروماني خلال . القائمة على صلة الدم والمسماة بالقرابة الطبیعیة أو قرابة الدم

لأمر إلى إحلال الأولى العصر العلمي بدأ یعترف بالقرابة الطبیعیة بجانب القرابة المدنیة وانتھى بھ ا  
ة                 وق المترتب ة وللحق ة القانونی د للقراب اس الوحی د جوستنیان الأس محل الثانیة، ثم أصبحت في عھ

  ".علیھا
(2) MAYNZ (C.), Cours de droit romain, T.1, 3è. édition, Bruxelles, 1874, 

p.406; LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Autour de l'enfant …, Op. Cit., 
P. 20 et s.; NOEL (R.), Des enfants naturels, Op. Cit., P. 28; 
DESPIAU(H.), De l'enfant né du concubinat, Op.Cit., P. 50; CUQ (E.), 
Manuel des institutions juridiques des Romains, Paris, 1928, P. 197; 
BRETHÉLEMY (J.B.H.), De la condition des enfants illégitimes, Op. 
Cit., P. 57. 

(3) L. 54, Dig., Liv.23, Tit.2, de ritu nupti.: "Et vulgo qucesitam 
sororemquis vetatur uxorem ducere". 

(4) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 29. 
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ي مقامن   ى   وف سبة إل ع بالن ذه الموان ق ھ دى تطبی ن م ساؤل ع ور الت ذا، یث   ا ھ

یس     . الطفل مجھول الأب من ناحیة أقارب الأب  ل مجھول الأب ل إن الطف كقاعدة عامة، ف

ة                  ي حال وة ف ار الأب ى إنك دوره إل ود ب ان یق ذا ك ل ھ ا، ومث لھ أب مؤكد أو معروف قانونً

ي     القرابة الطبیعیة، فضلا عن أن القضاء الروماني     د ف ن یعت م یك ھ  ل ات أو  أحكام  بالعلاق

ة  ر الأخلاقی ادات غی م   الاتح انون رق نص الق اء ب ا ج ا لم ة  ) ١٤(، وفقً ھ الثانی ي فقرت ف

  .)١(بالموسوعة

ین    العبودیةالقرابةأما بالنسبة إلى      ین اثن ، بمعنى القرابة المترتبة على اتحاد ب

ا،       ا قانونً رف بھ ین الأحرار     أحدھما على الأقل عبدًا، فھي غیر معت زواج ب إذ لا یجوز ال

والعبید من ناحیة، كونھ مخالفًا للقواعد القانونیة السائدة في المجتمع الروماني، كما أن 

علاقة أو اتحاد الأرقاء لا یعد زواجًا ولا یرتب قرابة، ولم یعترف بذلك إلا في ظل العصر      

زواج ك               ع ال شأنھا موان ق ب ت تنطب ین كان ة    الجمھوري، ومنذ ذلك الح شكل مخالف ا ت ونھ

وفي الوقت الذي تُشكِّل فیھ القرابة مانعًا في موانع الزواج، فھي في       . )٢(لقواعد الأخلاق 

  .)٣(الوقت نفسھ تُعد أساسًا مھمًا للحقوق الإرثیة على نحو ما نذكره تباعًا

                                                             

(1) L. 14, §2. Id. "Vulgo qucesitem filiam pater naturalis non potest 
uxorem ducere parceque in contrahensis Matrimonis natural jus et 
pusor inspiciendus est";LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Autour de 
l'enfant …, Op. Cit., P. 20 et s.; NOEL (R.), Des enfants naturels, Op. 
Cit., P. 29. 

(2) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 29 et s. 
(3) L. 14 §2, De ritu. Nupt.; NOEL (R.), Op. Cit., P. 30. 
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ان الن   ا إذا ك ول م ساؤل ح ور الت انوني  یث زام ق ھ الت ب علی ي یترت سب الطبیع

وللإجابة على التساؤل المطروح، . بالمساعدة المتبادلة بین الطفل الطبیعي ووالدیھ أم لا

الأب             ي، ف ھ الطبیع ین الأب وطفل ام ب ذھب جانب من الشُرَّاح إلى عدم وجود التزام بالطع

ن ا               در م ھ المنح ى طفل ام إل دیم الطع اق أو بتق زم بالإنف سري غیر ملت سب   )١(لت ك ح ، وذل

م           ھ   ) ٢٥(مرسوم أنطونین الذي أشار إلیھ الفقیھ أولبیان في نص القانون رق وارد عن ال

  . )٢(في الموسوعة

بینما ذھب جانب آخر إلى ضرورة النظر إلى حال الطفل لحظة ولادتھ، فإذا كان      

ذا  لھ أب معروف فإنھ وبرغم أن النظام الروماني بشأن السلطة الأبویة یعارض وج    ود ھ

ت            دخل تح ھ، لا ی ذ ولادت ھ من ستقلاً بحقوق الالتزام من جانب الأب، كون الابن الطبیعي م

ى           تنادًا إل ین اس الھم الطبیعی اه أطف ذلك تج ون ب ر ملزم اب الأس إن أرب ھ، ف لطة أبی س

  .)٣(اعتبارات العدالة

                                                             

(1) BRETHÉLEMY (J.B.H.), De la condition des enfants illégitimes, Op. 
Cit., P. 57; PASCAL (G.), De la condition de l'enfant naturel en droit 
romain, Op. Cit., P. 21. 

(2) L. 25, 5, & 6, Dig., de agnoscend. et alend. Lib.; BIONNE (H.), Des 
enfants naturels  et de leur légitimation en droit romain, Op. Cit.,  P. 
15; COCHE (J.), Condition de l'enfant né hors mariage, Op. Cit., P. 33. 

(3) COCHE (J.), Condition de l'enfant né hors mariage, Op.Cit., P. 34; 
NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 30; CARO (E.), 
De la condition des enfants naturels, Op. Cit., P.13. 
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صر         لال الع اني خ ع الروم ادت المجتم ي س لاق الت د الأخ ة أن قواع والحقیق

ي أن            الإمبراط صر العلم اء الع ر فقھ ث اعتب شأن، حی وري قد لعبت دورًا كبیرًا في ھذا ال

انون          ن الق ستمد م ة م ام أو بالنفق ي بالطع ل الطبیع ین الأب والطف ادل ب زام المتب الالت

ا           الروماني، أخذاً في ذلك بقواعد العدالة، فضلا عن الاعتبارات الأخلاقیة والإنسانیة، بم

ودة ة والم ن الرحم ھ م ة توجب روع "pietatis ratio" والمحب ول والف ین الأص  .)١(ب

بعض       ضھم ال اه بع ف ملزمون تج سلف والخل أن ال ول ب ى الق وا إل د ذھب ذا، فق ا لھ وتبعً

ذا، ولا .)٢(بالتزام المساعدة، دون النظر إلى كون النسب شرعیًا أم غیر شرعي        ف    ھ یق

لاوة        شمل ع ا ی ي، وإنم ھ،     التزام الأب عند حد إطعام طفلھ الطبیع ات تعلیم ك نفق ى ذل  عل

  .)٣(الفقیھ أولبیانوھو ما أكده أیضًا 

ن یتوجھ            والتساؤل ھنا یثور في حالة الطفل المنحدر من زواج شرعي حول م

ة       ساعدة أو النفق ھ بالم آداء التزام اه ب ا إیَّ ل مطالًب ھ الطف وان   . إلی زم الأب ام، یلت شكل ع ب

ا        ة     بالإنفاق أو بإطعام طفلھما المنحدر من زواجھم دة المطبق ت القاع شرعي، وإن كان  ال

ى                ة إل زام بدای ذا الالت آداء ھ ھنا تتمثل في حالة الانفصال بین الزوجین أنھ یتم التوجھ ب

د    )أقارب العصب(والد الطفل، ومن بعد إلى أقاربھ من ناحیة الأب   ن بع ھ، وم ، ثم إلى أم

زا     . إلى أقاربھ من ناحیة الأم     ذا الالت ل ھ ة     ولعل التزام الأب بمث ي البدای ھ ف م والتوجھ إلی

                                                             

  . وما بعدھا٣١٠محمود السقا، دراسة فلسفیة لنظریة القانون الطبیعي، المرجع السابق، ص. د) ١(
(2) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 30 et s.  
(3) L.5, § et 4, Dig., Liv. 25, Tit. 3: "puto etiam si non sint liberti in 

potestate, alendos a parentibus: et vice mutual alere parenter debere. 
Ergo et Martem cogemus Vulgo qucesitos liberos alere-nec non ipsos 
eam ". ; LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Autour de l'enfant …, Op. Cit., 
P. 26; COCHE (J.), Condition de l'enfant né hors mariage, Op.Cit., P. 
37; DESPIAU(H.), De l'enfant né du concubinat, Op. Cit., P. 50. 



 

 

 

 

 

 ٥٦٦

ھ، مخولاً بممارسة         ن جانب أ م دون خط یكمن في كون الزوج، الذي انفصل عن زوجتھ ب

  .)١(بعض التصرفات الخاصة بالطفل أو لصالحھ

ي          اتق الأب الطبیع ى ع ى عل ھ ملق بء إطعام إن ع ا، ف ل طبیعیً ان الطف وإذا ك

ھ        ھ الفقی ا قال ى نحو م ده     بالأفضلیة عن الأم الطبیعیة عل ة وال ھ مطالب شرون، ویمكن  شی

ي                  دعاوى الت ة ال ي حال ا ف ي دعواه، كم تص ف ي المخ ضي القاض ا یق بذلك قضائیًا، وھن

ي           "دعاوى حسن النیة  "یُطلق علیھا    ھ الأب ف زم ب ذي یلت صیب ال ھ الن ي حكم درًا ف ، مق

   .)٢(مالھ تجاه طفلھ الطبیعي، وكذا نصیب الأم فیما یتعلق بواجب إطعام طفلھا الطبیعي

ي                    شرعي ف ل ال ق الطف رار بح ى الإق شرون إل ھ شی وفي ھذا الصدد، ذھب الفقی

ا           ة الأم مطالبً ن ناحی اة أصولھ م مقاضاة أصولھ من ناحیة الأب، وبحقھ أیضًا في مقاض

أن      . إیَّاھم بآداء ھذا الالتزام   ھ ب ن الفق ب م ھ جان ومن جانبنا، فنحن نعتقد مع ما ذھب إلی

ھ ال     ان یمكن ھ     الطفل الطبیعي ك ن أبی ى أصولھ م إن الأب والأم     . توجھ إل ال، ف ل ح ي ك وف

ان              ا إذا ك د أن طفلھم ن المؤك ي، وم ا الطبیع ام طفلھم اق وبإطع الطبیعیین ملزمان بالاتف

آداء   على قید الحیاة، سواء أكان شرعیًا أم طبیعیًا یمكنھ الادعاء أو       المطالبة القضائیة ب

  .)٣(ھذا الالتزام من أبویھ أو من سلفھ الأبعدین

ال       اتق الأطف ى ع ى عل اق ملق ام أو الإنف زام بالإطع ان الالت ك، ك ل ذل ي مقاب وف

ة    . الشرعیین والطبیعیین تجاه آبائھم وأمھاتھم     ي الدول وقد كان الالتزام بالطعام مقررًا ف

ھ         شرعي بوج ر ال ل غی ي والطف ل الطبیع صالح الطف وثني ل دھا ال ل عھ ي ظ ة ف الرومانی

أثیر   ت ت ھ وتح ام، إلا أن ین   ع ال الطبیعی ین الأطف د ب ز جدی د تمیی سیحیة وج ة الم الدیان
                                                             

(1) NOEL (R.), Op. Cit., P. 32 et s.  
(2) Ibid., P. 33. 
(3) BIONNE (H.), Op. Cit., P.16. 
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ارم،                ا المح ن زن ة أم م ة زوجی ن خیان والأطفال غیر الشرعیین الآخرین ممن انحدروا م

شیة          اطرة بوح اقبھم بعض الأب ث ع ة، حی فھذا الصنف الأخیر كانوا ذوي حظ سیئ للغای

وس،     ادیوس وھورنی اطرة أرك ك الأب ن ذل ة، وم سوة مفرط ور  أو بق ذا الإمبراط وك

ة  ة آثم ن علاق درون م ال المنح تنیان؛ فالأطف ا  -جوس ن زن ة، أو م ة زوجی ن خیان  أي م

ارم  التزام        -المح ة أصولھم ب ي مطالب ق ف م الح یس لھ ة، ول ة والرأف ستحقون الرحم  لا ی

  .)١(الطعام أو الإنفاق علیھم

 وفقًا ، وإن كان قد عالج وضع الطفل المنحدر من زواج    جوستنیانفالإمبراطور    

ا       ود وفقً رعي معق ن زواج ش در م ل المنح ة الطف اه معامل املاً إیَّ ي، مع انون الطبیع للق

ة               ة زوجی ن خیان درین م ال المنح لقواعد القانون المدني الروماني، إلا أنھ قد حرم الأطف

ام أو             ي الطع م ف ع بحقھ نھم التمت أو من زنا المحارم من أي ملاذٍ أو مساعدة، كما لا یمك

ذا الوضع       . ھ من جانب أبیھم أو أمھم     المطالبة ب  ى ھ ة عل دیلات مھم وفیما بعد، أدخل تع

ھ،         ة والدی ب أو جریم ن ذن المأساوي، مقررًا أن الطفل في مثل الحالات المذكورة برئ م

م        ى لھ ولا یمكن أن یلام أو یتم ازدراؤه واحتقاره بموجب القوانین، وھذا مفاده أنھ أعط

  .)٢(الحق في الطعام

                                                             

(1) "illi nulla clemrntia nec alendur a parentibus"; NOEL (R.), Des enfants 
naturels À Rome, Op. Cit., P. 34 et s.; CARO (E.), De la condition des 
enfants naturels en droit romain, Op. Cit., P.13. 

(2) DESPIAU(H.), Droit romain, De l'enfant né du concubinat, Op.Cit., P. 
51 et s.; LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Autour de l'enfant …, Op. Cit., 
P. 26; NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 35; 
BIONNE(H.), Des enfants naturels et de leur légitimation, Op. 
Cit.,P.16. 
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ھ  - مثل الطفل الشرعي-یلتزم الطفل الطبیعي     بواجب الاحترام من جانبھ تجاه والدی

ین زام،  . )١(الطبیعی ذا الالت ة بھ ول المتعلق ادئ والأص ى المب شیر إل دة ت ب ع ة جوان وثم

أثرا           اني، ت دني الروم سانیة    والمقررة بموجب القانون الم ار الإن ك بالأفك ي ذل ن  )٢(ف ؛ فم

ضاء     - بموجب منشور البریتور  -ناحیة، لا یمكن للطفل الطبیعي     ام الق ھ أم اة والدی  مقاض

ور أو       ن البریت ذلك م سبق ب ى إذن م اكم  دون حصولھ عل ب     . )٣(الح ك، ذھ یاق ذل ي س وف

ة    ى أن كلم بعض إل ضًا     patrenum""ال شمل أی ت ت ور كان شور البریت واردة بمن  ال

س  ول  ال ھ ب ضًا الفقی ده أی ا أك ین م و ع ي، وھ ل  . )٤(لف الطبیع رى، فالطف ة أخ ن ناحی وم

سن    الطبیعي كان مسئولاً عن اتخاذ بعض التدابیر نحو السلف المسمى أمام القضاء، كح

  .)٥(التدبیر من جانبھ، وحسن الإدارة

                                                             

(1) L. 6, Dig., Liv. II, Tit. IV;LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Autour de 
l'enfant, Op. Cit., P. 22; BRETHÉLEMY (J.B.H.), De la condition des 
enfants illégitimes, Op. Cit., P. 62. 

ول  ٣٠٩محمود السقا، دراسة فلسفیة لنظریة القانون الطبیعي، المرجع السابق، ص       . د) ٢( ، حیث یق
ى           ": سیادتھ ت عل ریة، قام ات الأس ذه العلاق تحكم ھ وھكذا جاءت الأفكار الإنسانیة بعدید من القیم ل

رت مصطلحات     فكرة الواجب، واجب الحب، والعطف والاحترام المتبادل ما بین الأبناء والآباء وظھ
  . Pietas patris, officium paternum":جدیدة لم یكن للنصوص بھا عھد من قبل

(3) "parentem in jus sive permissu meone quis vocet ". ; NOEL (R.), Des 
enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 36. 

(4) L. 6, Dig., Liv. II, Tit. IV, De in jus voc.: "Parentes naturales in jus 
vocare nemo potest: una est enim omnibur parentibus servanda 
reverentia"; NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 36. 

(5) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 36. 
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ش           دعوى الغ ھ ب د والدی وتأسیسًا على ذلك، لا یمكن للطفل الطبیعي الادعاء ض

ا لا         أو شرف، كم  التدلیس، أو بدعوى الإضرار، أو بأي دعوى أخرى شائنة أو مخلة بال

دفوع        ن ال ع م أي دف ا      یمكنھ الدفع في مواجھتھما ب ا اتھامً ھ أن یوجھ إلیھم ا لا یمكن ، كم

ا  شيء م زام       . )١(ب ن الالت ة ع ذكورة المنبثق ب الم ك الجوان ان تل ھ أولبی د الفقی د أك وق

  .)٢(لطبیعي تجاه والدیھ وأسلافھ الطبیعیینبالاحترام من جانب الابن ا

ویستبین لنا أیضًا مما قالھ ذاك الفقیھ في ذات الشأن، أن الالتزام بالاحترام كان   

ر    . التزامًا مستحقًا للسلف في شخوصھم     ل غی أن الطف وبرغم أن القاعدة العامة تقضي ب

ون        ضاء، ك ام الق ھ أم ل والدی ن یمثِّ اه م رام تج ب الاحت زم بواج ذكور  ملت زام الم  الالت

شخصیًا، إلا أن الطفل الطبیعي كان مطالبًا بالاحترام أیضًا تجاه من یمثل سلفھ، بحیث لا    

  .)٣(یمكنھ فضحھ جھرة أمام الناس بأي اتھام




سلطة            ن ال ستقلین ع دھم،   من المعلوم أن الأطفال الطبیعیین یُولدون م ة لوال  الأبوی
ال              ى أن ھؤلاء الأطف ام، عل ن أحك ھ م ا ترتب سلطة وم أي متحررین من الخضوع لتلك ال

لذا، فقد وضع . بھذا النحو یُعدون لكونھم قُصَّرًا  غیر متمتعین بأھلیة الدفاع عن أنفسھم

                                                             

(1) L. 4,& 16, Dig., Liv. 44, Tit. 4; L. 5, pr. et & 1, Dig., Liv. 37, Tit. 15; 
DESPIAU(H.), Droit romain, De l'enfant né du concubinat, Op.Cit., P. 
54; LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Autour de l'enfant, Op. Cit., P. 22.  

(2) "Honor parentibus habeitur quis, non etiam interventoribus eorum; et, 
si forte ipsi pro aliis intervenient, honor habebitur"; NOEL (R.), Des 
enfants naturels À Rome, Op. Cit., P.37. 

(3) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 37. 
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ك،           ل ذل ا تكف والھم، نظمً  الرومان بغیة حمایة ھؤلاء الأطفال، سواء في أنفسھم أم في أم
ایة     . )١(ومن بینھا نظاما الوصایة والقوامة     ھ الوص ي ل وھنا یدور التساؤل حول من تُعط

  .على الطفل الطبیعي، ومن لھ الحق في القوامة على أموالھ

صائیة،       ایة الإی شأن الوص شر ب ى ع واح الاثن انون الأل رره ق ا ق وء م ى ض عل
صائی          ایة الإی إن الوص ان، ف ھ أولبی شعب أو     ووفقًا لما ذھب إلیھ الفقی ن إلا ت م تك ذه ل ة ھ

ة         ة قائم سلطة الأبوی ن ال بزوغ لسلطات الأب على العائلة، وتظل الوصایة كونھا نوعًا م
صر الخاضعین     )٢(إلى أن یبلغ القاصر سن البلوغ      ال الق شأن الأطف ، فھي لا تقام إذًا إلا ب

دم       - أي الأطفال الشرعیین   -للسلطة الأبویة  رًا لع ین نظ ال الطبیعی ضوعھم  ، دون الأطف  خ
ى ھؤلاء        )٣(للسلطة الأبویة للأب   ، وفي حالة غیاب الوصي الإیصائي، كانت الوصایة عل

   .)٤(الأطفال تؤول وقتذاك إلى الأكثر قرابة

ة،          ة المدنی ن العائل ام م شكل ت ستبعدین ب ونھم م ون، فلك ال الطبیعی ا الأطف أم

یھم       ق عل سبة    و. )٥(وبالتالي لیسو أقارب فیھا، فلم تكن تلك الوصایة تنطب ال بالن ذا الح ك

واع      ذه الأن إلى الوصایة الاستیثاقیة والوصایة الشرعیة للخلف، فلا یمكن الحدیث عن ھ

ستقلین         دوا م ونھم ول ین، ك ال الطبیعی شأن الأطف ایة ب ن الوص وقھم، أي م ر بحق  غی

  .)٦(خاضعین لسلطة أحد

                                                             
(1) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op.Cit., P. 80. 
(2) ACCARIAS(C.), Précis de droit romain, T.1, Op. Cit., P.261. 
(3) LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Autour de l'enfant …, Op. Cit., P. 26; 

MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op. Cit., P. 80 et s. 
(4) ulp. Regulce, tit. XI, §3. 
(5) BIONNE(H.), Des enfants naturels et de leur légitimation, Op. Cit., 

P.10; MIGNONAC (J.), Des enfants nés Hors mariage, Op. Cit., P.81. 
(6) LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Autour de l'enfant …, Op. Cit., P. 26. 
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ة            دة الباقی ایة الوحی إن الوص لفًا، ف ر س ا ذُك لال م ن خ ح م ن الواض ي وم   ھ

صف      ي منت راجح ف رأي ال ا لل ررت وفقً ي ق اكم، والت ق الح ن طری ة ع ایة المقدَّم   الوص

ایة    ا الوص ق علیھ ان یُطل د ك ا، وق شأة روم اریخ ن ن ت امس م رن الخ   الق

   .)١( Tutelle atilienneالأتیلینیة 

ل         ة بأج اني المتعلق انون الروم د الق ى قواع رأ عل ي، ط صر العلم ان الع وإبَّ

صائیة،               الوصایة بعض ال   ایة الإی دلت الوص ا ع دریجي، كم شكل ت دثت ب ي ح رات الت تغیی

ي       على نحو یفھم منھ أن حسن اختیار الوصي كان بشكل مؤكد ضمانة للقاصر ارتكازًا ف

  . )٢(ذلك على عاطفة الأب ومحبتھ التي غلفت بھا سلطتھ الأبویة

ذي  إلى أن تعیین الوقبل عھد الإمبراطور تراجان ذھب الفقیھ نیراتیر            وصي، ال

ري    د التح ك بع اكم، وذل ة الح ھ موافق شترط فی یتھا، ی ي وص ق الأم ف ن طری تم ع ان ی ك

ة،   وكفاءةوالتقصي عن أخلاق وأھلیة    ة المالی  وملاءة الشخص المعین وصیًا من الناحی

م    انون رق ص الق ھ ن ار إلی ا أش و م ى نح ك عل وعة) ٢(وذل ن الموس نص .)٣(م ذا ال  فھ

ن     المذكور، لا یحمل في طیاتھ     ین، وم  أي تمییز بین الأطفال الشرعیین والأطفال الطبیعی

ي             شُرَّاح ف ب ال ن جان ستعملة م المؤكد كذلك أنھ ینطبق على أي منھم، ذلك لأن اللغة الم

                                                             

(1) BIONNE(H.), Des enfants naturels  et de leur légitimation en droit 
romain, Op. Cit.,  P. 10; MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors 
mariage en droit romain, Op. Cit., P.81. 

(2) LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Autour de l'enfant, Op. Cit., P. 26 et s. 
(3) L.2, Pr., Dig., Liv.26, Tit.3, de confirmando tutore, 26, 3."  Mulier 

liberis non recte testament tutorem dat; sed si de derit, decreto protoris 
vel proconsulis, ex inquisitione, confirmabitur ". 
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ا    انوني فیم ز الق س المرك ي نف ین ف شرعیین والطبیعی ال ال ا أن الأطف صدد مفادھ ذا ال ھ

  .)١(یتعلق بأمھم

 في تعیین وصي على طفلھا الطبیعي كان مقرونًا بید أن ھذا الحق الممنوح للأم  

یلاً       یم دل رھن الأم أو تق وب أن تب م، ألا وھو وج وافر شرط مھ ضرورة ت ا ب ى محبتھ عل

ة      . )٢(الحقیقیة للطفل في تعیینھ وإرثا     ك المزی نح الأب تل ومن غیر المنطقي أن یُرفض م

فإذا كان الأب قد . )٣( متحررالممنوحة إلى الأم، إذ كان یُسند إلیھ أیضًا ھذا الحق وبشكل      

صائي         ي الإی ى ذاك الوص اكم عل عین وصیًا على ابنھ الطبیعي، فقد كان یلزم موافقة الح

ي             صفات الت دیر ال لطة تق ذاك سوى س ك وقت المعیَّن من جانب الأب، ولم یكن الحاكم یمل

  . )٤(یتمتع بھا الأشخاص المختارین للوصایة

یًا ل    رك وص م یت س، إذا ل ى العك ون  وعل ا یك ري ھن صي والتح ل، فالتق لطف

ضروریًا، والحاكم یملك آنذاك السلطة التقدیریة في الموافقة أو رفض الوصي المقترح،       

  . )٥(الوارد بالموسوعة) ٧(استنادًا إلى ما نص علیھ القانون رقم 

                                                             

(1) BIONNE(H.), Des enfants naturels et de leur légitimation en droit 
romain, Op. Cit.,  P. 12; MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors 
mariage en droit romain, Op.Cit., P. 82. 

(2) LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Autour de l'enfant …, Op. Cit., P. 27. 
(3) BRETHÉLEMY (J.B.H.), De la condition des enfants illégitimes, Op. 

Cit., P. 59. 
(4) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op. Cit., P.82. 
(5) L.7, pr., De Confirm. Tut. 26, 3: "Naturali filio cui nihil relictum est 

tutor frusta datur a parte: nec sine inquisition confirmatur". 
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ایة      اكم الوص ق الح ن طری ولى ع ا یت ان غالبً ي ك رجح أن الأب الطبیع ن الم وم

ى الأم        على ابنھ غیر الب   ة إل ذه الوظیف ؤول ھ ن أن ت ع م ة الخاصة تمن . الغ، وعدم الأھلی

سبب       ك ب ن ذل ستبعدات م ن م سیدات ك ام، وال ف ع رة كتكلی ت معتب ایة كان فالوص

ضع      )١(جنسھن ت تخ ث كان ا، حی ، فضلاً عن عدم جواز تكلیفھن بأعمال ھن خاضعات لھ

ة    د       ،)٢(النساء للوصایة الدائم ك القاع ى تل دیل عل رد تع م ی صر     ول ذ الع أخرًا؛ فمن ة إلا مت

ان     ان بإمك د ك ایتھا، فق ق وص اكم بح ى الح ا إل دیمھا التماسً ال تق ت الأم ح ي، كان العلم

ا             م منحھ إیَّاھ ن ث ایة، وم ى الوص درتھا عل دم ق ة ع ع أو إزال ة خاصة  -الحاكم رف  -كمزی

ا ى أطفالھ ال   )٣(عل شرعیین والأطف ال ال ین الأطف صدد ب ذا ال ي ھ ز ف ة تمیی یس ثمَّ  ، ول

  . الطبیعیین

لأم          تنیان ل دة    -وفیما بعد، أجاز الإمبراطور جوس ذا للج ى    - وك ایة عل ق الوص  ح

وحینذاك . )٤(، وذلك حین یتوفى الأب دون أن یُعین وصیًاأطفالھا المولودین من التسري  

رار     ام ق سك بأحك دم التم رى، وبع رة أخ زوج م دم الت ھ بع سم تؤدی ب ق زم الأم بموج تلت

ي   شیوخ الفلین س ال ا  " Velleien مجل دة م رَّا لفائ اكم   )٥(ج ى الح ھ إل ا التوج ، وعلیھ

م     ي  ) ٥(وإدراج ھذا الالتزام أو قیده في السجلات العامة على نحو ما قرره القانون رق ف

                                                             

(1) L.1, Code, Qusando mulier, 5, 35.  
(2) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op. Cit., p.83. 
(3) L. 18, De tutelis, 26, I; COCHE (J.), Condition de l'enfant né hors 

mariage, Op. Cit., P. 41. 
(4) DESPIAU(H.), Droit romain, De l'enfant né du concubinat, Op. Cit., 

P. 52; LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Autour de l'enfant, Op. Cit., P. 
28. 

م  ) ٥( د رق وم الجدی ق الأول المرس تنیان، الملح ة جوس ایة ١١٨مدون ي الوص امس ف اب الخ ، الب
 . وما بعدھا٣٣٠الشرعیة، ص
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تور             . )١(الكود د نص دس ایة، فق فإذا عقدت الأم زواجًا بدون أن تستبدل نفسھا في الوص

و     ل حق ن ك شرعیة م ان الأم ال ى حرم اطرة عل ى   الأب ایتھا عل ن وص ذا م ق الإرث، وك

  .أطفالھا

ا        ) المزدوج (ولعل ھذا الشرط المضاعف        دة، منھ ب ع ي جوان سھولة ف ن ب یكم
ة              ة الواقعی ن الناحی ایة م دیر الوص ذي یُ زوج ال أثیر ال ن ت أن القانون نفسھ كان یحذر م

ة تحت اسم زوجتھ، التي انشغلت   صالح القاصر   حقیق ن م صادر     .  ع رار ال ن الق ضلا ع ف
دم            من ا بع ا ذكرن ى نحو م ر وعل ضى الأخی ث ق ان، حی سمى فیلی  مجلس الشیوخ تحت م

شأن،           ذا ال ي ھ قدرة المرأة على الوصایة، أو لیس لھا أھلیة الوصایة أو أھلیة التدخل ف
وتأسیسًا على ذلك، في كل الحالات التي . بمعنى عدم تمتعھا بأھلیة الالتزام لصالح الغیر    

ھ        یتصرف فیھا الوصي بنفسھ في  صرف ترجع إلی ذا الت ل ھ ار مث إن آث  غیاب القاصر، ف
ة       . نفسھ، فھو یلتزم لصالح ولمنفعة القاصر    ون الأم متدخل ا أن تك ن فیھ ة یمك ة حال وثم

  .)٢(في الوصایة، وھي الحالة التي لا یوافق فیھا الورثة على التعامل معھا

ة الق           شكل الحمای دھا ت ن وح م تك ایة ل و أن الوص ذكر، ھ دیر بال ة  والج انونی
ث                 ا، حی ادرین قانونً ر الق صالح غی صالح القاصر أو م ن م دفاع ع المنظمة لصالح أو لل

ي                ساعدة القاصر ف یَّم بم وم الق ھ یق ي رحاب ة، ف ام القوام ام آخر ھو نظ تلام  وجد نظ اس
سة               ن الخام ى بلوغھ س ھ حت ھ أو أموال ي إدارة إرث ساعدتھ ف ذا بم ایة، وك حساب الوص

نة شرین س ان. )٣(والع د ك ان الأب     وق د ك اكم، وق ق الح ن طری یِّم ع ذا الق ین ھ تم تعی  ی
                                                             

(1) L.5, Code, Liv. 55, Tit.3, Quendo Mulier tutelœ; Nov. 118, Ch.5; 
BIONNE(H.), Des enfants naturels …, Op. Cit.,  P. 12  et s. 

(2) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op. Cit., P. 84. 
(3) ACCARIAS(C.), Précis de droit romain, T.1, Op. Cit., P. 363; MAYNZ 

(C.), Cours de droit romain, Op. Cit.,  P. 440; BIONNE(H.), Des 
enfants naturels  et de leur légitimation en droit romain, Op. Cit.,  P. 
14. 
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ك           ة، وذل ك الوظیف ام تل تیفاء مھ ن أجل اس یم م ین كق ب التعی ي الغال ستحق ف ي ی الطبیع
  .)١(حسب المرسوم الصادر من جانب مارك أوریل في ھذا الشأن

ة             ى أن القوام شیر إل انوني یُ اك نص ق یس ھن أما بالنسبة إلى الأم الطبیعیة، فل

الھن       ك ى أطف ة عل رغم  . )٢(انت تؤول إلیھا، نظرًا لأن النساء كن مستبعدات من القوام وب

عدم جواز القوامة بطریق الوصیة الإیصائیة وفقًا للقاعدة العامة، إلا أن ثمة أثرًا لتعیین 

القیم أو تسمیتھ في محتوى ما تضمنتھ وصیة رب الأسرة، إذ كان الحاكم یوافق وبشكل       

ى  )٣( المبرم من جانب الأب الشرعيدائم على التصرف  ، وعلى الأرجح كذلك موافقتھ عل

  .)٤(التصرف المبرم من جانب الأب الطبیعي أیضًا

ك                سمیتھ تل صحة ت زم ل وإذا كان القیِّم قد تم تسمیتھ عن طریق الأم، فقد كان یل

ذا     ي ھ د ف ھ، ولا یوج صي عن ري والتق ھ التح د إجرائ ك بع ھ، وذل ور علی ة البریت موافق

  .)٥(صدد أدنى تمییز بین الأم الشرعیة والأم الطبیعیةال

                                                             

(1) BIONNE (H.), Des enfants naturels …, Op. Cit.,  P. 14. 
(2) DESPIAU(H.), Droit romain, De l'enfant né du concubinat, Op.Cit., 

P. 52; BIONNE(H.), Des enfants naturels  …, Op. Cit.,  P. 15. 
ا    )١ - ٢٣-١(مدونة جوستنیان،    ) ٣( اء فیھ ث ج ون       : "، حی ذین یعین ام ال نھم نفس الحك وام یعی والق

أمر           . ولا یُعیَّن القوام بطریق الوصیة    . الأوصیاء ھ ب ري تثبیت ا یج نھم بطریقھ ین م ن یع ك فم ومع ذل
 ".یصدره الحاكم أو رئیس الإقلیم

(4) L.2, §3, De confirm. Tut., 26, 3; MIGNONAC (J.), Des enfants nés Hors 
mariage en droit romain, Op. Cit., P. 85. 

(5) COCHE (J.), Condition de l'enfant né hors mariage, Op.Cit., P. 42; 
MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op.Cit., p.85. 
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انون        ا لق واح ظل نظام الإرث وفقً دیلات        الأل ن تع ھ م ا طرأ علی شر، وم ى ع  الاثن

سلطة  حتى آخر مراحل تطور القانون الروماني، مرتكزًا على قاعدة أساسیة، ألا       وھي ال

انون         د الق ب قواع ستحقین بموج ھ الم ى ورثت ورث إل ة الم ؤول ترك ث ت ة، بحی الأبوی

اني  انون )١(الروم ددھم ق د ح واح، وق ة  الأل ا الورث ط، أولھ ات فق ثلاث فئ شر ب ى ع  الاثن

ھ        د وفات لھم عن ة   . الأصلاء، وھم الفروع الذین كانوا تحت سلطة أو ولایة أص ا فئ وثانیھ

. رب من الحواشي الذین یرثون حالة عدم وجود أصحاب الفئة الأولى   العصبات، أي الأقا  

ـ   ن ذوى        ، Les gentilesوثالثھا ھي فئة ال صبات م ن الع ارب م م الأق شأنھم أنھ ل ب قی

  .)٢(الدرجة البعیدة

اني            انون الروم ي الق زًا وكون النظام الإرثي ف ة،     مرتك ة المدنی ى القراب ط عل  فق

ھ غ  ي كنف اده أن الإرث ف ذا مف ة  فھ ة الطبیعی رٍ للقراب ر معتب ة لا  . ی سلطة الأبوی ولأن ال

ن             ة م ة قانونی أدنى قراب ع ب ي لا یتمت ل الطبیع تترتب إلا على الزواج الشرعي، فإن الطف

ارب     ارب الأب أو أق ة أق ن ناحی ة م ة قانونی أي قراب ع ب ا لا یتمت ھ، كم ھ أو أم ة أبی ناحی

                                                             

(1) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P.41; LEFEBVRE-
TEILLARD (A.), Autour de l'enfant …, Op. Cit., P. 30; MIGNONAC 
(J.), Des enfants nés hors mariage en droit romain, Op.Cit., p. 92; 
DESPIAU(H.), De l'enfant né du concubinat, Op. Cit., P. 56. 

 .٣٤١: ٣٣٧وماني في مادة المواریث، صمدونة جوستنیان، تطورات التشریع الر) ٢(
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د  وعلى ھدى ما تقدَّم، یُعد الطفل الطبیعي   . )١(الأم  وفقًا لنظام الإرث المقرر بموجب قواع

ھ                 ى أن تنادًا إل ام، اس شكل ت ده ب ة أو إرث وال ن ترك ا ع شر أجنبیً قانون الألواح الاثني ع

  .)٢(یولد مستقلاً بحقوقھ غیر خاضع لسلطة أحد

سوتھ وصرامتھ                ي ق ستمر طویلاً ف م ی شر ل والواقع أن قانون الألواح الاثنى ع

ن          البدائیة، لاسیما في إطار    ة، سواء م دیلات المتتابع ضل التع ث؛ فبف  المسألة محل البح

ل        ع الطف د أن وض ة، نج اتیر الإمبراطوری ضل الدس وري، أم بف ضاء البریت ب الق جان

ساب                   ھ ھو اكت ل آیت ات، لع ث والھب سائل المواری ي م دًا ف دًا روی سن روی د تح الطبیعي ق

أث         ت ت ك تح ادئ    الطفل الطبیعي لحق الإرث في مال أبیھ وأمھ، وذل ة ومب د العدال یر قواع

  .)٣(القانون الطبیعي، فضلا عن إمكانیة تلقیھ الھبات منھما

                                                             
(1) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P.41; BIONNE(H.), 

Des enfants naturels…, Op. Cit.,  P.16. 
(2) GAUTHIER (A.), des enfants nés en dehors des justiœ nuptiœ, Op. Cit., 

P.51; BIONNE(H.), Des enfants naturels et de leur légitimation, Op. 
Cit.,  P. 16; LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Autour de l'enfant …, Op. 
Cit., P. 28; NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 42; 
MÉNARD (A.), De la succession de l'enfant naturel, Op. Cit., P. 22. 

سابق،         محمود السقا، د . د) ٣( ع ال ي العصر الوسیط، المرج ي ف انون الطبیع ة الق راسة فلسفیة لنظری
شأن       ٣١١ص ذا ال ي ھ ول سیادتھ ف دھا، إذ یق ا بع ة      : " وم ة الطبیعی رة القراب ا فك ي روم ادت ف وس

رة           ن م ر م شیرون أكث ن شی ا أعل ة كم وتحدد بالتالي مركز الورثة الطبیعیین وجاءت حقوقھم الإرثی
ي   مؤسسة على قواعد العدا    انون الطبیع وا       ... لة ومبادئ الق ذین تمتع رة ال د دائ ور لیم دخل البریت وت

دم  Cognatioبالحقوق الإرثیة عن طریق القرابة الطبیعیة       تلك التي تشمل كل من تربطھم وحدة ال
ة الأم، واستنادا          ن جھ ة الأب أم م ن جھ دون نظر على الخضوع لسلطة رب أسرة واحد، وسواء م

سان،        . ؛ د..."طبیعیةعلى فكرة العدالة ال   وق الإن سفیة لحق ة والفل ول التاریخی سیوني، الأص ادل ب ع
اء      : "...، حیث یقول سیادتھ   ٤٢٣المرجع السابق، ص   رف للأبن ذا اعت وزات ھ وإلى جانب نظام الح

 كما اعترف بالوارث الطبیعي -بالحق في الإرث نظراً للرابطة الإنسانیة التي تربط كل أعضاء الأسرة
ھ  ذي تربط ور   ال ا أن البریت ي، كم انون الطبیع د الق أثیر قواع ت ت ك تح ة وذل ة طبیعی المورث قراب   ب

أیضاً استلھم ھذه النزعة الإنسانیة في الرابطة بین الرجل والمرأة ولذلك قرر حق الإرث البریتوري     
ظم السید عبد الحمید فوده، حقوق الإنسان بین الن. ؛ د"لكل من الزوجین في حالة وفاة الزوج الآخر

  :وراجع أیضا. ١٠٦القانونیة الوضعیة والشریعة الإسلامیة، المرجع السابق، ص
 MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op.Cit., P. 92. 
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ھ        دى أھلیت ذا م وعلى ضوء ما ذكرناه، نتناول حقوق الإرث للطفل الطبیعي، وك

  :في تلقي الھبات من والدیھ عبر ثلاث نقاط متتالیة، وذلك على النحو الآتي


ین الإرث       ال الطبیعی ى الأطف شر عل ى ع واح الاثن انون الأل ر ق ام، حظ دأ ع   كمب

ع             . في تركة أمھم  ي تق ة الت ق بالحال تثناء متعل ام سوى اس دأ الع ذا المب ى ھ رد عل م ی   ول

زوج      لطة ال ت س ا تح رأة بزواجھ ا الم ة      فیھ ا رابط رأة وأطفالھ ین الم شأ ب ث ین   ، حی

ق علیھ  رة، یُطل ة مباش صطلح  قراب ذكورة م ا الم ي حالتن   ، ”Loco Sororis“ا ف

ا                   ار أنھ ى اعتب ا عل ا تمامً ي أموالھ راث ف ا للمی تم دعوة أطفالھ ان ی وعلى ھذا النحو، ك

  .أختھم

وبرغم أن الاستثناء المذكور غیر متعلقٍ بالأطفال الطبیعیین، إلا أن البریتور قد   

ا جدی     شئًا نظامً ع، من ذا الوض صحیح ھ ھ بت ن جانب ام م ھ الإرث  ق ق علی لإرث، أطل دًا ل

وري  ذا .)١("La bonorum possession unde cognate"البریت ب ھ  وبموج

                                                             
(1) PASCAL (G.), De la condition de l'enfant naturel en droit romain, 

Op.Cit., P. 21 et s.; EFEBVRE-TEILLARD (A.), Autour de l'enfant…, 
Op. Cit., P. 31; NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 
43; BIONNE(H.), Des enfants naturels  et de leur légitimation en droit 
romain, Op. Cit.,  P.17; BRETHÉLEMY (J.B.H.), De la condition des 
enfants illégitimes, Op. Cit., P. 62; CARO (E.), De la condition des 
enfants naturels, Op. Cit., P.13; COCHE (J.), Droit romain, Condition 
de l'enfant né hors mariage, Op. Cit., P. 30; GAUTHIER (A.), des 
enfants nés en dehors des justiœ nuptiœ, Op. Cit., P. 52. 

  .٣١٢قا، دراسة فلسفیة لنظریة القانون الطبیعي، المرجع السابق، صمحمود الس. د: وراجع أیضًا-  



 

 

 

 

 

 ٥٧٩

ي    spuriiالنظام، أمكن للأطفال الطبیعیین، وكذا الأطفال مجھولي الأب   م ف ازة إرثھ ، حی

  .)١(تركة أمھم تمامًا على نحو ما یتمتع بھ الأطفال الشرعیون

ستفد  بید أن ھذا الإصلاح البریتور       ي لم یُحقق نتائجھ المرجوة بشكل تام؛ ولم ی

ل                    ھ الطف ستفید من ى ی ھ حت ك لأن ة، ذل ادرة للغای الات ن ي ح ون إلا ف ال الطبیعی منھ الأطف

ؤثرة، وألا        ة أو م الطبیعي، وكذا الطفل مجھول الأب، یلزم أن تكون دعوتھما للإرث فعَّال

صائي یكون لأمھما أقارب، وألا تكون الأم متمتعة بأھلیة إ      دیھي   . برام تصرف إی ن الب وم

  .)٢(صعوبة تحقق ھذین الشرطین الأخیرین، كما یندر توافرھما من الناحیة الواقعیة

سمى                 ت م شیوخ، تح س ال ن مجل رار م در ق ذكور، ص ومعالجة لھذا الوضع الم

رار        -orphitienأورفتیان   ذا الق رح ھ دم مقت شیوخ مق س ال ضو مجل ى ع ي  - نسبة إل  ف

ة    علىارك أوریل حمل في طیاتھ تغییرات عھد الإمبراطور م   ادئ القدیم صوص والمب  الن

ة        ة أو قانونی ة مدنی أمھم برابط ذین لا یرتبطون ب ال ال نح الأطف اني، إذ م انون الروم للق

  .)٣(صفة الورثة الشرعیین
                                                             

محمود السقا، فلسفة وتاریخ النظم . ؛ د) فاتحھ - ٩-٣( ، )١- فاتحة – ٥ -٣(مدونة جوستنیان، ) ١(
ائر    : "، حیث یقول سیادتھ  ٤٧٠الاجتماعیة والقانونیة، المرجع السابق، ص     ع الج ذا الوض إلا أن ھ

رت مع  ا تغی رعان م ي       س ة ھ ت النتیج ة، وكان ة الطبیعی دم أو القراب ة ال راف بقراب ر الاعت ھ إث الم
  ...".الاعتراف بحق الإرث بین الأم وأبنائھا، وحق النفقة 

(2) LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Autour de l'enfant …, Op. Cit., P. 32 et 
s.; MIGNONAC (J.), Des enfants nés Hors mariage en droit romain, 
Op.Cit., P.93; MÉNARD (A.), De la succession de l'enfant naturel 
décédé sans postérité, Op. Cit., P. 19; NOEL (R.), Des enfants naturels 
À Rome, Op. Cit., P. 46. 

(3) ACCARIAC(C.), Précis de droit romain contenant avec l'exposé des 
principes généraux, T.2, Op.Cit., P.146, N.471; DESPIAU(H.), Droit 
romain, De l'enfant né du concubinat, Op. Cit., P. 60; LEFEBVRE-
TEILLARD (A.), Autour de l'enfant …, Op. Cit., P. 34; 
BRETHÉLEMY (J.B.H.), De la condition des enfants illégitimes, Op. 
Cit., P. 63; OLSEN (L.A.), La femme et l'enfant dans les unions 
illégitimes à Rome, Op. Cit., P.125. 



 

 

 

 

 

 ٥٨٠

ومنذ ذلك الحین فصاعدًا، حینما تموت الأم بدون وصیة، كان یتم دعوة أطفالھا   
اء       من الدرجة الأولى إلى  ن الإدع ارب الآخرین، ولا یمك ل الأق ل ك  المیراث في تركتھا قب

ع             ا التمت رأة لا یمكنھ رًا لأن الم ا، نظ ھنا بأن ھؤلاء الأطفال یشكلون ورثة أو خلفًا خاصً
نح              ر م ھ الأخی شیوخ أراد ب س ال ن مجل بتعیین وإرث خاص، ولكن ھذا القرار الصادر م

  . )١(ھؤلاء الأطفال الحق في إرث والدتھم

ذكر                     الف ال شیوخ س س ال رار مجل ھ ق ى ب ذي أت ومن المرجح أن ھذا التطور ال
ذلك     ھ ك تفاد من ك اس ع ذل ة، وم صفة خاص شرعیین ب ال ال صلحة الأطف ل م ن أج ان م ك

ة،              )٢(الأطفال الطبیعیون  ة كامل ا القانونی ة بأھلیتھ رأة متمتع اة الم ذ وف ي الأصل، من ؛ فف
ین أ          انوا طبیعی ا أو     م شرعیین  كان جمیع أطفالھا سواء أك ي تركتھ ى الإرث ف دعون إل  یُ

ساوٍ             ى نحو مت وال عل ك الأم نھم تل سَّم بی ت تُق ا كان ذا، أن    . )٣(أموالھا، كم ى ھ ضاف إل ی
ى              ال عل ضیل ھؤلاء الأطف ذكور بتف راره الم ب ق ر بموج د أق اني ق مجلس الشیوخ الروم

  .)٤(الجدة لأم

                                                             

(1) COCHE (J.), Droit romain, Condition de l'enfant né hors mariage, 
Op.Cit., P. 38 et s.; MIGNONAC (J.), Des enfants nés Hors mariage en 
droit romain, Op.Cit., p.93 et s.; PASCAL (G.), De la condition de 
l'enfant naturel en droit romain, Op.Cit., P. 44; NOEL (R.), Des 
enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 50. 

(2) CARO (E.), De la condition des enfants naturels en droit romain, Op. 
Cit., P.13; BIONNE(H.), Des enfants naturels et de leur légitimation en 
droit romain, Op. Cit.,  P. 17; LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Autour de 
l'enfant …, Op. Cit., P. 34. 

تنیان،  ) ٣( ة جوس امش)٣ - ٤-٣(مدون ھ  ١، ھ اء فی ث ج دى    :"...، حی دھم إح ذین تل ا الأولاد ال أم
 ".لشرعیینالسراري من معاشرة جائزة فإنھم یشتركون في میراثھا مع أولادھا ا

(4) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage en droit romain, 
Op.Cit., P. 94; BIONNE(H.), Des enfants naturels  et de leur 
légitimation en droit romain, Op. Cit.,  P. 18. 



 

 

 

 

 

 ٥٨١

رارًا  وفیما بعد، أصدر مجلس الشیوخ الروماني في عھد الإمب      راطور ھادریان ق

ان     سمى ترتولی ت م دم       Tertullienتح شیوخ مق س ال ضو مجل م ع ى اس سبة إل ، ن

، وفي حالة التنازع بین )١(مشروع ھذا القرار، بموجبھ دعي للإرث أرباب الطبقة الأولى

شیوخ   س ال رار مجل ق لق ي التطبی ة ف ون الأولی ذكورین، تك شیوخ الم س ال راري مجل ق

ان   سمى أورفتی ي       )٢(orphitienالم انونین رقم ص الق رره ن ا ق و م ى نح ك عل ، وذل

  . )٣(الواردین في الكود) ١،٤(

ین         ال الطبیعی وى بالأطف ع س ي الواق ي ف ن یعتن م یك شیوخ ل س ال د أن مجل   بی

ن           ین م ال الطبیعی ن الأطف ف م ا الخل دقیق، أم صطلح ال ق الم ى وف ة الأول ن الدرج   م

ذ       ي ھ ق ف م ح یس لھ ؤلاء ل ة، فھ ة التالی الإرث    الدرج ة ب وى المطالب شأن س ا ال

  .)٤(البریتوري

صاعدًا،         وقد قرر دستور الأباطرة فالنتنیان وتیودوز وأركادیوس أنھ من الآن ف

ي               صفة الت نفس ال ا ب م تمامً دھم لأمھ ة ج ي ترك فإن الابن أو البنت الطبیعیة یمكنھما تلق

ال الطبیعی              ك أن ھؤلاء الأطف ا ھنال ى   كانت تتمتع بھا والدتھم، وكل م صلون عل ین لا یح

دوا             ع إذا وج ھ الرب نقص من ان یُ ل، إذ ك شكل كام م ب   نصیب والدتھم في تركة جدھم لأمھ

  

                                                             

(1) DESPIAU(H.), Droit romain, De l'enfant né du concubinat, Op.Cit., 
P. 60; PASCAL (G.), De la condition de l'enfant naturel, Op.Cit., P. 43; 
LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Autour de l'enfant …, Op. Cit., P. 33. 

(2) OLSEN (L.A.), La femme et l'enfant …, Op. Cit., P. 210. 
(3) Lois 1 et 4, code, Ad S.C. orphit, 6, 56; MIGNONAC (J.), op.cit., p. 94. 
(4) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op. Cit., p. 94; 

LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Autour de l'enfant, Op. Cit., P. 34 et s. 
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ث  . )١(في حالة تزاحم مع أقارب أمھم     ثم تغیر الحال في عھد الإمبراطور جوسنتنیان، حی

ام، أي                شكل ت ن الأصل وب ھ م ة ب ت الأم متمتع ذي كان منحھم ھذا الإمبراطور النصیب ال

قوص، وذلك حین عدم وجود أبناء شرعیین لھا، أو حینما لا تترك الأم إلا أقارب     غیر من 

  .)٢(لھا فقط


ز         اني یرتك انون الروم ي الق ل أن الإرث ف ن قب ا م ىذكرن ة  عل اس القراب  أس

سلطة الأب        اس ال ى أس الأحرى عل ة، أو ب ك      المدنیة أو القانونی ھ، وتل ى طفل لأب عل ة ل وی
ق  . السلطة لا تتولد في الأصل إلا عن طریق الزواج الشرعي         وتأسیسًا على ذلك، فلا یح

رًا             یھم، نظ ة أب للأطفال الطبیعیین، وكذا الأطفال غیر الشرعیین، الإرث الشرعي في ترك
سلطة الأب         إن الأطف    . )٣(لأنھم یُولدون مستقلین بحقوقھم غیر خاضعین ل ا، ف ن ھن ال وم

  .)٤(الطبیعیین یكتسبون حقوق الإرث عن طریق ما یُسمى الإرث البریتوري
                                                             

(1) L.9, Code, De suis et legit, 6, 55; MIGNONAC (J.), Des enfants nés Hors 
mariage en droit romain, Op.Cit., p.95; BRETHÉLEMY (J.B.H.), De la 
condition des enfants illégitimes, Op. Cit., P. 66; NOEL (R.), Des 
enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 50; LEFEBVRE-TEILLARD 
(A.), Autour de l'enfant …, Op. Cit., P. 35; PASCAL (G.), De la 
condition de l'enfant naturel en droit romain, Op.Cit., P. 46. 

(2) L.12, Code, Liv. 6, Tit. 55, De suis et legit.; LEFEBVRE-TEILLARD 
(A.), Autour de l'enfant …, Op. Cit., P. 35 et s.; PASCAL (G.), De la 
condition de l'enfant naturel en droit romain, Op. Cit., P. 46 et s. 

(3) WILLM (A.), Des droits de succession de l'enfant naturel en droit 
romain et en droit français, Thèse Strasbourg,1857, P. 10. 

(4) DEMANGEAT, Cours élémentaire de droit romain, T.II, Op.Cit., P.56; 
ORTOLAN (J.), Explication historique des institutes de L’empereur 
justinien, T. III,  12è. édition, Paris 1883, P. 61; PASCAL (G.), De la 
condition de l'enfant naturel en droit romain, Op.Cit., P.48; 
MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op. Cit., P. 95.  
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اه لا         ا قلن ة، إلا أن م ا الماثل ي حالتن ة ف صوص القانونی ن صمت الن الرغم م وب

انوا              د ك م أب معروف أو مؤك ذین لھ ین ال ینتابھ الشك؛ ففي الواقع، فإن الأطفال الطبیعی

ة   ن ناحی ط م یس فق دم ل ة ال دین برابط ة الأب  متح ن ناحی ضًا م ن أی ا، ولك الأم وأقاربھ

ومن الثابت أن القرابة الطبیعیة مشكَّلة قانونًا من أشخاص أحرار یلزم دعوتھم . وأقاربھ

  . بشكل متبادل للإرث البریتوري

نھم             تنادًا م اه، اس ا ذكرن الف لم رأي المخ صار ال ولا یدحض في ذلك، ما قالھ أن

تنی     ن الإمبراطور جوس ا ورد ع ى م ین    إل ال الطبیعی وق الأطف یم حق اد تنظ ذي أع ان، وال

ة      ارة الآتی ھ العب ت ب د أت وم جدی ك أن  ”aliquid novi introducit“: بمفھ ، ذل

ع            ا م ن متعارضة مطلقً التعدیلات التي أوردھا الإمبراطور جوسنتینان في دستوره لم تك

ي  ل الطبیع ول للطف ق الإرث المكف دف إل  . ح ت تھ دیلات كان ك التع ا أن تل رین، كم ى أم

ن الإرث   ة م ة القانونی ر ذوي الأھلی ن غی ض م اد بع ا إبع د . أولھم ع تحدی ا وض وثانیھم

  .جدید للنصیب الذي یؤول إلى الأطفال الطبیعیین

أتي      الثالثةفالأطفال الطبیعیون حتى الدرجة      ى الإرث، إذ ی دعون إل انوا یُ ط ك  فق

ـ    ال ال ة الأطف ي المقدم ضع ل  suiف ان یخ ذي ك ف ال ورث  ، أي الخل ة للم سلطة الأبوی ل

ا    . Liberiمباشرة أو بشكل غیر مباشر، یلیھم الأطفال الـطبیعیون    ر ھن رأي المعتب إذ ال

  . )١(أن الأطفال الطبیعیین كانوا یأتون في الترتیب الثاني بموجب الإرث البریتوري

ول أن      ستطردًا الق ھ، م ن الفق ب م ده جان ا أك ذا م شأن  وھ دم ب م یُق ور ل البریت

ن       الـطبیعیین   الأطفال سوى على إجراء تعدیل محدود في مادة الإرث، تمثل في توسعھ م

دم    ریطة ع ستقل، ش الخلف الم ین ب ال الطبیعی ھ الأطف ل فی و ماث ى نح ة، عل رة الورث دائ
                                                             

(1) DE FRESQUET( R.), Traité élémentaire de droit romain, T.I, Paris, 
P. 38; MIGNONAC (J.), Op.Cit., P. 96. 



 

 

 

 

 

 ٥٨٤

تعھم         دم تم ال ع دث ح ذي یح دني، وال وت الم ین للم ال الطبیعی ؤلاء الأطف رُّض ھ تع

  .)١(رینبالحریة، أو إذا لم یصیروا مستقلین أو محر

اطرة          د الأب ى عھ سطنطین حت ور ق د الإمبراط ن عھ دة م ة الممت لال الحقب وخ

نھم      جراتیان فالونس وفالنتنیان، فلم یكن الأطفال الطبیعیون متمتعین بأھلیة قانونیة تُمك

ق           )٢(من تلقي أموال أبیھم  دھم، سواء بطری ي إرث وال ق ف م الح ن لھ م یك ھ ل ى أن ، بمعن

اطرة الإرث    الإرث الشرعي أم الإرث ا     لإیصائي، إذ كان یُحظر علیھم بموجب دساتیر الأب

تم         ذي ی وري، أي ال ى الإرث البریت صول عل ي الح ق ف م الح یس لھ یة، ول ق الوص بطری

  .)٣(بموجب منشور البریتور

ي              ق ف ین الح ال الطبیعی وفي عھد الإمبراطور جوستنیان، نجده وقد أجاز للأطف

دو       ى،         الحصول على میراث أبیھم المتوفى ب ن الدرجة الأول الاً م صفتھم أطف یة، ب ن وص

د       وھاھي   ى ح د إل الأحكام الواردة عن ھذا الإمبراطور، والتي اتسمت في مجملھا بالتعقی

ما؛ ففي البدایة قرر ذاك الإمبراطور بأن الأطفال الطبیعیین، أي المنحدرین من التسري، 

ی        ك ح دھم؛ وذل ة وال ي ترك ام ف ي الطع م ف ون إلا بحقھ ر أولادًا  لا یتمتع رك الأخی ن یت

                                                             
(1) LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Autour de l'enfant …, Op. Cit., P. 36; 

MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op.Cit., P. 96 et s. 
(2) PASCAL (G.), De la condition de l'enfant naturel, Op.Cit., P. 52; 

CARO (E.), De la condition des enfants naturels en droit romain, Op. 
Cit., P. 14. 

(3) ACCARIAC(C.), Précis de droit romain contenant avec l'exposé des 
principes généraux, T.2, Op.Cit., P.146, N.471; BIONNE(H.), Des 
enfants naturels  et de leur légitimation en droit romain, Op. Cit.,  P. 18 
et s.; NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 52; 
LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Autour de l'enfant …, Op. Cit., P. 37; 
MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op.Cit., P. 97. 
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ة        . شرعیین أو زوجة شرعیة   ي حال ین ف ال الطبیعی د ھؤلاء الأطف س، إذا وج وعلى العك

نھم        لا یمك صبات، ف ارب الع ع الأق ذه  -تزاحم م ة ھ ة     - والحال سدس ترك ة سوى ب  المطالب

ال         م ح سم معھ م لتقت ة دعوة أمھ والدھم، ویتوجب على الأطفال الطبیعیین في ھذه الحال

  .)١(ى قید الحیاة ھذا السدسوجودھا عل

ذ إلا            ا أن تأخ ي لا یمكنھ دھا، فھ ت الأم وح ا إذا كان رًا، فھن وإذا كان المولود ذك

ى       .  من السدس المقرر للأطفال الطبیعیین     ١/١٢ ق عل ن تُطب م تك ولكن كل ھذه الأحكام ل

دة ھذا النحو المذكور إلا في الحالة التي لم یترك فیھا المورث المتوفى إلا خلیلة      . )٢(واح

ى                  ا عل ط، وإم ام فق ى الطع ا عل صول إم ھ الح وبالنسبة إلى الأب الطبیعي نفسھ، فیحق ل

ا   ي تاركً ن الطبیع ات الاب ذا إذا م ي، ھ ھ الطبیع ب طفل ن جان ة م وال المتروك دس الأم س

  .)٣(زوجة أو نسلاً شرعیًا أو أقارب طبیعیین

ولھم على سدس تركة على أن ھذا الامتیاز الممنوح للأطفال الطبیعیین في حص     

ة           ى أصحاب الدرج ط عل صورًا فق ان مق صبات ك ارب الع ع الأق زاحمھم م ة ت دھم حال وال

                                                             

(1) WILLM (A.), Des droits de succession de l'enfant naturel en droit 
romain et en droit français, Thèse Strasbourg,1857, P. 10; PASCAL 
(G.), De la condition de l'enfant naturel en droit romain, Op.Cit., P. 50 
et s.; NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 52.; 
MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage en droit romain, 
Op.Cit., p. 97; BIONNE(H.), Des enfants naturels  et de leur 
légitimation en droit romain, Op. Cit.,  P. 18; MÉNARD (A.), De la 
succession de l'enfant naturel décédé sans postérité, Op. Cit., P. 22. 

(2) Nov. 89, Ch. 12, § 4 et 6.  
(3) ACCARIAC(C.), Précis de droit romain, T.II, Op. Cit., P.146 et s., N. 

471; NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 52; 
MÉNARD (A.), De la succession de l'enfant naturel, Op. Cit., P. 23. 



 

 

 

 

 

 ٥٨٦

ین   ال الطبیعی ن الأطف ى م تمر      . الأول د اس ة، فق ة التالی ن الدرج ي م ف الطبیع ا الخل أم

، إلا )١(وضعھم متدنیًا من حیث عدم أحقیتھم في إرث أسلافھم أو أقاربھم من ناحیة الأب  

  .)٢(لأقارب الطبیعیین، وذلك على نحو ما ذكره الإمبراطور جوستنیانمن طبقة ا

ال    اظ للأطف زوم الاحتف دى ل ول م ینوح دھم الطبیعی ة وال ي ترك م ف صیب لھ  بن

یة    ا    وأمھم، ومدى أحقیتھم في الادعاء ببطلان الوص ن الإرث بموجبھ انھم م ة حرم . حال

من ناحیة الأب؛ فبالنسبة إلى الإرث ھنا ینبغي التمییز بین الإرث من ناحیة الأم، والإرث 

وم         من ناحیة الأم، ذھب البعض إلى وجوب الاعتراف بشرعیة الأطفال الطبیعیین منذ الی

ي       . )٣(الذي حصلوا فیھ على بعض الحقوق الإرثیة       ن ف راض أو الطع ق الاعت ان ح وقد ك

صائي          ، سواء  الوصیة یمنح إلى كل خلف یمكنھ المطالبة بالإرث الشرعي أو بالإرث الإی

  . )٤(أكان ھذا الخلف وارثا بموجب القانون المدني الروماني، أم بموجب منشور البریتور

م       د ت وري ق ن أن الإرث البریت ك م ى ذل رارهولا أدل عل صالح  إق ل ل ي الأص  ف

ال    ان الأطف ذا ك ون، ل ال الطبیعی ضًا الأطف ھ أی تفاد من د اس ن بع شرعیین، وم ال ال الأطف

                                                             

(1) Nov. 89, Ch. 13; "Jura ab intestate in avi successionem nemini eorum 
penitus operimus"; MIGNONAC (J.), Des enfants nés Hors mariage en 
droit romain, Op.Cit., P.97.  

(2) L.12, Code, De naturalibus, 5, 27; NOEL (R.), Des enfants naturels À 
Rome, Op. Cit., P. 52 et s.; ACCARIAC(C.), Précis de droit romain, 
T.II, Op.Cit., P.147, Marg. 4; WILLM (A.), Des droits de succession de 
l'enfant naturel en droit romain Op. Cit.,  P. 12. 

(3) MAYNZ(C.), Cours de droit romain, Op. Cit., P. 473.  
(4) DESPIAU(H.), De l'enfant né du concubinat, Op. Cit., P. 61; 

GAUTHIER (A.), des enfants nés en dehors des justiœ nuptiœ, Op. Cit., 
P. 55; NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 52 et s. 



 

 

 

 

 

 ٥٨٧

اء         الطبیعیون یُعدون على ضو     نھم الادع ان لا یمك شرعي، وإن ك ف ال ك ضمن الخل ء ذل

راث،              ي المی ى ف اب الدرجة الأول ن أرب انوا م بحقھم في الإرث إلا حین دعوتھم إلیھ، وك

  .)١(بمعنى في حالة غیاب الأقارب

اني           على أن ھذا القید الأخیر قد اختفى عقب صدور قرار مجلس الشیوخ الروم

ال   orphitienالمسمى قرار أورفتیان     ین ، والذي بموجبھ تقرر دعوة الأطف ن  الطبیعی  م

الإرث     . )٢(الدرجة الأولى قبل كل الأقارب الآخرین      ون ب وقد كان الأطفال الطبیعیون یتمتع

شور          ي من واردة ف د ال في تركة جدھم لأمھم، بید أنھم ظلوا لمدة طویلة خاضعین للقواع

ي   . البریتور، والتي كانت تعتبرھم بمثابة أقارب طبیعیین      ة الت وقد أسلفنا القول أن المزی

ان    رار أورفتی سمى ق اني الم شیوخ الروم س ال رار مجل ا ق د orphitienحملھ ت ق  كان

ار           اریخ ص ذا الت ذ ھ ادیوس، فمن ودوز وأرك اطرة تی تور الأب ب دس م بموج دت لھ تأك

رًا      دتھم أم ي إرث وال ین، ف اد الطبیعی ذا الأحف ین، وك ال الطبیعی وق الأطف اظ بحق الاحتف

  .)٣(زمًا وبشكل صارم وفعَّالمل

ال       ھ أن الأطف ن الفق ب م د جان ة الأب، فیعتق ن ناحی ى الإرث م سبة إل وبالن

ور دعوتھم         از البریت الطبیعیین كانوا یأخذون مكانًا بین فئة الأطفال الشرعیین، حیث أج

وقد اعترض على ھذا الرأي بأن الأطفال الطبیعیین لا  . للإرث البریتوري بصفتھم أقارب   

ا     ت ا طبیعیً صفتھم خلفً ، وأن Liberiتم دعوتھم للإرث إلا بصفة أقارب عادیین، ولیس ب

ا           صفتھم خلفً ون ب ذین یرث ال ال الجزء الذي یلزم الاحتفاظ بھ إنما ھو مقرر لصالح الأطف
                                                             

(1) L. 29, §1, De inoff. Testam. 5, 2; WILLM (A.), Des droits de succession 
de l'enfant naturel en droit romain, Op. Cit.,  PP. 13 et 15. 

(2) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op. Cit., P. 98. 
(3) COCHE(J.), Condition de l'enfant né hors mariage, Op.Cit., P. 55; 

MIGNONAC (J.), Des enfants nés Hors mariage, Op.Cit., P. 98 et s. 
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ورث  رعیًا للم ال  . ش ك أن الأطف صواب، ذل ھ ال د جانب راض ق ذا الاعت ل ھ د أن مث بی

د،  شكل مؤك ین، وب انواالطبیعی ارب   ك صفتھم أق م ب ة أمھ ي ترك ق الإرث ف ون بح  یتمتع

  . )١(طبیعیین

یة                 ي وص ن ف ین الطع ال الطبیعی ان الأطف ن بإمك وبتطبیق المبادئ العامة، لم یك

رغم               یھم، وب ة أب شرعي أو ترك ا الإرث ال أبیھم إلا في الحالة التي كان سیؤول إلیھم فیھ

ن        أن البعض  نھم م م یُمكِّ ق لھ ى وجود ح ي      قد اعترض عل یة الت ى الوص راض عل الاعت

صوص         ن الن ھ م ا یدعم د م راض لا یوج ذا الاعت ل ھ إن مث ھ، ف ل وفات ا الأب قب أبرمھ

  . )٢(القانونیة

م         ففي الأصل، كان كل خلف یُدعى إلى التركة یملك حقًا في التركة الشرعیة، ول

ین            ال الطبیعی ق بالأطف ین متعل ى ذاك الح تثناء حت د، حظر ع   . یكن ثمة اس ا بع یھم  وفیم ل

ى          الإمبراطور قسطنطین تلقي ھبة من جانب الأب، وقد استمر حالھم على ھذا النحو حت

اة الأب، دون       ة وف عھد الإمبراطور جوستنیان، حیث أجاز الأخیر دعوتھم للإرث في حال

   .)٣(أن یترك أولادًا شرعیین أو زوجة شرعیة

تنیان وتأكیدًا لذلك، جاء في مدونة     ي  جوس ا یل ب أ : "... م ن    ویج ضاً م د أی ن یع

ب       سبوا بموج دن فاكت اط الم ان أخط ضویة لج ن الأولاد لع ذِرُوا م ن نُ لاء م ة الأص الورث

شرعیین وإن        لاء ال ة الأص وق الورث صدد حق المراسیم الإمبراطوریة الصادرة في ھذا ال

ن أنكحة شرعیة         ودین م یمنا      . كانوا ھم أنفسھم غیر مول یھم بمراس ن نُص عل ذلك م وك

ا    ا فیھ ي قررن ا زواج       الت یس بینھم ھ ل ال أن رأة معاشرة الأزواج، والح ن عاشر ام  أن م
                                                             

(1) MIGNONAC (J.), Op.Cit., P. 99. 
(2) Ibidem. 
(3) NOEL (R.), Op. Cit., P. 50. 



 

 

 

 

 

 ٥٨٩

ھ إذا    ا، فإن ھ زواجھ رَّم علی ر المح ن غی رأة م ت الم ا أولاداً، وكان م رزق منھ رعي، ث ش

ا أولاداً     ار أولاده منھ ر ص ب مھ شارطة زواج وترتی ا م ھ وبینھ رر بین ا وح تزوجھ

ل    شرعیین وواقعین تحت ولایتھ، سواء منھم من وُلدوا     دوا قب ن ول  بعد ترتیب المھر وم

تھم أولادًا شرعیین            ي جعل دھم الفرصة الت ن بع أوا لم ذین ھی م ال انوا ھ د  . ترتیبھ فك ولق

د        شیران أولاداً بع رزق الع اقتضت إرادتنا سریان ھذه الأحكام حتى في صورة ما إذا لم ی

  .)١("مشارطة الزواج، أو رزقا بعدھا أولاداً ولكن الموت أتى علیھم




ى             ادیین، عل ب الع ة الأجان ون معامل ال الطبیعی ل الأطف ان یُعام ة، ك دة عام كقاع

ل            رك ك لأب والأم ت ن ل ا یمك دیھم، كم نحو كان یمكنھم فیھ تلقي كل أنواع الھبات من وال

   .)٢ (الھم الطبیعیینتركتھم أو أموالھم بشكل تام لأطف

ادئ       د والمب عین للقواع وا خاض د ظل ین ق ال الطبیعی ذكر، أن الأطف دیر بال والج

ة       ع بالأھلی ل شخص متمت العامة في القانون الروماني، والتي قضت بإمكانیة تلقیھم، كك

ارب                 االقانونیة، نصیبً  صالح الأق ھ ل تحفظ علی صیب الم ر الن م غی یھم وأمھ وال أب ن أم  م

  .الشرعیین

راف              دم الاعت ین بع ال الطبیعی ب الأطف ن عاق سطنطین أول م ویُعد الإمبراطور ق

شأن           ذا ال ي ھ ة خاصة ف ة قانونی ام       )٣(لھم بأھلی ي ع صادر ف توره ال ب دس ك بموج ، وذل
                                                             

 ).٢– ١ -٣(مدونة جوستنیان، ) ١(
(2) "uti legassit super pecuniâ tutelâve jude rei, ita jus esto". 
(3) WILLM (A.), Des droits de succession de l'enfant naturel, Op.Cit.,  

P.27. 
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ة           ٣٦٦ ي الإمبراطوری ا ف ب العلی د المناص ن یتقلَّ م في مدینة قرطاجة، حیث حظر على م

امرأة یعم    زواج ب صاھرة أو ال ة م ون   الرومانی دیا أو الفن ال الكومی ي مج دھا ف ل وال

اعي    ع الاجتم ن ذوي الوض ان م ات، أو ك صارعي الحیوان ن م ان م سرحیة أو ك الم

  .)١(وكل اتحاد یتم بالمخالفة لھذه المحظورات كان اتحادًا باطلاً لا أثر لھ، المتدني

ذا                  ل ھ ن مث درین م ال المنح سیدات أم للأطف ات الممنوحة سواء لل وبشأن الھب

ات      الا ك الھب ن تل ضررھم م ال ت ب ح شرعیین للواھ ارب ال ان الأق ان بإمك د ك اد، فق تح

ة           ى الخزان ب عل ا، ووج راض علیھ دة شھرین للاعت لال م ة خ ة الدول ى خزان اللجوء إل

ة     صالح الورث ة ل وال الموھوب ى الأم تیلاء عل ذا، والاس بھم ھ ي طل ت ف ذاك الب وقت

  . الشرعیین

وار      یم ال ا أن التنظ ن جانبن رى م الات    ون الج إلا ح م یع ذكور ل تور الم د بالدس

ع                   ي المجتم ا ف صیات علی ودین لشخ ال المول ھ بالأطف ي تنظیم ق ف ھ متعل ك أن خاصة، ذل

ك،   . الروماني، مثل السناتور والحكام وأعضاء اللجنة العشریة أو وزراء الدیانة  ع ذل وم

صالح      ا ل ى بھ یة یوص ة أو وص ا لأي ھب رًا عامً ة حظ د أن ثم ن المؤك دو م ال یب الأطف

ھ أو     ھ    المولودون من التسري، إذ یلزم لصحتھما أن یكون الطفل الموھوب ل ى ل الموص

  . )٢(طفلاً شرعیًا

ان،          ولم یتم إجازة ذلك للطفل الطبیعي إلا عبر دستور الأباطرة فالونس وفالنتنی

سانیة ارات إن ك لاعتب ا   )٣(وذل ي أوردھ صیلیة الت ھ التف ق أحكام تور وف ذا الدس ؛ فھ

                                                             

(1) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op. Cit., P.101. 
(2) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op. Cit., P.101. 
(3) Nov. 89, Ch. 12, pr.: "Valenti et valentiniano et Gratiano divde 

memoride primis placuit hhumanum aliquid agere Circa naturales". 
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تنیا م جوس توره رق ي دس رعیین أن  ) ٨٩(ن ف الاً ش ك أطف ذي لا یمل ي ال از للوص د أج ق

ـ        درًا ب م     ٣/١٢یترك نصیبًا مق ین ولأمھ ھ الطبیعی ھ لأطفال ن تركت ال     .  م ھ أطف ان ل إذا ك ف

سبة       ١/١٢شرعیون، فھنا لا یمكن للأطفال الطبیعیین تلقي أموال منھ سوى في حدود ن

  . )١(صیب كان یُقسَّم بین الأطفال الطبیعیین وأمھممن أموالھ أو تركتھ، على أن ھذا الن

ال           ان الأطف ان بإمك شرعیین، ك ة ال ومن المؤكد أیضًا، أنھ في حالة غیاب الورث

ك           ان، وذل ور فالنتنی ره الإمبراط ا أق و م ى نح املاً عل ي الإرث ك ذاك تلق ین آن الطبیعی

دعو   ي    S. aphiste libaniurاستجابة منھ للمقترح المقدم إلیھ من الم ان ف ث ك  ، حی

ل      الستین من عمره، ویعاني من مرض شدید الخطورة منذ ما یزید على عامین، ولھ طف

   .)٢(طبیعي ویرغب في أن یترك لھ بعض الأشیاء بطریق الوصیة

 قد قاوم في استجابتھ لھذا الالتماس معارضة فالنتنیانوالحقیقة أن الإمبراطور   

ذا    من زمیلھ الإمبراطور فالونس الذي كا      سطنطین، ھ تور ق ن یرغب في الإبقاء على دس

ب               ن جان ات م ى أي ھب صول عل ن الح ي م الدستور الأخیر الذي كان یحرم الطفل الطبیع

ي                . والدیھ ضًا ف ھ أی د علی م التأكی ان ت ھ الإمبراطور فالنتنی ذي أحدث ذا التطور ال ومثل ھ

  .)٣(م٤٠٣دستور الأباطرة أركادیوس وھونوریوس الصادر في عام 

ة        وفي   دیلات مھم ة تع تنیان، ثم ا  عھد الإمبراطور جوس ذا الإمبراطور   أدخلھ  ھ

ث           ین، حی دیھم الطبیعی ب وال ن جان ین م ال الطبیعی ى الأطف في مجال الھبات الممنوحة إل

قرر في البدایة أن وجود أطفال متبنین أو زوجة شرعیة لا یُقید مطلقًا حق الأب الطبیعي 

ھ  ٥٢٨وفي دستوره الصادر في عام . في التصرف لصالح أطفالھ الطبیعیین   م، احتفظ فی
                                                             

(1) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op. Cit., P.102. 
(2) Ibidem. 
(3) L.2, Code,  Liv. 5, Tit. 27, De natural Liberis.  
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ال              ا أطف د فیھ ي یوج ة الت ى الحال سبة إل ان بالن ن الإمبراطور فالنتنی واردة ع بالأحكام ال

ن               ة وجود أصحاب الفروض م ي حال ى ف ى، بمعن شرعیون أو أسلاف من الدرجة الأول

ھ ا      . الأقارب العصبات  نح طفل ي  وفي غیر ذلك أجاز للأب، بدلاً من أن یم ن  ٤/١٢لطبیع م

ا            یة یبرمھ ب وص م بموج ى أمھ ین وإل ھ الطبیعی الإرث، أن یترك نصف أموالھ إلى أطفال

  .)١(قبل وفاتھ، أو بتصرف منجز قبل وفاتھ

وفیما بعد، منح الإمبراطور جوستنیان للأب الطبیعي الذي لا یملك خلفًا شرعیًا      

ھ ك        ي أموال صرف ف ي الت ق ف روض، الح حاب الف ن أص ارب م ھ   ولا أق ى أطفال ا إل لھ

ق الدوطة      ن طری  الطبیعیین بطریق الھبة الإیصائیة، أو بطریق الوصیة الائتمانیة، أو ع

رًا        )٢(أو غیرھا  ون الأب ح ا یك ن أصحاب الفروض، فھن ارب م ، فإذا لم یوجد للأب إلا أق

ھ             ین أطفال اقي ب وزع الب في التصرف، شریطة أن یترك لھؤلاء أنصبتھم المفروضة، وی

   .)٣(الطبیعیین

ل         ومن المعلوم أن دستور الأباطرة فالونس وفالنتنیان وجراتیان قد استمر العم

ا الأب           رك فیھ م یت ي ل الات الت شأن الح ك ب تنیان، وذل بھ قائمًا في عھد الإمبراطور جوس

نھم أن      م لا یمك ین وأمھ اء الطبیعی إن الأبن ودھم، ف ة وج ي حال رعیین؛ وإلا ف الاً ش أطف

  .)٤( من تركة الأب١/١٢من یتلقوا أموالاً بأكثر 

نح          ي م ام الأب ف ات أم ذي وضع عقب تور ال ذا الدس ول ھ ا ح كالیة ھن ة إش وثمَّ

ي        ى شخص أجنب ھ إل أموالھ إلى أطفالھ الطبیعیین، في حین كان بمقدور الأب منح أموال
                                                             

(1) L. 8, Code, De Natural. Lib.  
(2) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage…, Op. Cit., P.103.   
(3) Nov. 89, Ch. 12 §3; MIGNONAC (J.), Op. Cit., P.104. 
(4) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 54. 
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تنیان    ور جوس تور الإمبراط ر دس ر عب ع الأم ي واق ا ف م معالجتھ كالیة ت ك الإش ھ، تل عن

وا       ٥٣٩ام  الصادر في ع   لاف الآخرین أن یھب م، إذ بموجبھ یمكن للجد ووالد الجد والأس

ال                 ن الأطف اد م د ھؤلاء الأحف ین یوج ین ح ادھم الطبیعی ى أحف أو یوصوا بكل ثرواتھم إل

  . )١(الطبیعیین بجانب الأطفال الشرعیین

ى         ھ إل ن ھبت ذي یمك صیب ال صة أو الن د الح دافع وراء تقیی ذا ال د أن ھ ویُعتق

د لفجور         الأحفا د الطبیعیین، بخلاف الأطفال من الدرجة الأولى، حیث أراد بذلك وضع ح

اء اده        . الآب رك لأحف ھ أن یت لا یمكن رعي، ف ف ش د خل ان للج ك، إذا ك ى ذل ا عل وترتیبً

دھم       ھ لوال ا أن یترك ان ممكنً ا ك اد       . الطبیعیین إلا م ار، أن الأحف ي الاعتب ذ ف ع الأخ ذا م ھ

ھ           الطبیعیین لم یكن جائزًا دع     ا أكدت ا لم یھم، وفقً ن أب دھم م شرعي لج ى الإرث ال وتھم إل

  . )٢()٨٩(النصوص الواردة في دستور جوستنیان رقم 

شریعات           ذا الت ذكر، وك الف ال تنیان س تور جوس أخیرًا، یستبین لنا من خلال دس

صول    ول دون ح انوني یح انع ق ود م دم وج اطرة، ع ن الأب لافھ م د أس ي عھ صادرة ف ال

  .)٣(ین على أموالٍ في صورة ھبات من جانب أمھم أو العكسالأطفال الطبیعی

سانًا،          فھ إن ل بوص وق الطف والمتأمل في الشرعة الدولیة، یجد أنھا قد كفلت حق

من الإعلان العالمي ) ٢(وتأكیدًا لذلك، نصت المادة . )٤(دون قید أو تمییز لأي سبب كان      

                                                             

(1) Ibid., P. 54 et s. 
(2) Nov. 89, Ch. 12 § 6; MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, 

Op.Cit., P.104 et s.; NOEL (R.), Des enfants naturels…, Op. Cit., P. 55. 
(3) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op. Cit., P.105. 

الم  . وما بعدھا؛ د١٢٨مصطفى سید أحمد صقر، حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص    . د) ٤( سعید س
سابق،       ع ال ام، المرج دولي الع انون ال لامیة والق شریعة الإس ي ال ل ف وق الطف وم حق ویلي، مفھ ج

  .١٨ص
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ام          ي ع صادر ف سان ال ى أن ١٩٤٨لحقوق الإن سا  : "عل ل إن وق    لك ع الحق ع بجمی ن التمت

سبب         ز ب یما التمیی وع، ولاس ن أي ن والحریات المذكورة في ھذا الإعلان، دونما تمییز م

ي، أو        ر سیاس یًا وغی رأي سیاس العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو ال

ك  وفضلاً عن ذ. الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر    ل

لا یجوز التمییز على أساس الوضع السیاسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقلیم الذي 

ع     ر متمت ایة أم غی ت الوص وعاً تح ستقلا أم موض ان م واء أك شخص، س ھ ال ي إلی ینتم

  ".بالحكم الذاتي أم خاضعاً لأي قید آخر على سیادتھ

ادة      صت الم ا ن لان     ) ٢٥(كم ن الإع ة م ا الثانی ي فقرتھ ى  ف ذكور عل   الم

ق      -٢: "...الآتي  للأمومة والطفولة حق في رعایة ومساعدة خاصة، ولجمیع الأطفال ح

  ".التمتع بذات الحمایة الاجتماعیة سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج ھذا الإطار

ام            صادر ع سیاسیة ال م، ١٩٦٦وفي العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة وال

 لكل طفل دون تمییز بسبب العرق أو اللون أو -١: "ى ما یليمنھ عل) ٢٤(نصت المادة 

ى         ق عل الجنس أو اللغة أو الدین أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب ح

. أسرتھ وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابیر الحمایة التي یقتضیھا كونھ قاصراً

ھ ا      -٢ ى ل ھ    یجب تسجیل كل طفل فور ولادتھ ویعط ي     -٣. سماً یعرف ب ق ف ل ح ل طف  لك

  ".اكتساب جنسیتھ

م            ة للأم كما تضمن الإعلان العالمي لحقوق الطفل، الذي اعتمدتھ الجمعیة العام

ي      ١٩٥٩المتحدة في عام   ال، وھ وق الأطف ة حق ادئ لحمای شرة مب ع   -١: م، ع ق جمی  ح

شأ   وجوب توفیر الحمایة القانون-٢. الأطفال في التمتع بالحقوق دون تمییز   یة للطفل لین

اعي     -٤.  حق الطفل في الاسم والجنسیة   -٣. نشأة طبیعیة  ن الاجتم ي الأم ل ف ق الطف .  ح
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وقین   -٥ ال المع ة للأطف لاج والرعای وب الع ة    -٦.  وج ة العائلی ي الرعای ل ف ق الطف  ح

اني    -٧. والمعونة الكافیة للأطفال المحرومین  اري المج یم الإجب ي التعل  -٨.  حق الطفل ف

وإرث    حق الطفل في   د الك ن       -٩.  الوقایة والغوث عن ة م ة القانونی ي الحمای ل ف ق الطف  ح

  ).١( حق الطفل في الوقایة من التمییز في جمیع صوره-١٠.القسوة والاستغلال

ت      ذي یثب ل ال ت للطف ا كفل د أنھ رَّاء، فنج لامیة الغ شریعة الإس ف ال ي كن ا ف   أم

ة     ا والخاص ة منھ وق، العام ل الحق ھ ك ھ وأم ن أبی سبھ م ل   . )٢(ن ضًا للطف ت أی ا كفل   كم

ي     ھ ف اة، وحق ي الحی ھ ف ولادة، حق ة ال ط بواقع ھ فق ى أم سب إل ذي یُن شرعي، ال ر ال غی

ا           ھ وأقاربھ ة أم ن ناحی یما م ة، لاس ي النفق ھ ف ضانة، وحق ي الح ھ ف اعة، وحق   الرض

س       ي      . كونھ ینسب إلیھا، وحقھ في المیراث من جھة أمھ أو العك ھ ف ن حق ضلا ع ذا، ف ھ

ى أي          التعلیم، و  ھ عل اءة إلی ن الإس حقھ في الحمایة من العزل الاجتماعي، بل وحمایتھ م

  . )٣(نحو

                                                             

ة ال      ) ١( شأن الحمای ل   لمزید من التفصیل ب وق الطف ة لحق وق      . د: دولی وم حق ویلي، مفھ الم ج عید س س
  .٣٠ص: ١٨الطفل في الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي العام، المرجع السابق، ص

الشحات إبراھیم محمد منصور، حقوق الطفل وآثارھا بین الشریعة .د: راجع في تبیان ذلك تفصیلاً) ٢(
سا     ع ال عیة، المرج وانین الوض لامیة والق وم   . ؛ د٩٣ص: ١٥بق، صالإس ویلي، مفھ الم ج عید س س

  .١٥ص: ٣حقوق الطفل في الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي العام، المرجع السابق، ص
شرعي    ) ٣( ر ال ل غی لامیة للطف شریعة الإس ا ال ت بھ ي اعترف وق الت ك الحق صیلات تل ي تف ع ف   : راج

ر ا   ل غی وق الطف اني، حق ذال القحط ن ھ الم ب ن س رحمن ب د ال سابق، عب ع ال شرعي، المرج   ل
  .١٠٠ص : ٧٢ص
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اني،              انون الروم د الق اب قواع ي رح ین ف ال الطبیعی أما وقد درسنا حقوق الأطف

ب         آن بنا الحدیث عن    ا یترت ال، وم ن الأطف ة م ذه النوعی ى ھ  مسألة إضفاء الشرعیة عل

علیھا من آثار قانونیة، وذلك في مطلبین متتالیین، نتناول في المطلب الأول وسائل منح   

ك       نح تل ى م الشرعیة للطفل الطبیعي، بینما نعرض في المطلب الثاني للآثار المترتبة عل

  .ا یلي بیان ذلك شرحًا وتفصیلاًوفیم. الشرعیة في كنف القانون الروماني




ن           ة م ة معین اني بفئ انون الروم ي الق في واقع الأمر، یرتبط منح البنوة الشرعیة ف

ین رجل        ة ب الأطفال، وھي فئة الأطفال الطبیعیین، أي الأطفال الناتجین عن معاشرة فعلی

و   . )١(ط شرعيوامرأة دون أن یجمعھما ربا  الأحرى، فھ فة     "وب نح ص ضاه تم ام بمقت نظ

  . )٢("الطبیعیون"البنوة الشرعیة للابن أو الأبناء المولودین من المعاشرة 

                                                             

  .٦١على بدوى، مبادئ القانون الروماني، المرجع السابق، ص. د) ١(
سیحیة،        . د) ٢( لام والم ین الإس فاطمة محمد عبد العلیم، أثر الدین في النظم القانونیة دراسة مقارنة ب

  .٢٣٦م، ص٢٠٠١ -ھ١٤٢٢دار النھضة العربیة، الطبعة الأولى، 
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ي             دتھ ف انون وش ضیق الق ولأن المعاشرة عند الرومان كانت أمرًا مباحًا نظرًا ل

ا    سبھم رفقً رار بن رورة الإق ا ض ب علیھ د ترت ھ، فق زواج وإجراءات روط ال د ش  بول

أما الأطفال مجھولي  . )١(المعاشرة، ولمساعدتھم في رفع ھذه الوصمة الاجتماعیة عنھم 

ق    ن تنطب م تك ارم، فل ا المح ة زن ة أو جریم ا الزوجی ة زن ن جریم ودین م الأب، أو المول

د     تحالة عق ا لاس روف، وإم ر مع ون الأب غی ا لك ك إم ذه، وذل شرعیة ھ ة ال یھم مزی عل

  . )٢( في مثل الحالاتالزواج الشرعي بین الآباء

دھم             لطة وال ي س ین ف ؤلاء الأولاد الطبیعی ال ھ ى إدخ ام إل ذا النظ دف ھ ویھ

ك       تم ذل م ی رعي، وإن ل ن زواج ش درین م أن الأولاد المنح ك ش ي ذل أنھم ف ة، ش الأبوی

راحة ا -ص ذكره تباعً ا ن و م ى نح ة  - عل أثیر الدیان ت ت وري وتح د الإمبراط ي العھ  إلا ف

  . )٣(المسیحیة

ي      وعلى   ل الطبیع شرعیة للطف نح ال  ھدي ما تقدَّم، یتجوھر حدیثنا عن وسائل م

  :في القانون الروماني في فرعین متتالیین من مطلبنا ھذا، وذلك على النحو الآتي

                                                             

  .٦٣، ص٦١ بدوى، مبادئ القانون الروماني، المرجع السابق، صعلى. د) ١(
(2) HEINNECCIUS (J. G.), Éléments du droit civil romain selon l'ordre 

des institutes de Justinien, T. I, Paris, 1805, P.193. 
(3) ROBLIN (E.), Du concubinat en droit romain, Thèse Poitiers, 1878, 

P. 46; DIDIER-PAITHÉ(E.), Cours élémentaire de droit romain, T.I, 3. 
édition, Paris, 1887, P.59; DIDIERJEAN (L.), Du Concubinat, Thèse 
Nancy, 1881, pp. 77: 88. 

ضًا  - ع أی ع           . د:  وراج ة، المرج ة والاجتماعی نظم القانونی اریخ ال سفة وت قر، فل د ص مصطفى سید أحم
لاث       : "... حیث یقول سیادتھ ،  ١٨٨السابق، ص  رق ث ي بط د الطبیع سب للول تم تصحیح الن ا  : وی إم

بالزواج اللاحق بین الرجل وخلیلتھ، وإما بقرار من الإمبراطور بناء على طلب من الوالد، وإما بنذر 
 ".الولد إلى المجالس البلدیة
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ي ظل           ك ف ي یمل ن الأب الطبیع ن      بدایة، لم یك یلة مباشرة م ة وس ة الملكی الحقب

داد           ي ع دخول ف شأنھا أن یمنح أطفالھ الطبیعیین صفة الشرعیة على نحو یمكِّنھم من ال

ل    شرعیون؛ فالطف راؤھم ال ا نظ ع بھ ي یتمت الحقوق الت ع ب م التمت ن ث رتھ، وم راد أس أف

   .)١(الطبیعي كان یولد مستقلا بحقوقھ غیر خاضع للسلطة الأبویة لوالده

لا    صور           وخ اك ت ن ھن م یك ي، ل صر العلم ي الع دًا ف ة، وتحدی ة الجمھوری ل الحقب

ھ،         درین من ال المنح ى الأطف سبة إل یما بالن ار، لاس ن آث سري م ن الت م ع ا نج لمعالجة م

ة     سلطة الأبوی ساب ال دني لاكت انون الم د الق اع قواع ى اتب اللجوء إل وى ب د . س   وق

ان بإمك       دة، ك ا ع ك طرقً ق ذل ى تحقی ولاً إل دت وص ا  وج ب أي منھ   ان الأب بموج

ي        ان التبن ا ك    ،)٢(L'adrogationاكتساب السلطة الأبویة على أطفالھ الطبیعیین، أولھ

                                                             
(1) BIONNE (H.), Des enfants naturels  et de leur légitimation en droit 

romain, Op. Cit.,  P. 25. Il a dit que: " Dans l'ancienne Rome, sous la 
République, il n'était aucun moyen direct pour assimiler les enfants 
naturels aux enfants légitimes et les soumettre ainsi au pouvoir 
paternel…". 

(2) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage en droit romain, 
Op.Cit., P.106; MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la légitimation des 
enfants naturels, Op. Cit., P. 26. Il a dit que:" Le droit ancien avait 
admis sans hésiter que les enfants nés en dehors de la puissance 
paternelle pouvaient être adrogés par leur père naturel"; ARRIGHT 
(A.), De la famille dans la société et de l'autorité paternelle dans la 
famille, Thèse Grenoble, 1863., P. 40. 
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  . )١(ویقصد بھ خلق السلطة الأبویة خلقًا صناعیًا قیاسًا على الرابطة الطبیعیة

ى          و تبن ا الأول، فھ وعین؛ فأم ى ن اني عل انون الروم ي الق ي ف ان التبن د ك وق

ع ل  ره شخص خاض ل Adoptionسلطة غی انوني ینتق صرف ق ھ ت ھ بأن ن تعریف ، ویمك

ة                   ى عائل لیة إل ھ الأص ن عائلت ى م ان أو أنث رًا ك ره ذك بموجبھ شخص خاضع لسلطة غی

ھ         . أخرى ستقل بحقوق شخص الم ذا   Adrogationوأما الثاني، فھو تبنىِّ ال ، ویعرف ھ

ا   النوع بالاستلحاق، حیث یدخل بموجبھ رب أسرة في عائلة رب   اره ابنً أسرة آخر باعتب

ن            . لھ ا، وم ستقلة بأكملھ ة م اء عائل ونظرًا لخطورة الآثار التي تنجم عنھ لما فیھ من فن

اء                 ن فن ضلاً ع ة، ف ة الرومانی ا المدین ون منھ ي تتك دد الأسر الت ثَمَّ تغییر جوھري في ع

ستلز          ان ی ذلك ك ا، ل صادقة  عبادة من العبادات المتعلقة بأسلاف الأسرة التي تم تبنیھ م م

ى       راف عل لطة الإش م س ا لھ ة بم ة الكھن شعبیة وموافق سھا ال ي مجال ة ف ة ممثل المدین

  .)٢(الطقوس الدینیة

                                                             
 تخلید اسم العائلة -١:استھدف الرومان من وراء اتباعھم لنظام التبني تحقیق عدة أغراض، وھي) ١(

ھ بقصد    وعبادة الأ  د وفات سلاف، حیث یتمكن الشخص العقیم عن طریق التبنىِّ من إیجاد خلف لھ بع
 من -٢.بقاء اسمھ وتخلید عبادة الأجداد التي كانت في نظر الرومان من اللوازم الضروریة للأموات

ت  المعلوم أن القرابة المدنیة في روما كانت قائمة على أساس السلطة الأبویة، ونتیجة لھذا فقد كا      ن
اث أو          ن الإن شخص م روع ال نھم كف ة بی ة قراب تفصل بین أشخاص تربطھم صلة الدم ولا تعترف بأی
ي    من تم تحریرھم بمعرفة رب الأسرة أو المولودین خارج الزواج الشرعي، وھنا تظھر فائدة  التبن

 ھذا  یضاف إلى ما أوردناه، أن-٣. في أنھ یسمح بوضع أمثال ھؤلاء الأشخاص تحت سلطتھ الأبویة
ي، أو                شخص لاتین ة ل ة الرومانی نح المواطن ل م النظام كان یساعد على تحقیق أغراض سیاسیة مث

م، أو   راف       منح صفة الأشراف إلى رجل من العامة لتولى مناصب الحك د الأش ة لأح فة العام نح ص م
ة        اكم العام ب ح ولى مناص ك، د    . حتى یتمكن من ت ان ذل ي تبی ع ف انون     . راج ادئ الق دوى، مب ى ب عل

دراوى،    . محمد عبد المنعم بدر، د . بعدھا؛ د   وما ٥٧لروماني، المرجع السابق، ص   ا نعم الب د الم عب
  . وما بعدھا٢١١مبادئ القانون الروماني تاریخھ ونظمھ، المرجع السابق، ص

صیل   ) ٢( ن التف د م ع لمزی سابق، ص      . د: راج ع ال اني، المرج انون الروم ادئ الق دوى، مب ى ب : ٥٧عل
سابق،      . المنعم بدر، د محمد عبد   . ؛ د ٦٢ص ع ال اني، المرج انون الروم ادئ الق عبد المنعم البدراوي، مب
اني، ص       . ؛ د٢٢٥: ٢١٤ص انون الروم ي الق ایوس ف م ج سن، نظ ي ح سید العرب . ؛ د٤٤ص: ٤٢ال

داد،           فیق، بغ ة ش ى، مطبع ة الأول اني، الطبع انون الروم سكوني، الق بیح م ا  ٩٢م، ص١٩٦٨ص  وم
   =      :بعدھا؛ وراجع أیضًا



 

 

 

 

 

 ٦٠١

ذا          ین، إلا أن ھ ال الطبیعی يَّ الأطف ومع أن النصوص القانونیة لا تتحدث عن تبن

ھ  ا یخالف د م سھ ولا یوج ي الآن نف ا ف ھ ومطبقً ا علی ان متعارفً ام ك ك . النظ ت تل وإن كان

يَّ   ال ین الأب المتبن ة ب ط قراب شئ فق ا تن ك لأنھ ا، ذل د م ى ح صة إل ذكورة ناق یلة الم وس

ة           ن ناحی ذا م ذه الرابطة، ھ ن ھ دة ع رة بعی . والطفل المتبنىَّ، دون الأم، حیث تظل الأخی

ت          ث كان ة، حی ومن ناحیة أخرى، فإن الرابطة المترتبة على التبني كانت تتسم بالدیموم

صًا     تعلو ك الأسرةإرادة رب    ھ شخ ان بتبنی ل إرادة، دون إجازة مخالفة تصرفھ، سواء أك

  .)١(ما أم بتركھ وتخلیھ عن طفلھ

ا      انون كوریات  Lexھذا، وقد كان یتم التبني بموجب الإجراء الذي نص علیھ ق

curiata         ى ة عل شعبیة مجتمع الس ال ن المج ، الذي ألزم حصول المتبنيَّ على موافقة م

                                                                                                                                                     

=- DE FRESQUET( R.), Traité élémentaire de droit romain, T.I, Paris, 
PP.141:148; POIRÉ (E.), De la condition civile des étrangers en droit 
romain et en droit français, Thèse Paris, 1878, P. 59; THUMIN (A.), De 
la condition civile des pérégrins, Op. Cit., P. 41; FRÉNOY (G.), Des 
pérégrins à Rome, Thèse Paris, 1879, P.15; VACQUIER (E.), De la 
condition des étrangers en droit Romain et en droit français, Thèse 
Toulouse, 1855, P. 45 et s.; ROGERY (M.), De la condition des 
étrangers en droit romain, Thèse Montpellier, 1886, P. 24; 
DESRANAUTS (P.), De la condition civile de l'étranger dans 
L'antiquité, Thèse Toulouse, 1879, P.81; NICOLOPOULO (P.D.), De la 
condition des pérégrins, Thèse Paris, 1809, P. 53. 

(1) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage en droit romain, 
Op.Cit., P.106 et s.; CARO (E.), De la condition des enfants naturels 
en droit romain, Op. Cit., P.13;  MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De 
la légitimation des enfants naturels, Op. Cit., PP. 24: 26; NOEL (R.), 
Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 57 et s. 



 

 

 

 

 

 ٦٠٢

ذلك من آثار، وفیما بعد صار التبني یتم بمجرد صدور موافقة تبني طفل ما مع ما یرتبھ       

اكم  ن الح ور       )١(م د الإمبراط ي عھ ادرة ف بحت ن ي أص وع التبن الات وق رًا لأن ح ، ونظ

صد         ھ بق قسطنطین، جرت سیاسة الأخیر على عدم الموافقة على الالتماسات المقدَّمة إلی

  . )٢(طفال الطبیعیینالتبني، كما أصدر إجراءات عدة تصب كلھا ضد مصلحة الأ

ب     سیاق، ذھ ذا ال ي ھ بوف ال   جان ي الأطف رة تبن ن فك دفاع ع ى ال ھ إل ن الفق  م

ة  صفة عام ین ب ستاز      )٣(الطبیعی ور أن تور الإمبراط ي دس رأي ف ذا ال رار ھ م إق د ت ، وق

Anastase      ذا   )٤( الذي كُرَّس لرفع الحظر القائم آنذاك من الناحیة القانونیة ي ھ ، قائلاً ف

سري       الشأن بإمك  ن الت در م ي المنح انیة كل من اكتسب السلطة الأبویة على طفلھ الطبیع

یة، رغم أن             ق الوص ا بطری ة، وإم بطریق التبني یمكنھ أن یترك لھ كل أموالھ، إما بالھب

  . )٥(ھذا التبنيَّ لم یكن جائزًا قانونًا إلا للأطفال الشرعیین

ویلاً، حی            ستمر ط م ی ھ ل شار إلی ع الم ذا الوض د أن ھ ور   بی رر الإمبراط ث ق

ات        جوستین ك بالتماس ارب ، خلف الإمبراطور أنستاز، مدفوعًا بدون ش دم جواز   الأق ، ع

اتق        ى ع ي عل م أن یلق ن الظل تلك الاستلحاقات، وتحت تأثیر الشفقة والرأفة اعتبر أنھ م

    .)٦(ھؤلاء الأطفال ثقل الخطأ الذي لم یقترفوه
                                                             

(1) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), , Op. Cit., PP. 26: 28. 
(2) PASCAL (G.), De la condition de l'enfant naturel, Op. Cit., P. 54; 

DEMANGEAT(C.), Cours élémentaire…, T.I, Op. Cit., PP. 282: 299. 
(3) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op. Cit., P. 107. 
(4) PASCAL (G.), De la condition de l'enfant naturel, Op. Cit., P. 54. 
(5) L.6, code, De natur., Lib. 5, 27; MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors 

mariage en droit romain, Op. Cit., P.107 et s. 
(6) L.6, Code, De natur., Lib. 5, 27." Quia indigni non sunt qui alieno 

Laborant vitio"; DE FRESQUET (R.), Traité élémentaire de droit 
romain, T.I, Op. Cit.,  P.141. 
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ام      وكون السلطة الأبویة لا یتمتع بھا سوى         سب الأصل الع المرأة بح ال، ف الرج

یمكنھا تبني طفلا ما، ولم تنال حق التبني لطفلھا الطبیعي إلا في العھد الإمبراطوري،          لا

ام         ي ع سیمیان ف ى    ٢٩١حیث أجاز لھا ذلك الأباطرة دیوكلیتیان وماك ا عل اة لھ م، مواس

ثره منعدم بالنسبة إلى ومع إقرار ھذا الحق للمرأة، إلا أن أ. )١(فقدھا لأطفالھا الشرعیین

ك            د أن ذل ا، بی ي تركتھ صیب ف ھ بن تفظ ل ان یح رأة ك الأم، فالأجنبي المتبنَّى من جانب ام

ن       . كان یخص الطفل الطبیعي فقط، نظرًا لثبوت نسبھ     م یك ساء ل إن الن ك، ف ن ذل فضلاً ع

بح ھ             ذ أن أص ت من د اختف ذه ق ذا بإمكانھن من البدایة التبنيَّ، وإن كانت عدم أھلیتھن ھ

  .)٢(التبنيَّ یتم بموافقة الحاكم

ن            ان یمك بجانب ما أسلفناه، ذكر شُرَّاح القانون الروماني أربع وسائل أخرى ك
ة        ى المواطن صل عل رعي أن یح ر ش اط غی زوج برب اني المت ر الروم ا لغی بموجبھ
ان                 ة؛ اثنت سلطتھ الأبوی ضوعھم ل ھ وخ شرعیة لأطفال وة ال نح البن مَّ م ن ثَ الرومانیة، وم

ینتیا      منھ ا س انون إیلی ب ق ا بموج ا     Ælia sentiaم تم إقرارھم ي أولھم ق عل د أطل ، وق
 Erroris causæ "، بینما أطلق على الثانیة مسمى "Causæ probatio"مسمى 

probatio")ین              الوسیلة  أما   .)٣ ي ح اكم، ف ن الح از م ى امتی صول عل ي الح ة، فھ الثالث
یلیا،           انون أس ب ق ة بموج یلة الرابع ن       أُقرت الوس ي م ن الأجنب ة تمك ة بحال ي المتعلق وھ

                                                             

(1) DEMANGEAT(C.), Cours élémentaire de droit romain, T.I, Op.Cit., 
P. 299; MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la légitimation des enfants 
naturels, Op. Cit., P. 25; BIONNE(H.), Des enfants naturels  et de leur 
légitimation en droit romain, Op. Cit.,  P. 30 et s. 

(2) L.8, Code, De a doptionibus, 8,48; Gaïus, Com., I, §101, 102; BIONNE 
(H.), Des enfants naturels  et de leur légitimation, Op. Cit.,  P. 26 et s. 

(3) ROGERY (M.), De la condition des étrangers, Op. Cit., P. 88. 
اب       .  د : وراجع أیضًا  - سابق، الكت ع ال اني، المرج انون الروم ي الق السید العربي حسن، نظم جایوس ف

  .٣٧ص:٣٤، ص)٧٦ :٦٦(الأول، نصوص المواد 



 

 

 

 

 

 ٦٠٤

صیلي            ان تف ي بی ا یل انوني، وفیم إدانة أحد حكام الرومان بتحصیل أموال بدون مسوغٍ ق
  :بھذه الطرق المذكورة

      ق ین معت تم ب ذي ی تلط ال زواج المخ ة ال ة بحال ي المتعلق  وھ
ن             ت م ة أو كان ة جونوینی ة أو لاتینی رأة رومانی فر    لاتیني وام ستعمرات، وأس ي الم لاتین

ان   ". Causæ probatio" عنھ طفل عمره سنة، وقد أطلق علیھا مسمى ا، ك بموجبھ
ل   بإمكان الحاكم أو   القاضي أن یعلن آنذاك عن اكتساب الأب أو الأم أو الاثنین معًا والطف

ة   سیة الرومانی ي      . )١(للجن ام القاض ي أم ضر اللاتین ك أن یح رار ذل زم لإق ان یل ھ ك د أن  بی
ة،           ذه الطریق ن ھ تفادة م ة للاس ة المتطلب شروط الأربع ویثبت لھ أنھ قد توافرت بشأنھ ال
وینیین            ین الجون ن اللاتینی ستعمرات أو م ي الم ن لاتین امرأة م زوج ب د ت ھ ق ى أن وھ

برومانیة، وأن المرأة التي تزوجھا متمتعة بصفة الحریة، وأن ھذا الاتحاد أو الزواج   أو
ذا           قد انعقد بحضور سبعة ش     ن ھ د نجم ع ھ ق الغین، وأن ان الب واطنین الروم ن الم ھود م

 .)٢(الاتحاد طفل عمرهُ سنة

انى       انون الروم رَّاح الق ة شُ ھ غالبی ب إلی ا ذھ ا لم ة  )٣(ووفقً ن الطریق م تك ، فل

اء    ة للعتق ي فئ دة، وھ ة واح ى فئ وى إل ة س ة الرومانی نح المواطن ى م ؤدي إل ة ت الماثل
                                                             

(1) BIONNE (H.), Des enfants naturels et de leur légitimation en droit 
romain, Op. Cit.,  P. 27 et s.; MICHEL (M.), Étude sur la législation 
romaine, Thèse Aix, 1878, P. 20. 

(2) STOÏCESCO (C.), De la condition des personnes, Thèse Paris, 1876, 
P. 126 et s. 

(3) DUHAMEL (A.), Les pérégrins devant la justice romaine, Thèse Paris, 
1879, P. 46; ROGERY (M.), De la condition des étrangers, Op. Cit., 
P. 89 et s.; VACQUIER (E.), De la condition des étrangers, Op. Cit., 
P. 66;THUMIN (A.), De la condition civile des pérégrins, Op. Cit., P. 
42; STOÏCESCO (C.J.), De la condition des personnes, Op. Cit., P. 
126.; GARNOT (X.), Aperçu sur la condition des étrangers à Rome, 
Thèse Paris, 1885, P. 53. 



 

 

 

 

 

 ٦٠٥

صالح     )١(انباللاتینیین ولیس العتقاء الأج  ینتیا ل ا س انون إیلی ، كونھا قد نشأت أساسًا بق

ة     ة الرومانی ى المواطن ا عل صولھم جمیعً سھیل ح ة ت وینیین، وبغی ین الجون اللاتینی

ا              د فیم زواج المنعق ع ال ن رف ضلاً ع ل، ف والسلطة الأبویة على الأطفال المولودین من قب

  . )٢(بینھم إلى درجة الزواج الشرعي

ك            وإن كان البعض      ن تل تفادة م اق الاس داد نط ى امت شأن إل ذا ال ي ھ ب ف د ذھ ق

ضًا   ب أی ى الأجان ة إل وس    )٣(المزی ور أنطونی م الإمبراط رة حك ن فت ارًا م یما اعتب ، لاس

ذي             )م١٦١-١٣٨( نتیا ال ا س انون إیلی ق ق اق تطبی سیر نط ي تف ، ارتكازًا على التوسع ف

  .)٤(أنشأ تلك الطریقة محل الدرس

 وجود اتحاد تم نتیجة خطأ بین أب وأم   ھي المتعلقة بحالة  و 

شرعي      یتمتعان معًا أو   لا أحدھما بحق الزواج الشرعي، وقد نجم عن ھذا الاتحاد غیر ال

سمى       ا م ق علیھ د أطل ا، وق ل   . "Erroris causæ probatio "طفل لھم ذا، وتتمث ھ

دة، منھ        الات عدی ي ح ة ف ذه الطریق شأنھا ھ ق ب ي تطب روض الت واطن  الف ة الم ا حال

ي                   زوج لاتین ا إذا ت ة م ضًا حال ة، وأی ا رومانی دًا أنھ ة معتق الروماني الذي یتزوج بأجنبی

واطن            ة الم ذا حال ة، وك ة رومانی ة أو مواطن رأة لاتینی ا ام ا أنھ ة متوھمً أ بأجنبی خط

                                                             

(1) DUHAMEL (A.), Les pérégrins devant la justice romaine, Op.Cit., 
P. 46. 

(2) COTHENET (G.), De la Condition des pérégrins en droit romain, Thèse 
Dijon, 1885, P. 56.; STOÏCESCO (C.J.), P. 126. 

(3) ROGERY (M.), De la condition des étrangers, Op. Cit., P. 90. 
(4) Ibidem. 



 

 

 

 

 

 ٦٠٦

عھ      رف وض و ع ة، ول زوج بأجنبی ك ت ر ذل ى إث ي، وعل ھ أجنب د أن ذي یعتق اني ال الروم

  . )١(تزوج إلا بامرأة رومانیةالقانوني لما 

سرى             ث ت والحقیقة أن ھذه الحالات التي تنطبق فیھا الطریقة الثانیة محل البح

سواء  ى ال رأة عل ل والم ى الرج ر عل ع الأم ي واق س  . ف رر مجل الات، ق ك الح شأن تل وب

ضبط   ان     -الشیوخ في تاریخ غیر معروف بال د الإمبراطور ھادری ي عھ ل ف ا  - قی  أحقیتھم

اد أو        معًا أو أ   ذا الاتح ل ھ رام مث أنھ إب ر    حدھما بإثبات الخطأ الذي كان من ش زواج غی ال

  .)٢(الشرعي

والواقع أنھ لا یشترط للاستفادة من ھذه الطریقة ما یشترط في الطریقة الأولى           

ن             ا ع سابھا عوضً ن اكت ل یمك ا، ب ل عامً ر الطف ون عم من حضور سبعة شھود، وأن یك

ة  - محل الذكر-بموجب تلك الطریقةو. حسن نیة الزوجین أو أحدھما    كانت تمنح المواطن

ودین      الرومانیة إلى الأجانب مثل اللاتینیین، ومن ثَمَّ منح البنوة الشرعیة لأطفالھم المول

    .)٣(خارج الزواج الشرعي في حال ثبوت الخطأ الذي وقعوا فیھ

       ك الطر ق تل اكم، وتتعل از الح ى امتی صول عل ي الح ة   وھ یق

الماثلة بحالة الأجنبي، إذ كان یمكن للأخیر من خلال حصولھ على امتیاز الحاكم اكتساب 

ؤدى       رعي ی ى زواج ش شرعي إل ر ال ھ غی ل زواج مَّ تحوی ن ثَ ة، وم ة الرومانی المواطن

بدوره إلى منح البنوة الشرعیة لأطفالھ، ومن ثم خضوعھم لسلطتھ الأبویة، یستوي في      
                                                             

(1) BIONNE(H.), Des enfants naturels …, Op. Cit.,  P. 28; THUMIN (A.), 
De la condition civile des pérégrins, Op. Cit., P. 42. 

(2) ROGERY (M.), De la condition des étrangers, Op. Cit., P. 90. 
(3) NICOLOPOULO (P.D.), De la condition des pérégrins, Thèse Paris, 

1809, P. 53; BIONNE (H.), Des enfants naturels  et de leur légitimation 
en droit romain, Op. Cit.,  P. 29. 



 

 

 

 

 

 ٦٠٧

ي لد  ون الأجنب ك أن یك ن    ذل از م ذا الامتی ى ھ صول عل ب الح ھ طل ل تقدیم ال قب ھ أطف ی

  . )١(عدمھ

     یلیا انون أس ررة بق ة المق ة  Acilia وھي الطریق ، والمتعلق

ات        صیل غرام ان بتح ام الروم بالحالة التي یتمكَّن فیھا شخص أجنبي من إدانة أحد الحك

ھ  أو سموح ب در الم اوز الق ة تج وال عام ة. أم ي حال انون  وف ص الق د ن ك، فق ق ذل  تحق

شرعیة       وة ال نح البن مَّ م ن ثَ ي، وم ذا الأجنب ة لھ سیة الرومانی نح الجن ى م ذكور عل الم

  .)٢(لأطفالھ، وخضوعھم تبعًا لذلك لسلطتھ الأبویة

وة               نح البن ا م ن خلالھ ي م لأب الطبیع ن ل ان یمك ي ك تلك ھي الطرق القدیمة الت

ى    . وعھم لسلطتھ الأبویةالشرعیة لأطفالھ الطبیعیین، ومن ثم خض    ال عل تمر الح وقد اس

ام   ي ع راكلا ف ور ك تور الإمبراط دور دس ى ص و حت ذا النح دوره ٢١٢ھ نح ب ذي م م، ال

وخلال عھد . )٣(الجنسیة الرومانیة إلى كل الرعایا الأحرار داخل الإمبراطوریة الرومانیة

نح للبراب      اكم    رة إلاالإمبراطوریة السفلى، لم یعد اكتساب السلطة الأبویة یم ة الح بموافق

     .)٤(مع منحھ إیَّاھم امتیاز المواطنة الرومانیة

                                                             

(1) GUILLET (A.), De la condition des étrangers à Rome et en France, 
Thèse Yvetot, 1863, P. 37; THUMIN (A.), De la condition civile des 
pérégrins, Op. Cit., P. 43; GAUDEMET (J.), Les institutions de 
l'antiquité, Op. Cit., P. 190 et s. 

(2) ROGERY (M.), De la condition des étrangers, Op. Cit., P. 39. 
(3) THUMIN (A.), De la condition civile des pérégrins, Op. Cit., P. 44. 
(4) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 60  et s. 
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الیم            ضة التع ر مناھ سفلى، وإث ة ال خلال الحقبة المسیحیة من عھد الإمبراطوری

ضلا       شرعي، ف زواج ال رة ال ارج دائ ات خ سیحیة للعلاق رة   الم ضتھا للمعاش ن مناھ ع

نیعًا    الجنسیة السائدة في المجتمع الروماني، والتي صار ینظر إلیھا أیضًا على كونھا ص

نھم،           ذه الوصمة ع ة ھ شائنًا ینبغي محوه، وشفقة بأولاد المعاشرة ومساعدتھم في إزال

ال            شرعیة للأطف نح ال و م ا نح دفت جمیعھ س ھ ائل خم دریجي وس شكل ت رت وب ظھ

ن     الطبیعیین، وھ  ا م سطنطین، وأقرھ ي وسیلة الزواج اللاحق التي أنشأھا الإمبراطور ق

شأ     ث      خلَفھ من أباطرة الرومان، كما أن ان الثال اني وفلانتینی ودوز الث اطرة تی یلة  الأب وس

ن  جدیدة لمنح الشرعیة للطفل الطبیعي، وھي وسیلة نذره إلى المجلس البلدي،      فضلا ع

اكم   وسائل أخرى أنشأھا الإمبراطور جوستن     ة الح ذا  یان، وھي منح الشرعیة بموافق ، وك

رار الأب    یة وإق یلتي الوص شرعیة بوس نح ال صان    )١(م ة أغ ي أربع ا ف اولین إیَّاھ ، متن

  :متعاقبة، وذلك على النحو الآتي




ر       ن فك دثوا ع ذین تح ان ال اطرة الروم سطنطین أول أب ور ق د الإمبراط ة یُع

ي ل الطبیع ى الطف سبة إل شرعیة بالن ھ )٢(ال رغم معاقبت ات ، وب ین بعقوب ال الطبیعی الأطف
                                                             

(1) DIDIERJEAN (L.), Du concubinat, Op. Cit., PP. 77: 88. 
(2) L.5, Code, Liv. 5,Tit. 27; DESPIAU(H.), Droit romain, De l'enfant né du 

concubinat, Op.Cit., P. 65 et s.; CARO (E.), De la condition des= 



 

 

 

 

 

 ٦٠٩

ارمة إلا د     ص ضغینة ض ره أو ال شاعر الك ك بم ى ذل دام عل ي الإق دفوعًا ف ن م م یك ھ ل   أن

ذي             ي ال ساد الأخلاق ن الف اني م ھؤلاء الأطفال، بل كان ھدفھ ھو تخلیص المجتمع الروم

ن ی ل، ول زمن طوی ھ ل ة  انتاب رة الرومانی ادة الأس اده إلا بإع سب اعتق ك ح ق ذل   تم تحقی

ساني              الم الإن فات الع ي ص سیحیة ف ا الم ضت علیھ ذا،  . إلى الأخلاق الحمیدة التي ح وھك

ي         ب الت دى المطال اني، وھو أج كرَّس جھده لإرساء الأخلاق الحمیدة في المجتمع الروم

ي               ك ھ ق ذل ھ لتحقی ى خطوات ى      ینشد تحقیقھا، وقد كانت أول دم عل ن یُق ضح م ساد وف إف

ام       ق نظ ا وف اط بھ ك الارتب ي ذل ا ف شرعي، بم زواج ال رة ال ارج دائ امرأة خ اط ب الارتب

ذا           ل ھ ن مث ودین م ین المول ھ الطبیعی شرعیة أطفال راف ب دم الاعت ذا ع سري، وك الت

  . )١(الاتحاد

ة          ك الناجم  وفیما بعد، قرر معالجة أو إصلاح الأخطاء الماضیة فقط، وتحدیدًا تل

ك         ان ذل شروعة، وإن ك عن المعاشرة وحده دون غیرھا من الارتباطات الأخرى غیر الم

ة           یلة الفعال ت الوس د كان ستقبلیة، وق اء الم ى الأخط بوسیلة مؤقتة، لا تنطبق بدورھا عل

                                                                                                                                                     

= enfants naturels en droit romain, Op. Cit., P.15; PASCAL (G.), De la 
condition de l'enfant naturel en droit romain, Op. Cit., P. 54. 

ة          . د:  وراجع أیضًا - سة الأوربی وانین الكنی ي ق ة ف سي دراس انون الكن ول الق سن، أص السید العربي ح
طى( صور الوس سابق، ص)الع ع ال یادتھ  ٢٧٥، المرج ول س ث یق دھا، حی ا بع د  : "...وم ذ عھ ومن

. یةورغم ھذا الاھتمام لم تكن الحمایة كاف. قسطنطین بدأ القانون یھتم بالأطفال الطبیعیین بشكل أكبر
ر     ل غی زل الطف ي ع ل ف شرعیة یتمث دم ال شأن ع ع ب رن الراب شریعات الق ن ت ر م دف الكثی ان ھ وك
ال              ة أو الأطف ال الخلیل د استفاد أطف ھ، وق ھ أو أبی روة أم راث ث ن می الشرعي عن الأسرة وإبعاده ع

سفاح              ال ال اد الأطف ا أف ر مم شریع أكث ذا الت ن ھ ة   (الطبیعیون م ال الاتصالات المحرم .  د؛)"أي أطف
در، د    نعم ب د الم د عب سابق،       . محم ع ال اني، المرج انون الروم ادئ الق دراوي، مب نعم الب د الم عب

  .٢٢٠ص
(1) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 61 et s. 



 

 

 

 

 

 ٦١٠

ق     لاق      والأكثر عدالة من جانبھ ھي وسیلة الزواج اللاح ات الأخ ق ومتطلب ى نحو یتف عل

   .)١(ھم آنذاك وضع آبائھمومشاعر الإنسانیة، معطیًا ل

وافر شرطین                      نح إلا بت ن تم م تك ة ل ك المزی أن تل ار، ب ي الاعتب ذ ف ع الأخ ھذا م

رد            م ی مھمین؛ أولھما أن تكون المتسریة من الأحرار الأصلاء، فالإمبراطور قسطنطین ل

ثانیھما . منح ھذه الوسیلة للسیدات من ذوي البیئة أو المنشأ المتدني والأخلاق الفاسدة    

د             ى قی ال شرعیون عل ابق أطف اد س ن اتح ھ م ون ل تحریر عقد الزواج الشرعي، وألا یك

  .)٢(الحیاة

شرعیة إلا           ذه ال یس ھ رد تأس م ی سطنطین ل ویبدو مما أسلفناه أن الإمبراطور ق
تم          ق لا ی زواج اللاح ق ال شرعیة بطری رر أن ال ث ق ارض، حی تٍ أو ع و مؤق ى نح عل

ل     تطبیقھا إلا على الأطفال المولودین     ذا، ولع  فقط في وقت سابق على صدور دستوره ھ
ة              اء المقترف لاح للأخط د ھو مجرد إص ذا القی ن ھ دف م السبب في ذلك یكمن في أن الھ

ابقًا لاحھا أو      . )٣(س ة لإص یلة دائم ع وس ن وض شي م د خ ستقبلیة، فق اء الم ا الأخط أم
ى نحو   ، إذ كان یأمل في أن تكون المشاعر الأبویة قویة في كل قلوب الآ        علاجھا باء، عل

                                                             

(1) BIONNE (H.), Des enfants naturels et de leur légitimation, Op.Cit., 
P.31; MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op.Cit., P.109 et 
s.   

(2) L.5, Code, De nat. Lib.; MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors 
mariage, Op.Cit., P.110;  NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, 
Op. Cit., P. 63 et s. Il a dit que:" Constantin avait exigé en outre que la 
concubine fut ingénue et qu' il n'existât point d'enfants issus d'un 
précédent mariage". 

(3) GAUTHIER (A.), des enfants nés en dehors des justiœ nuptiœ, Op. Cit., 
P.80; PASCAL (G.), De la condition de l'enfant naturel, Op. Cit., P. 54. 



 

 

 

 

 

 ٦١١

انتھم أو      عائر دی ى ش ادتھم إل ساد، وإع راثن الف ي ب وع ف دار أو الوق ن الانح وقفھم ع ی
  . )١(عبادتھم المنزلیة

ون          ھ الإمبراطور زین ار علی ذي س نھج ال و ذات ال ذكور، ھ ى الم ذا المنح ، )٢(ھ
ذ           اد الأخ ث أع سطنطین، حی د الإمبراطور ق وذلك بعد مرور خمسین عامٍ مضت على عھ

امة الأحكام الواردة في دستور الإمبراطور قسطنطین، على نحو لم یجز فیھ إضفاء       بصر
ارض         ف إجراء ع الشرعیة على الطفل الطبیعي إلا بتوافر الشروط السابقة، وتحت وص

 .)٣(أو مؤقت

ا  )٤(یضاف إلى ما طرحناه، أن وسیلة إضفاء الشرعیة بالزواج اللاحق      قد أقرھ

يَّ      )٥(م٥١٧ه الصادر في عام     في دستور الإمبراطور أنستاز    ضًا تبن ھ أی از فی ذي أج ، وال

                                                             
(1) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 62; 

ACCARIAS(C.), Précis de droit romain, Op.Cit., P. 228; MIGNONAC 
(J.), Des enfants nés hors mariage, Op.Cit., P.110 et s.; GAUTHIER 
(A.), des enfants nés en dehors des justiœ nuptiœ, Op. Cit., P. 80.    

، حیث یقول سیادتھ في ٢٧٦ العربي حسن، أصول القانون الكنسي، المرجع السابق، ص السید. د) ٢(
و          :" ھذا الشأن  ور زین نحھم الإمبراط دما م ا عن سنًا ملحوظ ین تح ال الطبیعی ع الأطف وقد تحسن وض

Zeno م وضعا شرعیا إذا تزوج والدیھم بعد میلادھم٤٧٧."  
(3) L.5, Code, De national. Liberis.; DIDIER-PAITHÉ(E.), Cours 

élémentaire de droit romain, T.I, Op. Cit., P. 60; MIGNONAC (J.), Des 
enfants nés hors mariage en droit romain, Op.Cit., P.111; 
BIONNE(H.), Des enfants naturels  et de leur légitimation en droit 
romain, Op. Cit.,  P. 33; CARO (E.), De la condition des enfants 
naturels, Op. Cit., P.15;  PASCAL (G.), De la condition de l'enfant 
naturel, Op. Cit., P. 56. 

(4) L. 5, 6, Code, De natural. Liberis. 
(5) L. 6, Code, De nat. Lib.    



 

 

 

 

 

 ٦١٢

تقر   الأطفال الطبیعیین على نحو ما أشرنا سلفًا،       د اس واضعًا في ھذا الشأن نظامًا وقواع

  . )١(عھد الإمبراطور جوستنیانفي العمل علیھا حتى 

دأ           و   شرعیة، ب رق ال ن ط ة م ذه الطریق ام لھ م وت یم دائ ع تنظ ار وض ي إط ف

م تجز إلا      جوستنیان ب  إلغاء العدید من القیود التي أحاطت بھا؛ فبینما الدساتیر السابقة ل

ن الأحرار                 ة م رأة الخلیلی ون الم سري، وأن تك ام الت ن نظ ودین م ال المول شرعیة الأطف

دم    الاستفادة، فقد قرر ھذا الإمبراطور في تنظیمھ    الأصلاء ذكورة ع یلة الم  من تلك الوس

وانین         وتبعً. الاعتداد بماضي الأم  ب ق ررة بموج زواج المق ع ال ل موان ى ك د ألغ ا لذلك، فق

  .)٢(العزوبة، والمؤسسة على عدم مساواة المراكز، وعلى دناءَة ونذالة بعض السیدات

ھ         زوج خلیلت ذي یت ل ال ستاز أن الرج ور أن ل الإمبراط ن قب تلزم م د اس   وق

فاء ا  دف إض ذكور ل    بھ اده الم ن اتح دروا م ذین انح ھ ال شرعیة لأطفال ھ  ل ن بمكنت   م یك

اس،    رط أس وافر ش ق إلا بت ھ اللاح ین بزواج ھ الطبیعی ى أطفال شرعیة عل باغ ال   إس

ابق   ن زواج س ھ م رعیین ل ال ش ود أطف دم وج و ع ور  )٣(وھ ره الإمبراط ا أق ا لم ، خلافً

                                                             

(1) L.10 et 11, Code, De lib. nat.; GAUTHIER (A.), des enfants nés en 
dehors des justiœ nuptiœ, Op. Cit., P. 80; NOEL (R.), Des enfants 
naturels À Rome, Op. Cit., P. 62.   

(2) Nov. 118, Ch. 60. 
(3) DEMANGEAT(C.), Cours élémentaire…, T.I, Op. Cit., P. 275. Il a dit 

que: "Anastase exigeait positivement que l'homme qui épouse sa 
concubine pour légitimer les enfants qu'elle lui a donnes n'eût pas déjà 
des enfants légitimes issus d'un précédent mariage"; MATHIEU DE 
VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P. 39 et s. 



 

 

 

 

 

 ٦١٣

ال      رعیة الأطف ام ش ستقبلیة أم ة م شكِّل عقب رعیة لا یُ ة ش ود ذری ن أن وج تنیان م جوس

  . )١(الطبیعیین

ق                 وترتیبً   زواج اللاح یلة ال ي بوس ل الطبیع شرعیة للطف نح ال إن م ا على ذلك، ف

  :لوالدیھ یقتضي توافر أربعة شروط، نعرض لھا على النحو الآتي

                   ن ودین م ال المول ط بالأطف ة فق شرعیة متعلق ذه ال ون ھ  أن تك

ال الطبیعیین نظام التسري، بمعنى أنھا غیر ممكنة التحقق أو لا یستفید منھا سوى الأطف

شرعیین   ر ال ال غی ن الأطف رھم م ال   )٢(دون غی ؤلاء الأطف ى أن ھ ك إل ي ذل تنادًا ف ؛ اس

ا                  ة، كم ة القانونی ن الناحی د م سبھم مؤك وم، ون م أب معل ذین لھ دھم ال الطبیعیین ھم وح

  .)٣(یمكن قبولھم بدون عناء كعناصر داخل العائلة الشرعیة

ون زواج الأ شترط أن یك ة  ی ط لحظ یس فق ا ل ب والأم ممكنً

زم    )٤(انعقاده، وإنما یلزم أن یكون الزواج بینھما  ممكنًا منذ لحظة الحمل       ھ یل ى أن ؛ بمعن

                                                             

(1) Nov. 118, Ch. 12; MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage en 
droit romain, Op.Cit., P.112; NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, 
Op. Cit., P. 64;  PASCAL (G.), De la condition de l'enfant naturel en 
droit romain, Op. Cit., P. 56 et s. 

(2) NOEL(R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P.62; DESPIAU(H.), 
Droit romain, De l'enfant né du concubinat, Op. Cit., P.67. 

(3) L.5, Code, De national. Liberis, 5, 27; MIGNONAC (J.), Des enfants nés 
hors mariage en droit romain, Op. Cit., P.113;  PASCAL (G.), De la 
condition de l'enfant naturel en droit romain, Op. Cit., P. 57. 

(4) DIDIER-PAITHÉ(E.), Cours élémentaire de droit romain, T.I, Op. Cit., 
P. 60; BIONNE(H.), Des enfants naturels  et de leur légitimation Op. 
Cit.,  P. 31; PASCAL (G.), De la condition de l'enfant naturel Op. Cit., 
P. 57; NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 62. = 



 

 

 

 

 

 ٦١٤

أن یأخذھا منذ البدایة زوجة ) الزوج(أن یكون الطفل مولودًا من امرأة كان بإمكان الأب      

رعیة  ھش تور  ل توجبھ دس ا اس و م ى نح ك عل ة، وذل ذھا كخلیل ن أخ دلاً م ور  ب  الإمبراط

  .)١(أنستاز، وھو ما أكده أیضًا الإمبراطور جوستنیان في مدونتھ

انع             ا م د فیھ ي یوج الات الت ل الح ي ك یضاف إلى ھذا، استحالة منح الشرعیة ف

 ومن قبیل ذلك، حاكم المقاطعة .من موانع الزواج، سواء أكان ھذا المانع مؤبدًا أم مؤقتًا

ت     الذي ارتبط وفق نظام التسري بام     د حمل ا، وق ان یحكمھ رأة من نفس المقاطعة التي ك

فھذا الحاكم لا یمكنھ منح الشرعیة لأطفالھ الطبیعیین  . منھ، ثم تزوجھا بعد نھایة خدمتھ     

  . )٢(الذین ولدوا من ھذا الاتحاد

ال             ى الأطف شرعیة عل باغ ال ى حظر إس وفي ھذا المقام، ذھب غالبیة الشُرَّاح إل

ھ لا   .  المحارم أو من علاقة الزنا  المولودین من ارتكاب زنا    شار إلی بید أن ھذا الحظر الم

زواج          )٣(یرجع فقط إلى الحكم المذكور     ق ال ن طری شرعیة ع فاء ال ي أن إض ن ف ل یكم ، ب

                                                                                                                                                     

در، د    .  د-= نعم ب د الم د عب سابق،        . محم ع ال اني، المرج انون الروم ادئ الق دراوي، مب نعم الب د الم عب
 .٢٣٩فاطمة محمد عبد العلیم، أثر الدین في النظم القانونیة ، المرجع السابق، ص. ؛ د٢٢٠ص

(1) L.11, De nat. Lib.; Nov. 12, Ch. 4 ; Nov. 89, Ch.8: "Eam cum qua 
poterat habere connubium. Ditoil, ou bion cujus matrimonium minime 
Legibus interdictum fuerat, ou encore quam licebat etiam legitime 
ducere uxorem"; MIGNONAC (J.), op.cit., P. 115. 

(2) DEMANGEAT, Cours élémentaire de droit romain, T.1, Op.Cit.,  P. 
285; MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op.Cit., P. 115.   

(3) MIGNONAC (J.), Op.Cit., P. 115. 



 

 

 

 

 

 ٦١٥

سري        ن الت ودین م ال المول ى الأطف ھ إلا عل ن إعمال ق لا یمك ن أن   اللاح ذا آتٍ م ؛ وھ

  .)١("لاقیةاللاأخ"الروابط التي تنشأ من التسري لا توصم بصفة 

ة           ھ جریم ي ذات شكِّل ف سري لا یُ ومفاد ذلك، أن الارتباط بامرأة ما وفق نظام الت

وبرغم أن كتابات بعض الفقھاء القدامى تؤكد تبنیھم لفكرة . الزنا أو جریمة زنا المحارم    

عدم التمییز في ھذا الشأن بین الأطفال الطبیعیین المنحدرین من نظام التسري والأطفال     

ا                 المنحدر ي طبقھ دة الت ین القاع ة، مطبق ة زوجی ن خیان ارم أو م ا المح ة زن ین من علاق

انون      الإمبراطور جوستنیان  د الق أن قواع ھ ب سھا لا   ، إلا أن ذلك مردود علی اني نف  الروم

ال            صاف الأطف س م ي نف ارم ف تضع الأطفال المولودین من الزنا أو من ارتكاب زنا المح

  .)٢(المولودین من التسري

دة               وفي ھذا    ك القاع ذ بتل دم الأخ ى ضرورة ع ھ إل ن الفق ب م ب جان  الإطار، ذھ

زواج   د ال ة عق ط بإمكانی ى فق ث یكتف ة، بحی ل،  المطلق یلاد الطف ة م ین الأب والأم لحظ ب

ة            سائل الحال ارتكازًا في ذلك على أحد النصوص الصریحة في ھذا الشأن، ذلك أنھ في م

ا     ي الاعتب ذ ف زم الأخ تنیان یل ول جوس ا یق سب م ي   ح الات الت دا الح یلاد، ع ر بلحظة الم

ل            داء بلحظة الحم ل الاعت صلحة الطف ا م ضًا نص       )٣(تقتضي فیھ ده أی ا أك ین م ، وھو ع

م   انون رق وعة ) ١١(الق ي الموس ي      .)٤ (ف ة الت ون العقب ا تك ذا، حینم وء ھ ى ض  وعل
                                                             

(1) PASCAL (G.), De la condition de l'enfant naturel…, Op. Cit., P. 57. 
(2) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op. Cit., P. 115 et s.  
(3) Ibid., P. 116.  
(4) L. 11, Code, Liv. 5, Tit. 27, De Natural. Liberis: "Semper in hujus modi 

quœstionibus, inquibus de statu liberorum est dubitatis, non 
conceptionis, sed partus tempus inspiciatur… exceptis his tantummodo 
casibus, in quibus conceptionem magis approbari infantium conditionis 
utilitas expostulate". 



 

 

 

 

 

 ٦١٦

ضي      تعترض زواج الوالدین   ل تقت صلحة الطف ة  - قد اختفت في یوم المیلاد، فإن م  والحال

  . أن یتم الاعتداد بھذا الیوم بُغیة أن یُمكَّن الطفل من الحصول على صفة الشرعیة-هھذ

سیر           ا ھو إلا تف رأي الأول م ھ أصحاب ال في حین ذھب آخرون إلى أن ما قال ب

ي       نص ف ذا ال شر ھ موسع وغیر مقبول للنص الوارد عن الإمبراطور جوستنیان، إذ لم ی

زواج   مجمل عباراتھ سوى إلى حالة فردیة أ       اء ال و خاصة، مؤداھا أن الطفل المولود أثن

ود     . یعتبر شرعیًا منذ لحظة میلاده     ل المول ة الطف أما الحالة محل الحدیث فھي بشأن حال

  .)١(قبل إتمام ھذا الزواج، وتلك لم یتحدث بشأنھا النص المذكور

     د ر عق تم تحری زواج، أن ی ة ال ى إمكانی لاوة عل زم، ع  یل

زواج ة ال اق الدوط ھ اتف ا فی شرط   .)٢( مثبتً ل ك ن قب ودًا م ن موج م یك شرط وإن ل ذا ال  ھ

ي            ار الت ة الآث ع أو إزال ة رف ذه ضروري بغی ا ھ ي حالتن ھ ف زواج، إلا أن تتطلب صحة ال ل

  . )٣(نتجت من وضع الطرفین، ولإظھار قصدھما في تحویل التسري إلى زواج شرعي

                                                             

(1) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op.Cit., P. 117. 
(2) HEINNECCIUS(J. G.), Éléments du droit civil romain…, Op.Cit.,  

p.195; DEMANGEAT(C.), Cours élémentaire de droit romain, T.I, 
Op.Cit., P. 276; PASCAL(G.), De la condition de l'enfant naturel en 
 droit romain, Op.Cit., P. 57; BIONNE(H.), Des enfants naturels  et de 
leur légitimation, Op. Cit.,  P. 32; DESPIAU(H.), Droit romain, De 
l'enfant né du concubinat, Op.Cit., P. 70; MATHIEU DE VIENNE (A.-
R.), De la légitimation des enfants naturels, Op. Cit., PP. 54: 57; 
DIDIER-PAITHÉ(E.), Cours élémentaire de droit romain, T.I, Op. 
Cit., P.60. 

(3) Lois 10, 11, Code, De, Lib. nat.; Nov. 12, Ch. 4; Nov. 89, Ch. 8; NOEL 
(R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 62 et s. 



 

 

 

 

 

 ٦١٧

شكلیات      أن تحریر عقد الزو " دونو"وقد أكد مسیو       ن ال ن م م یك ھ ل اج أو كتابت

ة           ة المرتبط ن الكتاب یس م سھ ول زواج نف ن ال تج م شرعیة تن ك لأن ال ة، ذل الجوھری

ي        . )١(بالاتفاقات الزوجیة  واردة ف في حین ذھب جانب آخر من الفقھ إلى أن النصوص ال

ماء      ان أس زواج وبی د ال ة عق رط كتاب تلزام ش شأن اس وض ب ا غم شأن لا ینتابھ ذا ال ھ

  .)٢(فال الذین یُرد إضفاء الشرعیة علیھم بموجب تلك الوسیلة المذكورةالأط

زم  :  الشرط الرابع - ألا تكون الشرعیة نتیجة مترتبة على مجرد إبرام الزواج فقط، بل یل

اء أو  ضًا رض ةأی یھم موافق شرعیة عل فاء ال ى إض ین عل ال الطبیعی ذا . )٣( الأطف ل ھ مث

ق          ر شخص       الشرط لیس في واقع الأمر سوى تطبی ھ لا یجب ذي بموجب ام، وال دأ الع للمب

ضوع       ى الخ ھ عل ضاع شخص         مستقل بحقوق ن إخ الأحرى، لا یمك ة، أو ب سلطة الأبوی  لل

ي نص        )٤(مستقل بحقوقھ للسلطة الأبویة رغمًا عن إرادتھ   اء ف ا ج ك لم ي ذل صدیقًا ف ، ت

ى        .)٥(الوارد بالكود ) ١١(القانون رقم    ھ إل ن الفق ب م ب جان ك، ذھ یاق ذل ا   وفي س  أن م

ط       ضي فق ل یقت صریحة، ب ة ال اء أو الموافق و الرض یس ھ ذكور ل شرط الم ستلزمھ ال ی
                                                             

(1) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage …, Op.Cit., P. 113. 
(2) Ibidem.  
(3) Nov. 89, Ch. II; DIDIER-PAITHÉ(E.), Cours élémentaire de droit 

romain, T.I, Op. Cit., P. 60; BIONNE(H.), Des enfants naturels  et de 
leur légitimation en droit romain, Op. Cit.,  P. 32; MIGNONAC (J.), 
Des enfants nés hors mariage en droit romain, Op.Cit., P. 114; 
PASCAL (G.), De la condition de l'enfant naturel en, Op.Cit., P. 57; 
DESPIAU(H.), Droit romain, De l'enfant né du concubinat, Op.Cit., 
P. 71. 

در، د     . د) ٤( سابق،         . محمد عبد المنعم ب ع ال اني، المرج انون الروم ادئ الق دراوى، مب نعم الب د الم عب
  .٢٢٠ص

(5) L.11, Code, De his qui sui juris, 1, 6: "Inviti filii naturaler vel 
emancipate non rediguntur in patriam potestatem". 



 

 

 

 

 

 ٦١٨

ق        شرعیة بطری لتحقیقھ عدم وجود اعتراض من جانب الأطفال الطبیعیین على منحھم ال

  .)١(الزواج اللاحق

شرعیة،        ى منحة ال ذا  وترتیبًا على ما تقدَّم، فإن اعتراض الطفل الطبیعي عل فھ

س     دم اكت شرعیة    مؤداه ع صفة ال سرى     . ابھ ل م ی ي     وذات الحك ودین ف ال المول ى الأطف عل

ضت         وقت لاحق على   ي ق ة الت  لحظة زواج الأب والأم، وفقًا لما أكدتھ النصوص القانونی

  . )٢(بأن صفة الشرعیة یستفید منھا الأطفال ممن حملت بھم أمھاتھم وقت الزواج

وافر شرط             ضًا ت تنیان أی ي أو     وقد استلزم الإمبراطور جوس ل الطبیع ول الطف  قب

ھ             ق لوالدی زواج اللاح ب ال ھ بموج شرعیة علی ا   )٣(موافقتھ على إضفاء صفة ال ، وھو م

شرعیة   أسفر عنھ الواقع؛ ذلك أن بعضًا     فة ال  من الأطفال الطبیعیین كان قد تم منحھم ص

یھم    ا عل ان لزامً نھم، إذ ك رین م ك لآخ تم ذل م ی ین ل ي ح وافقتھم، ف ر م ذاكإث ة وقت  بغی

  .)٤(لھم على الشرعیة اتباع وسیلة أخرىحصو

ون                  ي یك ة الت ور حول الحال ث یث ساط البح ى ب سھ عل والتساؤل الذي یطرح نف

ھ                   اة ابن ر وف ذا الرجل إث ة ھ دى إمكانی ا م ذا، م فیھا للرجل ابن طبیعي وحفید من ابنھ ھ

                                                             

(1) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la légitimation des enfants 
naturels, Op. Cit., P. 46 et s.; DEMANGEAT(C.), Cours élémentaire de 
droit romain, T.I, Op.Cit., P. 277. 

(2) L.11, Code, De nat. Lib.; DEMANGEAT, Cours élémentaire de droit 
romain,  T.I, Op.Cit., P. 227; MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors 
mariage en droit romain, Op. Cit., P.114; NOEL (R.), Des enfants 
naturels À Rome, Op. Cit., P. 63. 

(3) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 63; PASCAL 
(G.), De la condition de l'enfant naturel en droit romain, Op. Cit., P. 57. 

(4) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage …, Op. Cit., P.114.  



 

 

 

 

 

 ٦١٩

زواج إ             ذا ال ل ھ ؤدي مث ن، وھل ی ذا الاب ا ھ ب منھ ي أنج ى  الطبیعي التزوج بخلیلتھ الت ل

  إضفاء الشرعیة على حفیده الطبیعي؟

سیو    ب م ت"ذھ صطلح    " فوی ى م ھ إل تنادًا من ك، اس ة ذل ى إمكانی  Liberiإل

الوارد بالنصوص القانونیة المتعلقة بالشرعیة عن طریق الزواج اللاحق، وھو مصطلح 

   .)١( التالیةالدرجةعام یشمل الطفل الطبیعي، وكذا الخلف الطبیعي من 

ودًا         فضلا عن ذلك،       ر معق ھ یعتب ث إن ي، حی فإن الزواج اللاحق كان لھ أثر رجع

صفة              ا ب ا متمتعً ل میتً د الطف انوني یُع راض الق ذا الافت ا لھ ل، وتبعً یلاد الطف ذ لحظة م من

ا                   ي یجوز فیھ ة الت ى الحال ا عل د، قیاسً ى الحفی صفة إل ذه ال ؤول ھ م ت ن ث الشرعیة، وم

 یكن المتبنِّي في الواقع متمتعًا بشكل للشخص تبني شخصًا آخر بصفة حفید، في حین لم   

ھ             ھ الفقی ب إلی ا ذھ ضلاً عم ن، ف ول "مطلق بأن یكون لدیھ اب ث     " ب صدد، حی ذا ال ي ھ ف

ال وس :"ق ت تیت ي  إذا تبنی ل الأخ لابن رًا مث یكون معتب المتبنَّى س ي، ف اة ابن د وف بع

شرع            ولا. )٢("المتوفى صفة ال ھ ب شخص وتمتع ت أن وجود ال یة لا مراء في أن ذلك یثب

  .)٣(یستلزم وجود روابط مدنیة

ات         د م ي ق ن الطبیع ادام الاب ھ م ك، أن ى ذل رِد عل ى   وی ب عل ن أن یترت لا یمك ، ف

ي د-زواج الأب الطبیع ى الحفی سبة إل د بالن د -  أي الج ى الحفی شرعیة عل فاء ال  إض

ى           . الطبیعي ازًا عل شرعیة ارتك د بال ع الحفی راض تمت ویُعد من باب التفسیر التحكمي افت

سري             ھ الت د فی ذي انعق وم ال ى الی داده إل ي وامت الأب  . الأثر الرجعي لزواج الأب الطبیع ف

                                                             

(1) L. 220, pr., De verborum significat., 50, 16; MIGNONAC (J.), Des 
enfants nés hors mariage en droit romain, Op.Cit., P. 117 et s. 

(2) L. 5, De gradibus et affinibus, 38, 10.  
(3) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage …, Op. Cit., P. 118. 



 

 

 

 

 

 ٦٢٠

ھ                  ي سوى بإقدام د الطبیع صالح الحفی ا ل صرف م دخل بت بوفاة ابنھ الطبیعي لا یمكنھ الت

ائل              ة الوس ن بقی ا ع ي محتواھ ف ف یلة تختل ك وس ذا، وتل ده ھ ي حفی ى تبن ط عل فق

  . )١(الأخرى

ك، لا ی    دي ذل ى ھ دوعل ود  ع زواج المعق ة ال سریة (بالخلیل یلة  ) المت و الوس ھ

ذین                   ین ال ال الطبیعی ى الأطف سبة إل شرعیة بالن فاء ال ا إض ن خلالھ الوحیدة التي یمكن م

رأة      ك الم صفة            . ولدوا من تل ع ب دوره التمت ن بمق م یك ي ل د الطبیع إن الحفی الأحرى، ف وب

د  الشرعیة عن طریق الزواج اللاحق للجد بخلیلتھ التي أنجب       ذا الحفی إن   منھا والد ھ ، ف

  .أراد الأخیر ذلك، فثمة وسائل أخرى یمكنھ الاستفادة منھا حال توافر شروطھا

صیرون          ین لا ی اد الطبیعی ھ أن الأحف ن الفق ب م ب جان سیاق، ذھ ذا ال ي ھ وف

م        ھ إن ت ى أن ین، بمعن دة الطبیعی د والج ین الج ق ب زواج اللاح ق ال ن طری رعیین ع   ش

لا   زواج، ف ذا ال ل ھ صفة    مث سابھم ل ة اكت ن ناحی ین م اد الطبیعی ى الأحف ھ عل ر ل  أث

  .)٢(الشرعیة

ا                ى أطفالھم شرعیة عل فاء ال وثمة تساؤل آخر متعلق بمدى تمتع الوالدین بإض

 وللإجابة على التساؤل المطروح، ذھب جانب    .المولودین قبل إتمامھما الزواج الشرعي    

ھ   ن الفق ور جو   م ى نص الإمبراط ھ عل ار تعلیق ي إط شأن  ف ذا ال ي ھ وارد ف تنیان ال    )٣(س
                                                             

(1) Ibid., P. 118 et s.  
(2) PASCAL (G.), De la condition de l'enfant naturel, Op. Cit., P. 58; 

MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op.Cit., P. 119. 
(3) L. 10, Code, De nat. Lib.:" Ne posteriors liberi qui post dotem editi 

sunt, sibi omne paternum patrimonium vindicare audeant, quasi justi 
et in potestate effecti, Fratres sous qui ante dotem fuerant nati ab 
hereditate paternâ repellentes: Rjusmodi iniquitatem amputandam 
censemus". 



 

 

 

 

 

 ٦٢١

ن زواج        درین م ال المنح وى الأطف ا س ع بھ شرعیة لا یتمت فة ال ى أن ص   إل

ر         .شرعي ھ أن أث ن بموجب تورًا أعل در دس د أص تنیان ق ور جوس ع أن الإمبراط والواق

زواج             ى ال ة عل ولادات اللاحق ھ أن    .)١(الشرعیة مستقل تمامًا عن ال ا ورد عن زواج  كم ال

ضع             اللاحق من شأ   ث یخ ین، حی ال الطبیعی یلاد الأطف صقت بم ي الت شوائب الت نھ محو ال

ات، سواء             ع الھب ي جمی ة تلق ون بأھلی یھم، ویتمتع ة لأب سلطة الأبوی رون لل ھؤلاء الأخی

م           ا أنھ صلحتھم، كم رم لم ي تب یة الت ق الوص ن طری اء، أم ع ین الأحی انوني ب صرف ق بت

شرعیة  دھم ال ة وال ي ترك ى الإرث ف دعون إل ا إذا ، ویمیُ ن فیھ یتھ أو الطع نھم رد وص ك

ضًا                 ذاك أی نھم آن لفًا، ویمك ة س ات المبرم ال الھب كانت قد تجاھلت نصیبھم، ویمكنھم إبط

شرعیة  صفة ال نحھم ال ا م ون فیھ ضائیة یطلب وى ق دیم دع ون . تق انوا یتمتع الاً، ك وإجم

   .)٢(عيبالأھلیة القانونیة، كما كانوا یتمتعون بكل الحقوق الناجمة عن النسب الشر

اریخ                    ن ت ي إلا م ل الطبیع نح للطف ن تم م تك ان ل الفة البی وق س بید أن ھذه الحق

زواج   ذا ال ي لھ ر رجع دون أث دین، أي ب ین الوال شرعي ب زواج ال رام ال ر . )٣(إب ذا أم وھ

ا      رئیس لھ سبب ال  .)٤(طبیعي، ذلك أن الشرعیة لم تكن تسبق الزواج، كون الأخیر ھو ال

ل الطب    ذلك، فالطف ا ل ي  وتبعً ا شرعیًا      یع ون ابنً ي أن یك ھ ف د أھلیت ق  لا یفق الزواج اللاح  ب

ذا       لوالدیھ ، على أن اكتسابھ الشرعیة لا یكون من لحظة میلاده وإنما من تاریخ انعقاد ھ
                                                             

(1) L. 11, Code, De nat. Lib.:" sufficiat ut spem tollendæ sobolis habeant: 
Licet enim hoc quod speratum est ad effectum non pervenerit, nihil 
anterioribus Liberis fontuitus casus derogare concedatur".  

(2) Nov. 89, Ch. 8: "Semel eos efficientes Legitimmos, damus habere 
successionesillas quas habent ii qui ab initio Legitimi sunt"; 
MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op. Cit., P. 120.  

(3) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), , Op. Cit., P. 62. 
(4) "dies nuptiarum dies est nativitatis legitimæ".  



 

 

 

 

 

 ٦٢٢

ھ سوى        . الزواج اد ب م ین أخرًا، ول أما عن الأثر الرجعى للزواج اللاحق، فلم یحدث إلا مت

ذي    الفقھاء الكنسیین، تأسیسًا على افتراضٍ     وم ال ن الی ، مؤداه وجود الزواج الشرعي م

  .)١(توافرت فیھ إرادة الزواج بین الوالدین

 ھذا، وقد احتدم الخلاف بین الشُرَّاح حول مدلول النص الوارد بنظم جوستنیان،  

ي         ا یل ھ م اء فی ذلك   " ... :والمتعلق بالشرعیة المترتبة على الزواج اللاحق، حیث ج وك

ا التي قررنا فیھا أن من عاشر امرأة معاشرة الأزواج، والحال    من نُص علیھم بمراسیمن   

ھ     أنھ لیس بینھما زواج شرعي، ثم رزق منھا أولاداً، وكانت المرأة من غیر المحرَّم علی

ار أولاده               ب مھر ص شارطة زواج وترتی ا م ھ وبینھ زواجھا، فإنھ إذا تزوجھا وحرر بین

اء منھم من وُلدوا بعد ترتیب المھر ومن منھا أولاداً شرعیین وواقعین تحت ولایتھ، سو     

تھم أولادًا             ي جعل ة الت دھم الفرص ن بع أوا لم ذین ھی م ال انوا ھ ھ فك ل ترتیب دوا قب ول

رعیین رزق   . ش م ی ا إذا ل ورة م ي ص ى ف ام حت ذه الأحك ریان ھ ا س ضت إرادتن د اقت ولق

   .)٢("ى علیھمالعشران أولاداً بعد مشارطة الزواج، أو رزقا بعدھا أولاداً ولكن الموت أت

زواج   ففي رحاب ذاك النص،      ن ال ذھب جانب منھم إلى أن الأطفال المولودین م

زواج،         ذا ال رام ھ بة إب ین بمناس ال الطبیعی ى الأطف شرعیة إل ساب ال نھم إك شرعي یمك ال

ذكور            نص الم ذا ال واردة بعجز ھ ب   . وذلك على نحو ما یستبین من العبارات ال ا ذھ بینم

ي      جانب ثانٍ إلى الاعتقا   ق ف ن تنطب م تك ذكور ل د بأن الكلمات الأخیرة الواردة بالنص الم

                                                             

(1) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op. Cit., P. 121. 
ا )١٣  – ١٠ -١(وراجع أیضًا ذات المدونة،  ). ٢  – ١ -٣(مدونة جوستنیان،   ) ٢( : ، حیث جاء فیھ

ل،       " ...  م یفع ھ ل ا ولكن وكصورة الطفل الذي حملت بھ امرأة حرة من رجل كان یحل لھ أن یتزوجھ
ررت              .ولبث یعاشرھا معاشرة الأزواج    ى تح ھ مت ة أبی ت ولای دخل تح ھ ی ا أن د قررن د ق ذا الول  مثل ھ

د  . ورقة بمھر أمھ   بل قد قررنا في مرسومنا أن ھذه المزیة تشمل أیضًا جمیع الأولاد الذین یأتون بع
 ".من ھذا الزواج



 

 

 

 

 

 ٦٢٣

اد                  دوا لحظة انعق د ول زواج، وق ل ال اتھم قب م أمھ الواقع إلا على الأطفال الذین حملت بھ

  .)١(الزواج، فمثل ھؤلاء الأطفال كانوا یُعدون أطفالاً شرعیین

ى أن ال               ث إل ب ثال ب جان ال    في حین ذھ واردة ب رة ال ارات الأخی انوني  عب نص الق

ن           ستقلة ع ت م شرعیة كان ى أن ال ب إل الذي أورده جوستنیان في مدونتھ تشیر دون ری

ع    الزواج، یستوي في ذلك أن یكون تولَّد عن ھذا الزواج نسل من عدمھ،         ؤداه تمت  بما م

ال              ا الأطف ع بھ ي یتمت وق الت نفس الحق یھم ب شرعیة عل فاء ال ر إض الأطفال الطبیعیین إث

    . )٢(الشرعیون

أخیرًا، بغیة منح الشرعیة بوسیلة الزواج اللاحق، فقد كان یتوجب لتحقیق ذلك   

ا      ة؛ أولھ وافر شروط ثلاث دعي  ت ون للم ھ     -ألا یك شرعیة لابن ب ال اس أو طال دم الالتم  مق

ي       -الطبیعي  أطفال شرعیون، وذلك وفقًا لما أكده دستور الإمبراطور جوستنیان الوارد ف

ذه       وثانیھا ضرورة .)٣(ھذا الشأن  م بھ شرعیة لھ نح ال ى م ین عل  موافقة الأطفال الطبیعی

                                                             

(1) ACCARIAS(C.), Précis de droit romain, T.I, Op. Cit., P. 229; 
DEMANGEAT(C.), Cours élémentaire de droit romain, T.I, Op. Cit., 
P. 279; MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op.Cit., 
P. 122.  

(2) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage en droit romain, 
Op.Cit., P. 122 et s.; ORTOLAN (J.), Explication historique des 
institutes, T. II, Op.Cit., P.104, N. 2; GAUTHIER (A.), des enfants nés 
en dehors des justiœ nuptiœ, Op. Cit., P. 86.  

(3) Nov. 89, Ch. 9: "Si quis ergo Filios legitimos non habens sed 
tantummodo naturales". "ita si pater non habuerit legitimam prolem". 



 

 

 

 

 

 ٦٢٤

ا          صدیقًا لم ك، ت ى ذل انبھم عل ن ج راض م الوسیلة، أو على الأقل یشترط عدم وجود اعت

  .)١ ()٨٩(ورد النص علیھ بدستور جوستنیان رقم 

زواج                   ن ال ھ م ي منعت تحالة الت ات الاس زام الأب بإثب و الت ث، فھ أما الشرط الثال

فإذا لم توجد استحالة أو مانع مادي، یتوجب علیھ . نھ الطبیعي من الأصلالشرعي بأم اب

ت   ي مثَّل ة الت ة والاجتماعی ات الأخلاقی باب أو المعوق ذا الأس ھ ھ ي طلب ین ف ذاك أن یب آن

ة                سألة واقعی ك م ة، وتل ن البدای زواج م ذا ال ل ھ ام مث ت دون إتم ة حال بالنسبة إلیھ عقب

وإن كان اللجوء إلى الحاكم في حالتنا ھذه، وعلى . ھیخضع أمر تقدیرھا إلى الحاكم نفس    

یلة             شرعیة بوس اب ال ذي ش نقص ال تیفاء ال صة لاس یلة مخص ا، وس ذكره تباعً نحو ما ن

 .)٢(الزواج اللاحق




یلة          ي الوس ت ھ ق كان زواج اللاح ذھب شُرَّاح القانون الروماني إلى أن وسیلة ال

ة         الأكث ي العائل ین ف ال الطبیعی ال الأطف لاق لإدخ ة والأخ ضیات العدال ع مقت ا م ر اتفاقً

بید أن ھناك حالات قد یستحیل معھا على الآباء المطالبة بمثل ھذه الوسیلة . )٣(الشرعیة

ا               دم أھلیتھ رأة، أو لع اة الم ة وف ك كحال ین، وذل الھم الطبیعی شرعیة لأطف من أجل منح ال

                                                             

(1) Nov. 89, Ch. 11 :"dum et filii hoe ratum hbuerint"; MIGNONAC (J.), 
Des enfants nés hors mariage en droit romain, Op.Cit., P. 124.  

(2) PASCAL (G.), De la condition de l'enfant naturel, Op. Cit., P. 59; 
MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op. Cit., P. 124 et s.  

(3) DESPIAU (H.), De l'enfant né du concubinat, Op.Cit., P. 74; 
MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la légitimation …, Op. Cit.,P.67. 



 

 

 

 

 

 ٦٢٥

ة          القانونیة، أو لوجود أ   شرعیة، كحال م ال ن ث زواج وم ام ال بب آخر یحول دون إتم ي س

ة      زوج أو الزوج اب ال رفین، أي غی د الط اب أح ود     .)١(غی تحالة لوج د اس ث توج   وحی

خص      ي ش ق تبن ر طری شرعیة إلا عب ر لل صدر آخ ن م یس م زواج، فل ذا ال ل ھ   مث

ذ ع       د محظورة من ا بع رى فیم ي الأخ ارت ھ یلة ص ك الوس ن تل ھ، ولك ستقل بحقوق د م ھ

  .)٢(جوستین

ل                 ل أم دین لك ذا الوضع فاق ي ھ ودون ف ال المول وتأسیسًا على ذلك، یظل الأطف

ذا الوضع   . )٣(رجاء یصل بھم إلى وضع قانوني أفضل   أو لھذا، ومن أجل تخلصھم من ھ

ى     صول عل ة الح اكم بغی ى الح ھ إل دھم التوج تنیان لوال ور جوس از الإمبراط سیئ، أج ال

  . )٤(ا كاملاً في إضفاء الشرعیة لأطفالھ الطبیعیینإجازة أو موافقة تمنحھ حقً

                                                             

(1) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 64; DIDIER-
PAITHÉ(E.), Cours élémentaire de droit romain, T.I, Op. Cit., P. 61.  

(2) CARO (E.), De la condition des enfants naturels en droit romain, Op. 
Cit., P.15; GAUTHIER (A.), des enfants nés en dehors des justiœ 
nuptiœ, Op. Cit., P. 86; MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la 
légitimation des enfants naturels, Op. Cit., P. 67; NOEL (R.), Des 
enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 64.   

(3) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op. Cit., P. 123. 
(4) Nov.74, Ch. 2; Nov. 89, Ch. 9; HEINNECCIUS(J. G.), Éléments du 

droit civil romain, Op.Cit., P.195; PASCAL (G.), De la condition de 
l'enfant naturel en droit romain, Op.Cit., P. 59; NOEL (R.), Des 
enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 65; MATHIEU DE VIENNE (A.-
R.), De la légitimation des enfants naturels, Op. Cit., P. 69; CARO (E.), 
De la condition des enfants naturels, Op. Cit., P.15; BIONNE(H.), Des 
enfants naturels  et de leur légitimation en droit romain, Op. Cit.,  P. 
36. 



 

 

 

 

 

 ٦٢٦

یلة          ذه الوس ل ھ ى مث دورھا إل والحقیقة أن ثمة إجراءات تشریعیة سابقة أدت ب

ستخدمًا            ل، م ارك أوری ك أن الإمبراطور م من وسائل منح الشرعیة، لعل من مقدمات ذل

منح الشرعیة في  ىسلطتھ العلیا التي وضعت الحاكم فوق القانون، قد أقدم من جانبھ عل

ا   )١(حالة خاصة، خلافًا لكل المبادئ الأصولیة في ھذا الشأن       نح فیھ ، وھي الحالة التي م

ال       ذا الأطف ھ، وك ة أخی م وابن ین الع ة ب ادٍ أو رابط ن اتح ودین م ال المول شرعیة للأطف ال

     .)٢(المولودین من علاقة بین الخال وابنة أختھ

ى أن       وعن شروط منح الشرعیة بموافقة الح      ھ إل ن الفق ب م ب جان د ذھ اكم، فق

ھ               البین من اكم، ط ى الح ین إل ال الطبیعی ستلزم لجوء الأطف شأن ی النص الوارد في ھذا ال

شرعیة        نحھم ال ة لا       .)٣(التصدیق أو الموافقة على م ة الماثل ي الحال شرعیة ف ى أن ال  عل

ة           ب الإرادة الإمبراطوری ك بموج تم ذل ا ی ة، وإنم یة الأبوی ت   تتم بموجب الوص ي منح  الت

نح         . )٤(بدورھا تلك الشرعیة   لفًا لم ا س ي ذكرناھ شروط الت یضاف إلى ھذا، أن مختلف ال

ت     شرعي، كان الشرعیة للأطفال الطبیعیین إعمالاً لموافقة الحاكم، لاسیما غیاب النسل ال

   .)٥(متطلبة أیضًا في حالتنا محل البحث

                                                             

(1) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op. Cit., P. 123 et s.  
(2) L. 57 § 1, De ritu nuptiaxum, 23, 2; MIGNONAC (J.), Des enfants nés 

hors mariage en droit romain, Op. Cit., P. 124; DEMANGEAT(C.), 
Cours élémentaire de droit romain, T.I, Op. Cit., P. 262.  

(3) "Supplicantibus filiis post mortem patris… et ab imperio roe 
percipientibus"; DEMANGEAT(C.), Cours élémentaire de droit 
romain, T.I, Op.Cit., P. 297 et s.; GAUTHIER (A.), des enfants nés en 
dehors des justiœ nuptiœ, Op. Cit., P. 86. 

(4) COCHE (J.), Condition de l'enfant né hors mariage, Op. Cit., P. 66. 
(5) DE FRESQUET( R.), Traité élémentaire de droit romain, T.I, Op. Cit.,  

P.141; BIONNE(H.), Des enfants naturels et de leur légitimation en= 



 

 

 

 

 

 ٦٢٧

نح            ائل م ة    بینما ذھب آخرون إلى أن تلك الوسیلة من وس ت ممكن شرعیة كان ال

ذین           ین ال ال الطبیعی ك أن ھؤلاء الأطف ا ھنال أیضًا رغم وجود الأطفال الشرعیین، وكل م

وق         رار بحق أنھا الإض ن ش ا م ط حقوقً م یُعطوا فق اكم ل ن الح ازة م شرعیة بإج منحوا ال

ال          نح الأطف ث لا یم الأطفال الشرعیین، أي المولودین من زواج شرعي من الأصل، بحی

م           الطبیعیی ة، كحملھ ة أو المعنوی ا الأدبی ا یُعرف بالمزای ن في تلك الحالة الماثلة سوى م

تعھم  لاسم والدھم، وحقھم في اقتسام ألقابھ الشرفیة أو الفخریة أو مناقبھ    ، فضلا عن تم

ذا                   ي ھ واردة ف ة ال صوص القانونی ھ الن ا أكدت ى نحو م بذات اعتباره وتقدیره، وذلك عل

  .)١(الشأن

ھ            ن الأب لحظة وفات ھ إذا أعل صدد أن ذا ال وقد ذكر الإمبراطور جوستنیان في ھ

یتھ،                 ي وص ك ف ة، وضمَّن ذل ارھم كورث ین واعتب ھ الطبیعی عن رغبتھ في شرعیة أطفال

فة     ى ص ذاك عل صلون آن ال یح تیفاؤھا، وأن الأطف ا أو اس زم إتمامھ ك یل ھ تل إن رغبت ف

  . )٢(ترامھم التام للوصیة الأبویةالشرعیة، ما داموا قد أكدوا من جانبھم اح
                                                                                                                                                     

= droit romain, Op. Cit.,  P. 36; MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors 
mariage en droit romain, Op.Cit., P. 126; MATHIEU DE VIENNE (A.-
R.), De la légitimation des enfants naturels, Op. Cit., P. 69. Il a dit 
que:" pour que le prince accordât  un rescrit il fallait que le père n'eut 
pas d'enfant légitime". 

در، د .  د- نعم ب د الم د عب سابق،    . محم ع ال اني، المرج انون الروم ادئ الق دراوي، مب نعم الب د الم عب
  .٢٣٩ع السابق، صفاطمة محمد عبد العلیم، أثر الدین في النظم القانونیة، المرج. ؛ د٢٢٠ص

(1) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op. Cit., P. 125.  
(2) Nov. 74, Ch. 2, § 1; MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage en 

droit romain, Op.Cit., p. 126; NOEL (R.), Des enfants naturels, Op. 
Cit., P. 63; PASCAL (G.), De la condition de l'enfant naturel, Op.Cit., 
P. 59. 



 

 

 

 

 

 ٦٢٨

اكم              ة الح شرعیة بموافق ره    -والواقع أن الآثار المترتبة على منح ال ا ذك ا لم  تبعً

رادًا    -غالبیة الشُرَّاح  ا أف  كانت أكثر شمولیة؛ فالأطفال الطبیعیون كانوا یصیرون بموجبھ

انوا         ي ك وق الت ل الحق ا   في العائلة الشرعیة، مع تمتعھم في الآن نفسھ بك یتمتعون بھ  س

ور          تور الإمبراط ضًا دس ده أی ا أك ین م و ع رعي، وھ ن زواج ش دوا م ا إذا ول ة م حال

  .)١ ()٧٤(جوستنیان رقم 




ا        دق بھ اطر تح دت المخ ة، وب ة الرومانی وع الإمبراطوری ضعف رب اب ال ا انت حینم

ى  ا، عل ا وخارجیً ئون    داخلیً ن إدارة ش اجزة ع ة ع ة الرومانی ھ الدول بحت مع و أص  نح

ذا الوضع سوى             یلة لمعالجة ھ اك وس ن ھن م تك مقاطعاتھا وتوفیر احتیاجاتھا المالیة، ل

ا              شكَّل أساسً ذي ت ة، وال ات الرومانی ن المقاطع ة م بإنشاء المجلس البلدي في كل مقاطع

سمى  ، وقد أطلق علیdécurions من النبلاء أرباب طبقة ال ـ    ، Curialesھم فیما بعد م

اتھم         اء داخل مقاطع ك       ،)٢(وھم من الملاك الأثری دیات، أم أولئ ي بل دوا ف ذین ول  سواء ال
                                                             

(1) Nov. 74, Ch. 1: "ita ut nihil a legitimis Filiis different"; Nov. 89, Ch. 9; 
MIGNONAC (J.), Op.Cit., P. 126; DE VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P. 69; 
COCHE (J.), Op.Cit., P. 66; DESPIAU (H.), Op. Cit., P. 74. 

تنیان،     - ة جوس ي مدون اء ف ذلك، ج صدیقًا ل ى ) ١٣-١-١(  وت ا یل وم   : " م دو إن المرس ول بلون   یق
م  د رق ھ ٧٤الجدی سبھم " ورد فی صحیح ن ستطیع ت ین ی وى أولاد طبیعی ھ س یس ل ذي ل   الأب ال

ض        ا بع ا أو ارتكابھ ا أو ھروبھ م كوفاتھ ھ أمھ ع دون تزوج ت موان و قام ى ل رعیین حت م ش وجعلھ
ا    .  قانون ناهالجرائم أو وجود   رر فیھ ور یق ولیس علیھ لنوال مقصوده إلا أن یقدم عریضة للإمبراط

ع الأولاد             ره بتمتی الإمبراطور یصدر أم ھ ف ت ولایت دخلوا تح رعیین وأن ی أن من نیتھ جعل أولاده ش
  ".بنعمة صیرورتھم شرعیین

(2) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la légitimation des enfants 
naturels, Op. Cit., P. 72. 



 

 

 

 

 

 ٦٢٩

ذا              دي ھ س البل ضاء المجل ن أع ضو م ل ع ون ك م أن یك الذین أتوا من مستعمرات، المھ

ائف             ن الوظ ین م یملك كحد أدنى خمسة وعشرین فدانًا من الأراضي، ولیسوا من المعفی

  . )١(لدیةالب

وقد كان الانتماء إلى طبقة أعضاء المجلس البلدي یتم إما من الأصل، وإما عن   

ین   د ھو الآخر             طریق التعی ان یُع دي ك س البل ى المجل تمٍ إل ضو من ل شرعي لع ل طف ؛ فك

ذه           ة بھ الیف المرتبط ل التك ذلك بك ذ ك ھ، ومؤاخ ل أبی دي مث س البل ي المجل ضوًا ف ع

سة    كما أن كل مقیم بمد    . العضویة ینة المقاطعة لدیھ ملكیة عقاریة یصل مقدارھا إلى خم

س      ضویة المجل ب بع دیم طل ر تق و الآخ ھ ھ وق یلزم ا ف ن الأرض فم دانًا م شرین ف وع

  . )٢(البلدي، ولا یمكن للأخیر رفضھ

ة،          الس البلدی ضاء المج ن أع ضو م ة أي ع یس بمكن ھ ل ك، أن ى ذل ضاف إل یُ

عھ    ن وض روج م ھ، الخ ن جانب صرف إرادي م س    وبت ي المجل ضویتھ ف ن ع ذا أو م  ھ

ف        ي الری ة ف ھ الإقام یش،      المذكور، حیث كان یحظر علی الق الج ى فی ضمام إل ذا الان ، وك

م          رة ل ت الأخی ة مادام ائف البلدی ر الوظ كما كان یحظر علیھ الانشغال بوظائف أخرى غی

دي                س البل ضاء المجل ى أع صورًا عل ك مق یس ذل ا، ول تم تحرره منھ م ی تنقض بعد أو ل

الس          وحس ي المج ضاء ف ضًا أع دورھم أی صیرون ب ب، بل یسري ذلك على أطفالھم، إذ ی

  .البلدیة أسوة بآبائھم

                                                             

(1) GAUTHIER (A.), des enfants nés en dehors des justiœ nuptiœ, Op. Cit., 
P. 86; MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la légitimation des enfants 
naturels, Op. Cit., P. 72; MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors 
mariage en droit romain, Op.Cit., P. 127  et s 

(2) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P. 72 et s. 



 

 

 

 

 

 ٦٣٠

ة      لأعضاءعلاوة على أسلفناه، لم یكن ممكنًا          ي ھیئ دخول ف ة ال  المجالس البلدی

ى أشخاص آخرین                ا إل والھم إم ن أم یھم ع ركھم أو بتخلِّ رجال الدین داخل المدینة إلا بت

دي          یحلون محلھم في     س البل ى المجل والھم إل ركھم لأم عضویة المجلس البلدي، وإما بت

الق                 . نفسھ ي فی دخول ف ن ال ة م الس البلدی ضاء المج ع أع وقد تواترت القوانین على من

ة أو أن         ائف العام ولي الوظ دین، أو ت ال ال ة رج ى ھیئ ضمام إل ة، أو الان یش خفی الج

سھ          ي الآن نف ررة ف شیوخ، مق س ال ي مجل ر وضعھم     یصیروا أعضاء ف دم جواز تغیی  ع

  .)١(ھذا، وإعادة ھؤلاء مرة أخرى إلى عضویة المجالس البلدیة

یط     د أن ذا، وق دة،   ھ ات عدی الیف والتزام ام بتك ة القی الس البلدی ضاء المج بأع

  :)٢(نعرض لھا على النحو الآتي

      إدارة شئون البلدیة من حیث إدارة نفقاتھا وإیراداتھا، سواء بالتناوب بین 

دیین       أ ام البل ق الحك ن طری دي، أم ع س البل ضاء المجل ضاء     . ع إن أع ك، ف ار ذل ي إط وف

ذه     م لھ شأن إدارتھ ساؤلات ب ى أي ت ة عل ن الإجاب سئولین ع انوا م ة ك الس البلدی المج

ن    سئولین ع ونھم م ة، ك ة أو البلدی ات المدین ا باحتیاج ق منھ ا یتعل ضلا عم شئون، ف ال

  .تدبیرھا في حالة نقص الموارد

    صیل ضرائب  تح سألون        ال ة، فی ك المھم ام بتل ي القی وا ف ة، وإذا أخل  العام

ضرائب أو     ك ال صیل تل امھم بتح دم قی ة ع ي حال ا ف ة، كم والھم الخاص ي أم ك ف ن ذل ع

                                                             

(1) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la légitimation des enfants 
naturels, Op. Cit., P. 73; MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors 
mariage en droit romain, Op. Cit., P. 128. 

(2) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 66; MATHIEU 
DE VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P. 74; DEMANGEAT(C.), Cours 
élémentaire de droit romain, T.I, Op. Cit., P. 273. 



 

 

 

 

 

 ٦٣١

ب              . استیفائھا ن جان ة م ة والمتروك ضریبة العقاری ي الخاضعة لل ت الأراض ھذا، وقد كان

بحیث یقوم أعضاؤه مؤقتًا بدفع ما علیھا مالكیھا أو حائزیھا تؤول إلى المجلس البلدي،    

ة                إن ضریبة الأرض المتروك م یظھر ھؤلاء، ف إذا ل من تكلیف لحین وجود أصحابھا، ف

  .كان یتم توزیع سداد قیمتھا على المالكین الآخرین

              صول دي، شریطة الح س البل ى المجل ا إل ت ملكیتھ ي آل ي الت  بیع الأراض

  .البلدیةمسبقًا على إذن بذلك من حاكم 

              ب ة أجان ون ھؤلاء الورث ین یك ة، ح الس البلدی  یلتزم ورثة أعضاء المج

ات    ل والبن ذا الأرام دي، وك س البل ن المجل ابعینع ین   الت دي ح س البل ضاء المجل  لأع

س   ى المجل والھم إل ع أم رك رب دي، بت س البل ي المجل ضاء ف سوا أع ال لی زوجن برج یت

  . البلدي

     ضاء  لا یجوز صرف          ا لأع ال الت دیھم أطف یس ل ن ل ة مم الس البلدی لمج

  .بطریق الوصیة إلا بربع أموالھم فقط، والباقي یؤول والحالة ھذه إلى المجلس البلدي

           ة إلا ة أو البلدی ن المقاطع ب ع ة التغی الس البلدی  لا یمكن لأعضاء المج

اكم ا           ن ح ذلك م رخیص ب ى ت صولھم عل دم ح ة ع ة لوقت محدود، لاسیما في حال . لمقاطع

انوا         ة، ك م ثانی ساك بھ ان الإم ن بالإمك م یك دي، ول س البل ن المجل نھم ع ي م ن یختف وم

  .یتعرضون لعقوبة مصادرة أموالھم لصالح المجلس البلدي

 ل ضاء یتحم ریبة     أع دفع ض رھم ب دھم دون غی ة وح الس البلدی  المج

ن جا           ھ م تم دفع الي ی ضاء    المراسم والاحتفالات، وھي عبارة عن مبلغ م ب ھؤلاء الأع ن

  . إلى الحاكم بمناسبة القیام بالمراسم والاحتفالات العامة



 

 

 

 

 

 ٦٣٢

س          ضاء المجل اتق أع ى ع اة عل ات الملق الیف والالتزام ك التك ل تل ي مقاب وف

البلدي، فقد كانوا یمنحون بعض المزایا والإعفاءات، منھا على سبیل المثال الإعفاء من 

ي         ون إلا ف ن بعض        التعذیب، وإذا وجد فھو لا یك اء م ذا الإعف ة، وك رة للغای الات خطی  ح

ع         ي وض م ف ن ھ اء أو مم ى الأرق ا عل صور تطبیقھ ة المق ة والمھین زاءات المؤلم الج

انوا         د ك ة، فق الیف البلدی اجتماعي متدنٍ، فضلا عن أنھ إذا قاموا بأداء ما علیھم من التك

بع         ضًا ب ذاك أی ین آن رى، متمتع ة الأخ ائف البلدی غل الوظ ن ش ون م ب یُعف ض المناص

ر     . )١(الفخریة، ومن ذلك حصولھم على لقب كونت   ن افتق ى م اق عل أخیرًا، كان یتم الإنف

  . )٢( البلديمنھم أو من أعضاء طبقة الفرسان من جانب المجلس

ؤس          وعلى نحو تدریجي، بدأ ی        ة نتیجة الب الس البلدی ضاء المج دد أع تقلص ع

 أخذ في التزاید شیئًا والذين بوجھ عام،  والفقر الذي انتابھم وكذا بالمواطنین الرومانیی     

اع                  رًا للأوض صیلھا نظ صعوبة تح ن ال ار م ي ص فشیئًا، فضلاً عن الضرائب الباھظة الت

رادات            ي إی دید ف صٍ ش ى نق دوره إل ذا أدى ب الاجتماعیة والاقتصادیة المتدھورة، وكل ھ

   .)٣(المجلس البلدي

أ             صعبة، لج ذه الظروف ال ضم ھ اطرة وفي خ ى ح الأب نح      إل ي م دة، وھ ة جدی یل

ل    . )٤(الشرعیة عن طریق نذر الطفل الطبیعي إلى المجلس البلدي       شخص طف ان لل فإذا ك

ب    طبیعي، ولیس لھ أطفال شرعیون، وأراد أن یترك لھ أموالھ، فالطفل الطبیعي دون ری

                                                             

(1) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P. 75.  
(2) LL.75 : 131, C., Lib. XII, Tit. I,  
(3) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P. 76.  
(4) COCHE (J.), Condition de l'enfant né hors mariage, Op.Cit., P. 50; 

PASCAL (G.), De la condition de l'enfant naturel, Op. Cit., P. 55. 



 

 

 

 

 

 ٦٣٣

س                ضویة المجل ن ع تخلص م ھ ال ھ یمكن دي، ولكن س البل قابل لأن یكون معینًا في المجل

صرف         البلدي إذا    ى ت ده عل دم وال أخفى أموالھ أو ثروتھ أو بأي طریقة أخرى، وربما یق

روة    ة إلا ث ق الھب ھ بطری رك ل ث لا یت دي، بحی شأن البل ل ال ھ ثق ل أن یجنب ن أج ذا م كھ

ضئیلة القیمة، أي بما یقل عن القیمة المتطلبة لعضویة تلك المجالس البلدیة، وبدون أن 

ي   وفي. یمنحھ صفة وإرث عن طریق وصیتھ       عھد تیودوز، لم یكن بإمكان الطفل الطبیع

ة                ع الترك در برب ھ، وھو مق ن تركت دد م صیب مح ى ن ھ سوى عل ال أبی ن م صل م أن یح

  . )١(فقط

م تقرر ٤٤٢وفالنتنیان الثالث في عام  وبموجب دستور الأباطرة تیودوز الثاني      

 المالي المحدد قانونًا، أنھ إذا نذر الأب ابنھ الطبیعي للمجلس البلدي، مانحًا إیَّاه النصاب   

لاً           ذلك طف صیر ب م ی ن ث دي، وم س البل ي المجل ضوًا ف ي ع ل الطبیع صبح الطف ا ی ھن

ة           . )٢(شرعیًا ع بأھلی ادرًا أو یتمت ذه ق شرعیة ھ أیضًا یصیر ھذا الطفل الطبیعي بصفتھ ال

                                                             

(1) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P. 76.  
(2) L.3, Code, Lib.5, Tit. 27, De natural. Liberis; HEINNECCIUS (J. G.), 

Éléments du droit civil romain, Op.Cit., P.195; MATHIEU DE 
VIENNE (A.-R.), De la légitimation des enfants naturels, Op. Cit., P. 
73; MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op.Cit., p. 128; 
BIONNE(H.), Des enfants naturels  et de leur légitimation, Op. Cit.,  P. 
33; DESPIAU (H.), De l'enfant né du concubinat, Op.Cit., P. 72; DE 
FRESQUET (R.), Traité élémentaire de droit romain, T.I, Op. Cit.,  P. 
141; GAUTHIER (A.), des enfants nés en dehors des justiœ nuptiœ, Op. 
Cit., P. 87; COCHE (J.), Condition de l'enfant né hors mariage, 
Op.Cit., P. 50; DEMANGEAT (C.), Cours élémentaire de droit romain, 
T.I, Op.Cit., P.273; PASCAL (G.), De la condition de l'enfant naturel, 
Op. Cit., P. 55; DIDIER-PAITHÉ(E.), Cours élémentaire de droit 
romain, T.I, Op. Cit., P. 62. 



 

 

 

 

 

 ٦٣٤

ا  ھ كلھ وال أبی ى أم ك،   . )١(تلق دون ش ا ب صرًا ثریً دي عن س البل ي المجل ضو ف د الع ویع

م     ٤٧٠وفي عام  . طواعیة في كنفھ  ویدخل   س الحك وس نف ون وأنتیمی م، قرر الأباطرة لی

ا          ث ألزم ین، حی اء الطبیعی د الأبن شرعیة لأح ا ال بشأن حالة فردیة أو خاصة، إثر منحھم

ن           صاعدًا م ین ف ذ ذاك الح ھ من دم حرمان ررا ع ا ق دي، كم س البل ضوع للمجل ن بالخ الاب

  .)٢(أموال والده

ذك     دَّم        وفي ھذا الشأن الم ي أن یق ي ف ل الطبیع ة الطف تنیان إمكانی رر جوس ور، ق

ال شرعیون          لأب أطف ان ل ى وإن ك ضویتھ، حت ، )٣(نفسھ إلى المجلس البلدي لاكتساب ع

وافر     . وھذا یعد تعدیلاً على القانون السابق سالف الإشارة    ة ت ذه الطریق ال ھ ویلزم لإعم

ن     ، أولھما ألا یقل عمر الطفل الذي یرید أن یك )٤(شرطین دي ع المجلس البل ضوًا ب ون ع

نة   شر س ة ع ن       . ثمانی دانًا م شرین ف س وع ن خم ل ع ا لا یق ده بم ده وال ا أن یم وثانیھم

ر       .)٥(الأراضي  وفي حالة عدم وجود مكان شاغر في المجلس البلدي، أو إذا لم یصل عم

                                                             
، حیث یقول سیادتھ في ٢٧٦السید العربي حسن، أصول القانون الكنسي، المرجع السابق، ص . د) ١(

فاء            :" ھذا الشأن  د إض ر قواع ن تحری ث م ان الثال اني وفالنتین وس الث وران تیودی د زاد الإمبراط وق
ل        الشرعیة بحیث أصبح الاعتراف الرسمي بالبنو      نح الطف ھ یم ده لأبی ل أو ج ب الطف ة سواء من جان
  ".الوضع الشرعي، بالإضافة إلى حقوق المیراث

(2) L. 4, Code,  Lib. V, Tit. XVII, de natural. liberis; PASCAL (G.), De la 
condition de l'enfant naturel Op. Cit., P. 55; MATHIEU DE VIENNE 
(A.-R.), Op. Cit., P. 73; MIGNONAC (J.), Op. Cit., P. 128 et s. 

(3) L. 9, Code, Lib. V, tit. XXVII,; Nov. 89, ch. II. 
(4) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P. 77. 
(5) DE FRESQUET ( R.), Traité élémentaire de droit romain, T.I, Op. Cit.,  

P.141; COCHE (J.), Droit romain, Condition de l'enfant né hors 
mariage, Op.Cit., P. 51; NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. 
Cit., P. 67; DIDIER-PAITHÉ (E.), Cours élémentaire de droit romain, 
T.I, Op. Cit., P. 62; BIONNE (H.), Des enfants naturels  et de leur 
légitimation en droit romain, Op. Cit.,  P. 34; PASCAL (G.), De la 
condition de l'enfant naturel en droit romain, Op.Cit., P. 59 et s. 



 

 

 

 

 

 ٦٣٥

الطفل الطبیعي إلى ثمانیة عشر سنة، فھل یمكن إسباغ الشرعیة علیھ بحیث یصیر طفلاً 

  رعیًا؟ش

ضاء        وللإجابة على ھذا التساؤل، ذھب شُرَّاح القانون الروماني إلى أن عدد أع

ا            ل ھن ضًا أن الطف د أی یكون المجلس البلدي لم یكن محدودًا، ومن المؤك  شرعیًا رغم   س

شر                ة ع ن الثمانی د بلوغھ س دي إلا بع صغره، ومع ذلك لا یكون عضوًا في المجلس البل

ا أن یكون الأب       . ون شروطًا أخرى  ولم یفرض القان  ،  )١(عامًا یس لزامً ھ ل ذا، أن ى ھ یُضاف إل

ان    شرعیة، إذ ك فة ال ي ص ھ الطبیع سب ابن ى یكت ة حت الس البلدی ي المج ضوًا ف سھ ع نف

  .)٢(بإمكان الجد إضفاء الشرعیة على حفیده على نحو ما أقره الإمبراطور جوستنیان

بق، أن       ا س ى م ضاف إل اطرة ی ان   الأب ودوز وفالنتنی ة      تی ا مزی د منح ا ق كان

ذا      ى ھ تنیان عل ور جوس ى الإمبراط د أبق ات، وق ى البن شرعیة إل ذه ال ن ھ تفادة م الاس

م ذاك أن    )٣(الحك ھ آن ب علی ان یتوج ة ك ھ الطبیعی رعیة ابنت ي ش ب ف ذي یرغ الأب ال ، ف

دي      س البل ضاء المجل د أع ن أح ا م ي      )٤(یزوجھ ضویة ف بحت الع ة، أص ك الحقب ي تل ؛ فف
                                                             

(1) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P. 77. 
(2) Nov. 89, Ch. II, § 2; NOEL (R.), Op. Cit., P. 67; MATHIEU DE 

VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P. 78 et s. 
(3) Nov. 89, Ch. II, § 3.  
(4) DESPIAU (H.), De l'enfant né du concubinat, Op.Cit., P. 73; DE 

FRESQUET ( R.), Traité élémentaire de droit romain, T.I, Op. Cit.,  P. 
141. Il a dit que: "pour légitimer les filles on les mariait a un décurion, 
en leur donnant pour dot la quantité de terre exigée"; 
DEMANGEAT(C.), Cours élémentaire de droit romain, T.I, Op.Cit., P. 
274; COCHE (J.), Condition de l'enfant né hors mariage, Op. Cit., P. 
51 et s. 

در، د .  د- نعم ب د الم د عب اني  . محم انون الروم ادئ الق دراوى، مب نعم الب د الم سابق، عب ع ال ، المرج
 .٢٢٠ص



 

 

 

 

 

 ٦٣٦

زواج، شریطة         المجالس البلدیة ورا   ود ال رام عق ثیة، مُنح فیھا لأعضاء تلك المجالس إب

ھذا ولم یكن بإمكان البنات أن یكن عضوات . )١(أن یكون الزوج عضوًا بالمجلس البلدي   

  .)٢(في المجلس البلدي، ومن ثم لم یثر بشأنھن مسألة السن ولا شرط الثروة

ن أیضًا الشرعیة بطریق علاوة على ما أوردناه، فقد أجاز الإمبراطور جوستنیا          

اثلھم    ان یم ث ك ة، حی ودین لأم رقیق ال المول ى الأطف سبة إل ة بالن الس البلدی ذر للمج الن

ا                 ى نحو م ال شرعیون عل لأب أطف ون ل بالأطفال المولودین من التسري، شریطة ألا یك

  .)٣(اشترطھ بشأن منح الشرعیة بموجب الزواج اللاحق

ى          ي إل س ھذا، ویتم نذر الابن الطبیع اء،      المجل ین الأحی صرف ب ا بت دي، إم  البل

وإما بطریق الوصیة؛ فالأب الموجود على قید الحیاة یمكنھ القیام بالنذر للمجلس البلدي 

شعبیة،    بطریقین، أولھما    م       بموجب الدعوى ال تنیان رق تور جوس ا ورد بدس ى نحو م عل

ساع ح        .)٤()٨٩( رًا لات ا؛ نظ د م ة   بید أن حالات تطبیقھا كانت نادرة لح دود الإمبراطوری

سات               د المؤس ادة تجدی ي إع اطرة ف بشكل كبیر في تلك الآونة، كما لم تفلح محاولات الأب

تص،       وثانیھما  . الشعبیة القدیمة  ف المخ ق الموظ ن طری بموجب دعوى عامة محررة ع

  .)٥("Tabularius"والذي كان یُسمى 

                                                             

(1) NOEL (R.), Des enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 67; BIONNE 
(H.), Des enfants naturels et de leur légitimation, Op. Cit.,  P. 34; 
HEINNECCIUS(J. G.), Éléments du droit civil romain, Op. Cit.,  
P.195. 

(2) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P. 79. 
(3) MIGNONAC (J.), Des enfants nés hors mariage, Op. Cit., P. 129. 
(4) Nov. 89, Ch. II. “Cum in Commune Filium offerret”. 
(5) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P. 80. 



 

 

 

 

 

 ٦٣٧

ین                 ھ الطبیعی ى أطفال شرعیة عل سبغ ال یلة   وإذا مات الأب بدون أن ی ك الوس بتل

صیروا          دي، وی س البل ى المجل سھم عل محل الحدیث، فیمكن لھؤلاء الأخیرین عرض أنف

ا              ن عنھ ي أعل ھ، والت ل وفات یھم قب ة أب إثر ذلك شرعیین، شریطة أن یكون ذلك ھو رغب

دم وجود                . )١(صراحة في وصیتھ   ة ع ي حال صرف ف ذا الت ى ھ دام عل ذلك الإق نھم ك ویمك

نص      وصیة، شریطة إثباتھم أن و     ا ورد ب الاً لم الدھم لم یترك أطفالاً شرعیین، وذلك إعم

  . )٢()٨٩(دستور جوستنیان رقم 

تنیان             تور جوس وارد بدس م ال ان  -بید أن ھذا الحك الف البی ط    - س ق فق ان ینطب  ك

نص         ردات ال ي مف رد ف م ی ات، إذ ل على الأولاد الطبیعیین من الذكور دون البنات الطبیعی

  .)٣(عھن بتلك المزیةالمذكور ما یُشیر إلى تمت

دي                 ة المجلس البل ور حول ماھی ساط البحث یث ى ب ذي یطرح نفسھ عل والتساؤل ال

ي  ل الطبیع ھ الطف ذر ل ب أن ین ذي یج ور  . ال رر الإمبراط ساؤل، ق ذا الت ى ھ ة عل وللإجاب

دي             س البل ى المجل تم إل ذر ی تنیان، أن الن ور جوس ضًا الإمبراط ده أی ا أك و م ودوز، وھ تی

ي    كان قد ولد بھا الأب  للمدینة التي  ت ریف یعة صغیرة  (، فإذا كان قد ولد في بی ي  ) ض أو ف

ة أو              ذه القری ا ھ ي تتبعھ ة الت دي للمدین س البل قریة، فإن المجلس البلدي ھنا ھو المجل

صغیرة  ضیعة ال ك ال ة    . )٤(تل ن مدین ر م ي أكث ا ف ان الأب مقیمً سیادة  وإذا ك عة لل خاض

                                                             

(1) PASCAL (G.), De la condition de l'enfant naturel, Op. Cit., P. 60. 
(2) Nov.89, Ch. II; MIGNONAC (J.), Op. Cit., p. 129. 
(3) MIGNONAC (J.), Op. Cit., P. 129 et s.; MATHIEU DE VIENNE (A.-

R.), Op. Cit., P. 80 et s. 
(4) COCHE (J.), Condition de l'enfant né hors mariage, Op. Cit., P. 51. 



 

 

 

 

 

 ٦٣٨

ة         فبإمكان الأب والحالة ھ   الرومانیة، ة التابع الس البلدی ك المج ن تل ین أي م ار ب ذه الخی

  .)١(لتلك المدن، مثبتًا أن ھذه المدینة ھي مسقط رأسھ أو محل إقامتھ

ك                    ب تل شرعیة بموج ل لمنحھ ال ن الطف ول الاب ة قب والجدیر بالذكر، أنھ في حال

ن           دي، وم س البل ضویة المجل ن ع رار م م  الوسیلة المذكورة، فلا یمكنھ التھرب أو الف ث

ھ        ا شرعیًا ل ذاك وإرث ھ آن ده كون شرعیة،      . )٢(یلزمھ قبول تركة وال ل منحھ ال م یقب إذا ل ف

فتھ       ة ص سن نی ضھ بح ك برف دي، وذل س البل ضویة المجل ن ع تخلص م ھ ال ا یمكن فھن

بید أن ھذا الحكم المذكور لا یشمل الحالة التي یلزمھ فیھا أساسًا . كوارث في تركة والده

   .)٣(لدهالتخلص من كامل تركة وا

شرعیة،        فة ال ھ ص ض منح د رف ي ق ل الطبیع ان الطف ك، إذا ك ى ذل ا عل وترتیبً

ة                 فلا وق الإرثی ذا الحق ي وك ل طبیع صفتھ كطف یمكنھ الاحتفاظ في الحالة الماثلة سوى ب

ده   . )٤(الناتجة عن ذلك، إذ لا یمكن إلغاؤھا أو رفعھا عنھ  ن إرث وال أما إذا كان تنازلھ ع

سی     دي، سواء           قد تم بوسائل تدلی س البل ي المجل ضوًا ف ي ع ل الطبیع ون الطف ا یك ة، فھن

ي    ؛ )٥(أكان حائزًا لتركة والده، أم قام ببیعھا من أجل إخفائھا         ن الطبیع دول الاب ذلك أن ع

                                                             

(1) Nov. 89, Ch. II; MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P. 81; 
MIGNONAC (J.), Op. Cit., P. 129. 

(2) L.4, Code. Lib. 5, Tit. 27: “Nec repudiandi paternar hereditater aut 
donations in fraudom curiae concedatur facultar; ses Muneribus 
patriae susceptis, partrimonia subire cogantur"; MATHIEU DE 
VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P. 82. 

(3) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P. 81 et s.   
(4) Nov. 89, Ch. III; MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P. 82; 

MIGNONAC (J.), Op. Cit., P. 130 et s. 
(5) L.3, Code, Liv. 5, Tit. 27.  



 

 

 

 

 

 ٦٣٩

ة      ال أو ترك ن م سبھ م ا اكت اء م ھ أراد إخف وى أن حًا س ررًا واض ھ مب یس ل ھ ل أو تنازل

  .)١(أبیھ

ل م       ن مجم ھ م ي إلی ود أن ننتھ ا ن ھ    وم ذر ابن ام الأب بن و أن قی اه، ھ ا ذكرن

اء      ھ، شریطة رض الطبیعي إلى المجلس البلدي كان من شأنھ إضفاء صفة الشرعیة علی

أو موافقة الابن الطبیعي على منحھ الشرعیة بتلك الوسیلة المذكورة، وھو شرط أساس  

  .)٢(لأباطرةتطلبھ الإمبراطور جوستنیان، كما كان معمولاً بھ أیضًا في عھد أسلافھ من ا




إقرار     شرعیة ب نح ال ق لم وى تطبی یة س ر الوص شرعیة عب ن ال م تك ع، ل ي الواق ف

ضفي      ات دون أن یُ ذي م ة الأب ال ي حال ا ف دو أھمیتھ ھ، وتب ور أو موافقت الإمبراط

  . الشرعیة على أطفالھ الطبیعیین

ي منحھ   وبشأنھا، إذا كان ذاك     الأب قد أعلن قبل وفاتھ في وصیتھ عن رغبتھ ف

ول           ضور أو المث ین الح ھ الطبیعی ن لأطفال ذاك یمك شرعیة، فحین صفة ال ك ال اھم تل إیَّ

ى           ھ عل راره أو موافقت ھ إق سین من یة، ملتم ك الوص م تل بأنفسھم أمام الإمبراطور، ومعھ

شرعیة نحھم ال ذاك وب  . م شرعیة آن نحھم ال شترط لم ھ ی ى أن ة  بمعن ك الطریق ب تل موج

                                                             

(1) PASCAL (G.), Op. Cit., P. 59. 
(2) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P. 82; PASCAL (G.), Op. 

Cit., P. 59 et s.; COCHE (J.), Op. Cit., P. 51. 



 

 

 

 

 

 ٦٤٠

ن     تنیان م تلزمھ جوس ا اس ضلا عم یة، ف ك الوص ھ تل وا ب ذا أو أن یرفق بھم ھ ران طل اقت

 .)١(توافر نفس الشروط المتطلبة لمنح الشرعیة بقرار من الإمبراطور

وثمة طریقة أخرى لمنح الشرعیة للابن الطبیعي، ورد ذكرھا في كتابات شُرَّاح    

ق عل  د أطل اني، وق انون الروم سمى  الق ا م إقرار الأب "یھ شرعیة ب ورتھا أن ". ال وص

ھ        معالرجل الذي یعیش    ان یُمكن ا شرعیًا، ك ن الأصل زواجً ا م  امرأة یحق لھ الزواج بھ

ھ     ضیف إلی دون أن ی ن، ب م الاب رأة اس ك الم ن تل ھ م اء طفل ة إعط وى عام ب دع بموج

ي ھ طبیع ف أن تور الإمبرا  . وص ي دس وارد ف نص ال ن ال ستبین م ا ی و م ى نح ور وعل ط

م   تنیان رق ر الأب أن      )١١٧(جوس ریطة أن یُق رعیًا، ش ھ ش ون بموجب ل یك إن الطف ، ف

شرعیة    - أي أم الطفل   -المرأة ھ ال م زوجت ا      .  كانت وبشكل دائ د إثباتً رار یُع ذا الإق ل ھ ومث

  .للزواج الشرعي، دون حاجة إلى أي إثبات آخر

نفس ا            ذكورة ب ا الم ي حالتن ل ف ع الطف انوني   وتأسیسًا على ھذا، یتمت لوضع الق

، حیث یتضمن )٢(ومثل ھذا التأویل مثبت بالنص نفسھ   . للطفل المولود من زواج شرعي    

رد             م ی بلاً، ول دوا ق ال آخرون ول اك أطف ضرورة أن تكون المرأة زوجة، وأنھ إذا كان ھن

                                                             

(1) Nov. 74, Ch. I et II; Nov. 89, Ch. IX et X ; BIONNE(H.), Des enfants 
naturels  et de leur légitimation en droit romain, Op. Cit.,  P. 36 et s.; 
MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), De la légitimation des enfants 
naturels, Op. Cit., P. 71; GAUTHIER (A.), des enfants nés en dehors 
des justiœ nuptiœ, Op. Cit., P. 87 et s.; NOEL (R.), Des enfants naturels 
À Rome, Op. Cit., P. 65; DEMANGEAT(C.), Cours élémentaire de 
droit romain, T.I, Op.Cit., P.280; DESPIAU(H.), Droit romain, De 
l'enfant né du concubinat, Op. Cit., P. 74. 

(2) "Cum eorum matre monstratur legitimum habuisse matrimanium". 



 

 

 

 

 

 ٦٤١

ذكرھم في ذات التصرف المذكور، فھؤلاء أیضًا یكونون شرعیین بھذا الإقرار من جانب     

  .)١(الأب

ة،     تل   ة الإمبراطوری لال الحقب ي خ ل الطبیع شرعیة للطف نح ال ائل م ي وس ك ھ

ذا،        ا ھ ى یومن واحدة منھا، وھي الشرعیة بالزواج اللاحق، أصبحت متطورة ومتبعة حت

ضعت       . وأخذت بدورھا مكانًا في التشریعات الحدیثة     د خ اكم، فق إقرار الح شرعیة ب ا ال أم

ا لوقت طویل حتى بعد سقوط الإمبراطوریة   لبعض التعدیلات، وقد استمر استعمالھا قائمً     

سي        انون الكن ي الق ا ف نص علیھ ل      . الرومانیة، إذ ورد ال ذر الطف یلة ن ى وس سبة إل وبالن

ة     سفلى نتیج ة ال د الإمبراطوری ي عھ ا ف م إقرارھ د ت دي، فق س البل ى المجل ي إل الطبیع

ذاك،          ة تاریخ ن أجل    للظروف الاقتصادیة الصعبة التي مرت بھا الدولة الرومانی ك م وذل

ن           الس، ولك ك المج ا تل اذ بقای إنعاش المجالس البلدیة من الناحیة المالیة، ومحاولة لإنق

  .)٢(سرعان ما اختفت تمامًا في عھد الإمبراطور لیون السادس




عد القانون الروماني العدید من یترتب على منح الشرعیة للطفل الطبیعي وفقًا لقوا  

  :الآثار، نعرضھا في ثلاثة فروع متتالیة، وذلك على النحو الآتي

                                                             

(1) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P. 83. 
(2) PASCAL (G.), Op. Cit., P. 61; MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op. 

Cit., P. 92 et s. 



 

 

 

 

 

 ٦٤٢




كان یترتب على منح الشرعیة للابن الطبیعي خضوع ھذا الابن للسلطة الأبویة         

ره   بید أن. )١(ج شرعيلوالده، مثل نظرائھ المولودین من زوا     ي ذك  ھناك أمرًا مھمًا ینبغ

فھم    واء بوص ین، س ال الطبیعی نح للأطف شرعیة لا تم فة ال و أن ص ذا، وھ ا ھ ي مقامن ف

إقرار            اكم، أم ب ة الح ق، أم بموافق زواج اللاح ق ال ة، أم بطری الس البلدی أعضاء في المج

 قد تقتضي مصلحتھم الأب، أم بطریق الوصیة، بدون رضائھم أو موافقتھم على ذلك، إذ     

دلیل        . رفضھا افٍ للت شرعیین ك ولعل الاختلاف بین مركز الأطفال الطبیعیین ونظرائھم ال

وقھم لا   ستقلین بحق انوا م ون ك ال الطبیعی دیم؛ فالأطف ذا التق ة ھ ة وأھمی ى حقیق عل

رھم، أي         سلطة غی یخضعون لسلطة غیرھم، في حین كان الأطفال الشرعیون خاضعین ل

  .)٢(قوقھمغیر مستقلین بح

                                                             

(1) DIDIER-PAITHÉ(E.), Cours élémentaire de droit romain, T.I, Op. Cit., 
P. 61; BIONNE(H.), Des enfants naturels  et de leur légitimation en 
droit romain, Op. Cit.,  P. 34 et s.; MIGNONAC (J.), Des enfants nés 
hors mariage en droit romain, Op.Cit., P. 130; DESPIAU(H.), Droit 
romain, De l'enfant né du concubinat, Op.Cit., P. 71; NOEL (R.), Des 
enfants naturels À Rome, Op. Cit., P. 68; DEMANGEAT(C.), Cours 
élémentaire de droit romain, T.I, Op.Cit., P. 279; ROBLIN (E.), Du 
concubinat en droit romain, Op. Cit., P. 46. 

در، د .  د- نعم ب د الم د عب سابق،    . محم ع ال اني، المرج انون الروم ادئ الق دراوى، مب نعم الب د الم عب
  .٢٢٠ص

(2) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P. 84. 



 

 

 

 

 

 ٦٤٣

سلطة وكقاعدة عامة، فإن      شرعیون        ال ال ال ا الأطف ضع لھ ان یخ ي ك ة الت  الأبوی

یھم لممارسة         كانت تقید من ممارستھم لحقوقھم المدنیة لصالح الأب، إذ كان یتوجب عل

اه             دة اتج ك لوح تلك الحقوق حصولھم على موافقة أو إذن من جانب أبیھم، تأكیدًا في ذل

  .)١(العائلة





سلطة         دورھم ل عین ب ون خاض ال الطبیعی صیر الأطف ذه، ی شرعیة ھ ب ال بموج

وقھم   )٢(الأب ستقلین بحق ر م صیرون غی م ی ى أنھ ون  . ، بمعن انوا یتعرض الأحرى، ك وب

دنیا   "بسببھا لما یُسمى    ھ ال ي درجت ن الموت      . )٣("الموت المدني ف وع م ذا الن د أن ھ بی

الأحرى            وق الخاصة، أو ب اس الحق دأ أس س كمب ان یم شرعیة ك ى ال المدني المترتب عل

ة             ل وظیف ة، مث ائف العام د الوظ ق تقلُّ ة، كح الحقوق العام ساسھ ب ا، دون م تقص منھ ین

  . الحاكم، والقاضي، والسناتور أي عضو مجلس الشیوخ

دنیا     وقد احتدم الخلاف بین رجالات الف      ھ ال ي درجت دني ف قھ حول أثر الموت الم

ذھب          ة؛ ف ھ العام ى حقوق ي عل ق التبن شرعیة بطری ي لل ل الطبیع ساب الطف ة اكت ي حال ف

وق         ق الحق ى تعلی دوره إل ؤدي ب دنیا ی ھ ال ي درجت دني ف ى أن الموت الم نھم إل ب م جان
                                                             

(1) Ibid., P. 84 et s. 
صطفى . د) ٢( سابق،       م ع ال ة، المرج ة والاجتماعی نظم القانونی اریخ ال سفة وت قر، فل د ص ید أحم س

ي یخضع          : " ... بعدھا، حیث یقول سیادتھ      وما ١٨٨ص د الطبیع إن الول سب ف م تصحیح الن إذا ت ف
  ".لسلطة والده ویكون لھ حقوق الابن الشرعي نحو أبیھ

(3) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P. 85. 



 

 

 

 

 

 ٦٤٤

ي حال   افیني؛ فف ھ س ره الفقی ا ذك و م ى نح یًا عل رًا عرض ان أم سیاسیة، وإن ك ام ال ة قی

ان                     ن ك ذا أن الاب ى شخص آخر، فمؤدى ھ شرعیة إل ذي منحھ ال ھ ال الروماني ببیع ابن

ة          ي الحال ل ف ى الأق اع عل ن المب ن الاب یقضي وقتًا ما في خدمة المشتري، وھنا إذا لم یك

ل     ھ كام رد ل ان ی تقلالھ ك ھ باس ة، إلا أن الحقوق العام ع ب ة التمت تفظ بأھلی ذكورة یح الم

    .حقوقھ

ال        ب جانب آخر إلى  بینما ذھ    ع الأطف دنیا لا یمن ھ ال ي درجت دني ف أن الموت الم

ي               تمرار ف ن الاس ذلك، م ة ل الذین حصلوا على الشرعیة، دون النظر إلى الوسیلة المتبع

سیاسیة وقھم ال ة حق ي  ممارس انونین رقم ي الق ا ورد ف ى م تنادا إل ) ٦، ٥(، اس

نھ قد جانبھ الصواب، كونھ یخالف ویرد على ھذا الرأي أ. )١(بالموسوعة، حیث أكدا ذلك

 أیضًا، حینما یصیر الطفل الطبیعي .ما كان علیھ الوضع في ظل القانون الروماني القدیم  

رر أو      ي التح ھ ف دم إمكانیت سبب ع ة ب ل موقوف سیاسیة تظ ھ ال ت حقوق د كان شرعیًا، فق

ن طر    ر ع ر مباش شكل غی شرعیة ب ا ال تم فیھ ي ت ة الت ي الحال یما ف تقلال، لاس ق الاس ی

  . )٢(التبني

ب                ان یرت دنیا ك ھ ال ي درجت دني ف إن الموت الم اص، ف انون الخ ال الق ي مج وف

ذي   . بدوره بالنسبة إلى الطفل الشرعي تقیید أھلیتھ القانونیة         ل ال آیة ذلك، خضوع الطف

ز        منح الشرعیة لسلطة والده، على نحو كان یختلف فیھ مركزه القانوني قلیلاً عن المرك

ھ، إذا   )٣(، بحیث یملك الأب علیھ حق الحیاة والموت    القانوني للعبید  لأب بیع ، كما یمكن ل

                                                             

(1) L.5, §2, L. 6, Dig., Lib. IV, Tit. V.  
(2) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P. 85 et s.  
(3) L.11, Dig., de lib. Et posth. Hered. Instit.; L.19, Code, De pati potest.; 

MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P. 86.  



 

 

 

 

 

 ٦٤٥

ة         ھ تبع كان الأب قد انتابھ الفقر أو العوز، أو یسلمھ إلى غیره كرھن أو ضمان، أو یحمل

   .)١(ما یحدث من أضرار ومخاطر

ده؟         ة وال شرعیة عائل ھ ال ر منح ي إث ل الطبیع دخل الطف ل ی ا، ھ ساؤل ھن والت

ھذا التساؤل، ذھب شیشرون إلى عدم جواز ذلك، مؤسسًا وجھة نظره تلك      للإجابة على   

وإن كان الفقیھ سافیني . على أن الطفل كان یخضع آنذاك للموت المدني في درجتھ الدنیا

صد سوى الموت             م یق ھ ل وارد عن نص ال ي ال قد ذھب في ھذا الشأن إلى أن شیشرون ف

اتج        ولیس ،المدني الناتج من الإعتاق أو التحریر     ي والن ن التبن اتج م دني الن الموت الم

ي    فالمتبنَّى  . )٢(بسبب الشرعیة  ، كان یتواجد في الحقیقة في وضع أقل تفضیلاً عن المتبنِّ

ادر        أو بغیرهوأن انتقال ملكیتھ بالتبني   ر ق ھ غی ة حیات ھ طیل ا یجعل ببًا كافیً ، یعد وحده س

  . للانتساب إلى عائلة ما

رجتھ الدنیا للوصي یضع نھایة للوصایة الشرعیة وإذا كان الموت المدني في د    

ى    سبة إل ر بالن ب ذات الأث ن یرت م یك ھ ل شر، إلا أن ى ع واح الاثن انون الأل ن ق الناتجة م

خلافًا . )٣(الوصایة الشرعیة، وكذا الوصایة الإیصائیة، الناشئة بموجب القوانین اللاحقة  

رَّض ل      ذي یتع دنیا ال ھ     في ذلك للموت المدني في درجتھ ال ب علی ان یترت ھ القاصر، إذ ك

أو بسبب منحھ وبشكل دائم وقف أو إنھاء الوصایة؛ فالموت المدني للطفل بسبب التبني 

                                                             

(1) L.5, § utt., Dig.,  Quce res pign.; inst., De nox. Act.; MATHIEU DE 
VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P. 87.  

(2) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P. 87. 
(3) L.3, §9, L.5, § 5, Dig., Liv. XXVI, Tit. IV; L.7, pr. Dig.,.Liv. IV, Tit. V; 

MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P. 87.  



 

 

 

 

 

 ٦٤٦

اه                   ن أعط سلطة م ي  أو ل سلطة المتبنِّ ذا القاصر ل ضوع ھ ى خ الشرعیة یؤدي بدوره إل

  .)١(ومن ثم، تصیر الوصایة في ھاتین الحالتین عدیمة الجدوى أو الفائدة. الشرعیة

ار،                      ن الآث د م دني العدی ى الموت الم ب عل ان یترت د ك یاء، فق وفیما یخص الأش

ى  ومن قبیل ذلك فقدان الطفل المتبنىَّ والطفل الشرعي ملكیة أموالھما، إذ كانت تنتقل       إل

یس      ھ، ول شرعیة لابن نح ال ذي م لأب ال ة ل ة المالی ى الذم ي، أو إل ة للمتبنِّ ة المالی الذم

ھ  صحیحًا ما ذكره البعض من      أن ملكیتھما لأموالھما كانت تھدم أو تقوَّض تمامًا، ذلك أن

ة              ن الذم ا م ة نقلھ إذا كانت الملكیة تدمر أو تھدم في حالتنا ھذه، فھذا مؤداه عدم إمكانی

ا        شرعیة، وھو م المالیة للطفل إلى الذمة المالیة لمن تبناه أو لوالده الذي منحھ صفة ال

ھ      ضي ب انوني یق سبھ        . لم یرد بشأنھ أي نص ق يء اكت ل ش لفناه، فك ا أس ى م ا عل وترتیبً

ھ              ھ بمحض إرادت صرف فی ھ الت . الابن الذي منح الشرعیة كان یؤول إلى أبیھ الذي یمكن

ل            شائعة للأسرة ك ة ال ى الملكی رد إل ذاك أن ی وبموت رب الأسرة، فھنا یلزم ھذا الابن آن

  .)٢(الأموال التي كانت والده قد تركھا لھ حتى تاریخ وفاتھ

ھ           و   شرعیة، إلا أن نح ال ذي م برغم الموت المدني الذي كان یتعرَّض لھ الطفل ال

ا  ، إذ كان بإمكانھ اكتسابھا لنفسھكان یمكنھ الاحتفاظ بالحوزة المالیة الحربیة      أو یتملكھ

انون   وإذا كان. )٣(وحده، شریطة أن تكون قد آلت إلیھ أثناء خضوعھ للسلطة الأبویة   الق

ة      الروماني القدیم یرتب    دنیا وضع نھای ھ ال ي درجت دني ف اع على الموت الم د   للانتف ، فق

اع               تمرار الانتف ر اس از الأخی ث أج ألغیت تلك القاعدة من قِبل الإمبراطور جوستنیان، حی

                                                             

(1) Ibidem.  
(2) inst. §1, per quar person. Nob. Adquirit- inst., pr. De his qui testum.  
(3) L. 16 §2, Code, Lib. III, Tit. XXXIII.  



 

 

 

 

 

 ٦٤٧

ره   ده دون غی ا الأب وح شرعیة، معطیً ھ ال م منح ي رغ ل الطبیع صالح الطف شأ ل ذي ن ال

  .)١(ممارسة ھذا الانتفاع

د       یضاف إلى ھذا، أن آثار       ى ح ة إل ت مدرك  الموت المدني على دائني الطفل كان

دیم،      . ما في عصر جوستنیان  اني الق انون الروم ي ظل الق ى   أما ف ل المتبنَّ ل فالطف  والطف

ث     الشرعي كانا بناء على تصرف التبني أو الشرعیة محررین     ة، بحی دیون المدنی ن ال م

دیون یظل   یمكن مطالبتھما قانونًا بآدائھا، وإن كان الالتزام ال         لا طبیعي بسدادھما لتلك ال

دني،          . قائمًا زام الم اء الالت لان أو إلغ د بط دائنین ض ة ال ور لحمای وفیما بعد، تدخل البریت

و                  ى ھ ث ألغ تنیان، حی ضًا الإمبراطور جوس ا أی ذ بھ وذلك عن طریق الاسترداد، وقد أخ

ل               ون الطف ضاء دی شأن انق دنیا ب ن الدرجة ال دني م ر للموت الم ى أو  الآخر كل أث المتبنَّ

  . )٢(الابن الذي مُنح الشرعیة، بمعنى عدم انقضاء التزامھما القانوني القدیم

دم            ھ ع ب علی ان یترت دنیا ك وفیما یتعلق بالتركات، فالموت المدني في درجتھ ال

لطة                    ت س بح تح د أص ا دام ق یة، م رام وص ق إب شرعیة بح ھ ال تمتع الطفل الذي منحت ل

ازة   والده، وإن كان یحق دعوتھ إ   ضًا حی لى الإرث الشرعي في تركة والده، كما یمكنھ أی

  .)٣ (الإرث البریتوري

                                                             

(1) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P. 88. 
(2) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P. 88  et s. 
(3) Ibid., P. 89.  
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ا                      ى م لاوة عل ي، ع د الطبیع كقاعدة عامة، كان یترتب على تصحیح النسب للول

بید أنھ ینبغي التمییز ھنا . )١( یتمتع بھا الابن الشرعيأسلفناه، تمتعھ بذات الحقوق التي

صدیق                 ة أو ت ق، وموافق زواج اللاح ق ال ي بطری ل الطبیع نح للطف ي تم شرعیة الت بین ال

ى       الإمبراطور ، والوصیة من ناحیة، والشرعیة الممنوحة للطفل الطبیعي بطریق النذر إل

ثلاثة الأُول، فقد كان ینجم عنھا المجلس البلدي من ناحیة أخرى؛ فبالنسبة إلى الطرق ال    

انوني           ل للوضع الق انوني مماث ا بوضع ق تمتع الطفل الطبیعي الذي مُنح الشرعیة عبرھ

ین      ال الطبیعی ى أن الأطف رعي، بمعن ن زواج ش ا م در أساسً شرعي، أي المنح ن ال للاب

سبون               انوا یكت ى نحو ك شرعیین، عل ال ال اثلین للأطف ام مم شكل ت ا وب یصیرون بموجبھ

یھم أو        مع یة أب ى وص راض عل ق الاعت ذا ح ھ كل الحقوق المرتبطة بالقرابة والتركة، وك

  .)٢(حقھم في المطالبة بإبطالھا أو إلغائھا

ر سوى               رتبط الأخی ة، إذ لا ی الس البلدی ى المج ذر إل ذي ین ل ال وھذا خلافًا للطف

ن ال               ارب الأب م ن أق ا ع ا أجنبیً ف والأصول   بوالده من الناحیة القانونیة، ویظل دائمً خل

د الإمبراطور               ي عھ ي الإرث إلا ف ق ف والحواشي، ولم ینشئ القانون بینھ وھؤلاء أي ح

                                                             

ة      مصطفى سید   . د) ١( نظم القانونی اریخ ال سفة وت سابق، ص  ...أحمد صقر، فل ع ال ا  ١٨٨، المرج  وم
  .بعدھا

(2) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P. 89 et s.  



 

 

 

 

 

 ٦٤٩

ت    - كما أسلفنا- الورثة الأصلاء :"، حیث جاء في مدونتھ    )١(جوستنیان انوا تح ن ك  ھم م

فلوا            ن أولاد الظھور وإن س رق  . ولایة المیت كالابن والبنت والأحفاد والحفیدات م ولا ف

ویجب أن یعد أیضا من الورثة الأصلاء .  ھؤلاء الفروع طبیعیین أو متبنَّین   بین أن یكون  

یم         ب المراس سبوا بموج دن فاكت اط الم ان أخط ضویة لج ن الأولاد لع ذِرُوا م ن نُ م

م          انوا ھ شرعیین وإن ك لاء ال ة الأص وق الورث الإمبراطوریة الصادرة في ھذا الصدد حق

  .)٢("أنفسھم غیر مولودین من أنكحة شرعیة

د               ا بقواع تم إدارتھ ة ی الس البلدی ضوًا بالمج وقد كانت تركة الابن الذي صار ع

  :، وفیما یلي بیان بھا)٣(خاصة موضوعة في الأساس لصالح المجلس البلدي

ھ       -١ ى أطفال ام الأول إل ي المق ؤول ف دي ت س البل ضو المجل ة ع ت ترك  كان

دوا    الشرعیین، فإذا لم یكونوا أعضاء في المجلس البلدي، كما لو       د ول انوا ق  ك

ات، أي            لاث أوقی ى ث صول عل ذاك الح دي آن قبل نذر أبیھم، فیحق للمجلس البل

   .)٤(ربع تركتھ

                                                             

(1) GAUTHIER (A.), Op. Cit., P. 87; DESPIAU(H.), Op. Cit., P. 73; 
DEMANGEAT(C.), Op. Cit., P. 274; DIDIER-PAITHÉ(E.), Op. Cit., P. 
61; PASCAL (G.), Op. Cit., P. 60 et s.             = 

عبد المنعم البدراوى، مبادئ القانون الروماني، المرجع . محمد عبد المنعم بدر، د.  د: وراجع أیضًا-= 
ول سیادتھ    ٢٢١السابق، ص  رة      :" ، حیث یق ة الأخی ر الطریق ظ أن أث ھ یلاح ى أن ن   -عل ذر الاب  أي ن

 مقصور على إخضاع الابن الطبیعي لسلطة أبیھ، دون أن یترتب على ذلك -لدیةالطبیعي للمجالس الب
فاطمة محمد عبد .  د؛"دخولھ في أسرة والده، فلا یعتبر عاصبًا لأقارب الأب ولا عضواً في عشیرتھ

  .٢٤٠العلیم، أثر الدین في النظم القانونیة ، المرجع السابق، ص
  ).٢  – ١ -٣(مدونة جوستنیان، ) ٢(

(3) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P.  90. 
(4) PASCAL(G.), Op. Cit., P. 62; BIONNE(H.), , Op. Cit.,  P. 35. 



 

 

 

 

 

 ٦٥٠

وفي كل الحالات التي لم یكن فیھا الوارث عضوًا بالمجلس البلدي، أو كان غیر     

متزوج بمن ینتمي إلى عضویة المجلس البلدي، فإن المجلس البلدي لا یؤول إلیھ سوى 

ى الأب    . ة فقط ربع الترك  زم عل ان یل أما إذا كان الأطفال أعضاء بالمجلس البلدي، فھنا ك

ة   -أن یترك لھم على الأقل تسع أوقیات     اع الترك ة أرب ك     - أي ثلاث ل، فھو لا یمل ى الأق  عل

ھ         ا نص علی والحالة ھذه سببًا مشروعًا یحرمھم بموجبھ من الإرث، وذلك على ضوء م

  .)١ ()٨٩(دستور جوستنیان رقم 

ذكور           اء ال إن الأبن اث، ف ذكور والإن ین الأولاد ال زاحم ب ة الت ي حال   وف

ات     ن متزوج واتھن إذا ك ى أخ ؤول إل ر ی صف الآخ ة، والن صف الترك ى ن صلون عل یح

دي، وإلا          س البل ن المجل ي        (بأعضاء م ضاء ف ن بأشخاص أع دم زواجھ ة ع ي حال أي ف

ؤول ال            ) المجلس البلدي  ا ت ة، بینم ع الترك ذن سوى رب ى     فلا یأخ اع الأخرى إل ة أرب ثلاث

لأب  ). ٨٩(الأبناء الذكور وفق ما ورد بدستور الإمبراطور جوستنیان رقم      وإذا لم یكن ل

نفس       ا ل ة وفقً ى الترك صلون عل انوا یح د ك ورًا، فق رعیین ذك ال ش وى أطف ورث س الم

  .)٢(القواعد

دي،            س البل ي المجل ضو ف وإذا كان من بین الأبناء الذكور الشرعیین من ھو ع

ى    د نھم إل ون م ن ینتم إن م ره، ف اع    ون غی ة أرب ى ثلاث صلون عل دي یح س البل المجل

اقي  البلديالتركة، بینما یحصل الآخرون ممن لیسوا أعضاء في المجلس       على الربع الب

لأب        . )٣(من التركة  ن ل م یك ك، إذا ل ذكور،     ) المورث (فضلا عن ذل ن ال اء شرعیون م أبن
                                                             

(1) Nov. 89, Ch. IV; BIONNE(H.), Op. Cit.,  P. 35. 
(2) Nov. 89, Ch. IV; MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P. 90; 

MIGNONAC (J.), , Op. Cit., P. 129. 
(3) MIGNONAC (J.), Op.Cit., P. 131 et s. 



 

 

 

 

 

 ٦٥١

لنفس القاعدة، على أن عضو المجلس البلدي، ولھ بنات شرعیات، فھن یخضعن جمیعًا    

ى               صول عل ھ الح دي، لا یمكن س البل ى المجل ذره إل شرعیة بن ى ال صل عل كالابن الذي ح

  .)١(نصیب یفوق النصیب الذي یحصل علیھ الطفل الشرعي

ان الآخران               -٢ ؤول الثلث ث، وی ذه الثل ھ آخ ي تركت دي ف تأتي أم العضو في المجلس البل

تنیان؛              . إلى المجلس البلدي   ق جوس ن طری د ع ا بع ھ فیم م تعدیل ذكور ت ھذا الحكم الم

ا          ة، بینم اع الترك ة أرب ى ثلاث صل عل فالمجلس البلدي على ضوء ھذا التعدیل كان یح

تحصل أم المورث عضو المجلس البلدي على الربع الباقي من تركتھ، وذلك حسب ما 

ي ھ      )٨٩(نص علیھ في دستوره رقم    ب ف د ذھ بعض ق ان ال ى أن   ، وإن ك شأن إل ذا ال

م        توره رق ي دس ارة ف د  )٣٨(الإمبراطور جوستنیان أعاد تنظیم تلك المسألة المث ، وق

صیب      ، )٨٩(كان الأخیر لاحقًا على دستوره رقم   د ن توره الجدی ب دس دد بموج وقد ح

 .)٢(المجلس البلدي بتسع أوقیات، أي ثلاثة أرباع التركة

دي         -٣ س البل ضو المجل ن  إذا لم یكن لع ة م وزع        ورث ت ت ھ كان إن تركت ھ، ف  سوى أقارب

النسبة إلى أقاربھ من ناحیة الأم، فقد كان ھؤلاء الأقارب ؛ فبحینذاك على النحو الآتي  

ھ        ة أم ن ناحی ى المورث م ت إل ت     . یحصلون على الأموال التي آل ي آل وال الت ا الأم أم

دي       س البل ى المجل ؤول إل وال ت ك الأم ت تل د كان ة الأب، فق ن ناحی ھ م ع ویت. إلی مت

د              ى قی ا الأم عل ون فیھ ي تك ة الت ي الحال ضًا ف از أی ذا الامتی الأقارب من ناحیة الأم بھ

                                                             
(1) L.9, § 3, Code, Lib. V, Tit. 27; MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op. 

Cit., P. 91; MIGNONAC (J.), Op. Cit., P.130 et s.; DESPIAU (H.), 
Op.Cit., P. 73; NOEL (R.), Op. Cit., P. 68; BIONNE (H.), Op. Cit.,  P. 
35 et s. 

(2) MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op. Cit., P. 91.  



 

 

 

 

 

 ٦٥٢

سب     الحیاة ا للن لأم، ووفقً ؛ ففي ھذه الحالة لا یأخذ ھؤلاء الأقارب إلا الأموال التابعة ل

  . المشار إلیھا آنفًا

ن             صادرة م وانین ال إن الق ھ، ف ن جھت ارب م الأب أو الأق ق ب ا یتعل   وفیم

ل الأباطرة لم تتحدث في واقع الأمر عن الحقوق الإرثیة للأب أو لوالد المورث العضو       قِب

د        اع القواع بعض اتب ر ال ة نظ ن وجھ زم م ان یل دي، وإن ك س البل ي المجل   ف

العادیة المنصوص علیھا في ھذا الشأن، مع الأخذ في الاعتبار أنھ إذا لم یكن الأب نفسھ 

إن الأ      دي، ف س البل ي المجل ضوًا ف وال        ع ع أم ى رب صول عل ق الح ذاك ح ھ آن ان ل ر ك خی

  .)١(المورث

                                                             

(1) L.9, §1, Code, Lib. V, Tit. 27; MATHIEU DE VIENNE (A.-R.), Op. Cit., 
P. 91 et s. 
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من خلال دراستنا للوضع القانوني للطفل الطبیعي في القانون الروماني، یمكننا   

  : استخلاص العدید من النتائج، نعرض لھا تفصیلاً على النحو الآتي

       ا لقو ن زواج شرعي وفقً اني،     خلافًا للطفل الشرعي المنحدر م انون الروم د الق اع

شرعي      زواج ال ارج ال ن خ ود م ل المول ر الطف ا "یُعتب لاً طبیعیً ان  "طف ذا إذا ك ، ھ

مولودًا من اتحاد غیر مجرَّم بموجب قواعد ھذا القانون، كالتسري، إذ كان بمثابة   

رت           ائنًا، وإن تغیَّ نیعًا ش زواج أدنى مرتبة من الزواج الشرعي، دون أن یُعتبر ص

رة  ك النظ زم    تل ا یل سادًا أخلاقیً ره ف ذي اعتب سطنطین، ال ور ق د الإمبراط ي عھ ف

أما إذا كان الطفل منحدرًا من اتحاد یُجرِّمھ ذاك القانون، فیصیر حینذاك . مجابھتھ

ا              ن زن ود م ل المول ة، والطف ة زوجی ن خیان ود م ل المول طفلاً غیر شرعي، كالطف

  .المحارم

       ال إثب سب  أُجیز للطفل الطبیعي في مج شرعي   -ات الن ره ال ة  - أسوة بنظی  المطالب

ل          د الطف زوج ھو وال ان یُفترض أن ال ا ك بشكل أساس بتطبیق قرینة الأبوة، معھ

ا        ة یظل قائمً ة الأبوی الذي وضعتھ أمھ، وھذا الافتراض المبني على أساس القرین

ار          ي إط ة ف ة المباشرة الزوجی ى واقع إلى أن یتم إثبات عكسھ، ارتكازًا في ذلك إل

شرعي      زواج ال ي ال ائل     . نظام التسري، تمامًا كما ھو الحال ف ن وس ضلا ع ذا، ف ھ

أخرى كان یمكنھ الاعتداد بأي منھا في دعوى إثبات نسبھ من ناحیة أبیھ أو أمھ،  

شھود،        ات بال صاء، والإثب جلات الإح ة، وس ازة الحال ي حی صرت ف ي انح والت
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د،   والإثبات الكتابي المدعم بثلاثة شھود، وكذا إقرارا      ت الآباء في سجلات الموالی

  .ھذا مع جواز الإثبات العكسي لما ورد بتلك الإقرارات

    ،كان الطفل الطبیعي یتمتع في المجتمع الروماني بالحقوق العامة، كحق الاقتراع 

ة،       ب العام د المناص ق تقلُّ اني، وح یش الروم الق الج ى فی ضمام إل ي الان ھ ف وحق

تنادًا     كالمناصب القضائیة وغیرھا     ة، اس من المناصب الرفیعة في الدولة الرومانی

ھ             شیر إلی ا تُ ل م ب، وك ك المناص إلى عدم وجود نص قانوني یحظر علیھ تولي تل

سین    ود مناف ة وج ي حال شأن، ف ذا ال صلة بھ ة ذات ال صوص القانونی ف الن مختل

اء         ضیل الأبن وب تف و وج ام، ھ ار الحك ر باختی ق الأم ال تعل م، وح رعیین لھ ش

  .ین حینذاكالشرعی

             ،ھ انوني لأبی یلاده الوضع الق ذ لحظة م ع من  خلافًا للطفل الشرعي الذي كان یتب

ا     فضلا عن خضوعھ لسلطتھ الأبویة منذ تلك اللحظة، فقد كان الطفل الطبیعي وفقً

ضع     یلاده، دون أن یخ ة م ھ لحظ انوني لأم ع الق ط الوض ع فق ة یتب دة العام للقاع

نح      لسلطتھا، كونھا لم تتمتع    ان یم ھ ك ى أن ا؛ عل  أبدًا بالسلطة الأبویة على أطفالھ

  .آنذاك أفضل وضع كانت علیھ الأم منذ لحظة الحمل وحتى لحظة الولادة

         و ھ، ألا وھ ي ووالدی ن الطبیع ین الاب  یترتب على النسب الطبیعي أثر مشترك ب

ي وأبی        ل الطبیع ي   القرابة الطبیعیة القائمة على رابطة الدم بین الطف ھ، والت ھ وأم

ة        كانت تُشكِّل مانعًا من موانع الزواج، وذلك على نحو ما یترتب تمامًا على القراب

  . المدنیة المترتبة على  الزواج الشرعي

                  اتیر ن الدس ضلا ع اني، ف ع الروم ادت المجتم ي س لاق الت د الأخ  بموجب قواع

ب         ضھم ال اه بع زمین تج ف مل سلف والخل بح ال ة، أص التزام الإمبراطوری عض ب
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ى أن الأب                ر شرعي، بمعن سب شرعیًا أم غی ون الن ى ك المساعدة، دون النظر إل

ك،    . والأم الطبیعیین كانا ملزمین بالإنفاق وبإطعام طفلھما الطبیعي         ل ذل ي مقاب وف

  . كان یلتزم ھو الآخر بآداء ذات الالتزام تجاھھما، لاسیما حالة عوزھما

    ل ین       یلتزم الطفل الطبیعي، مث ھ الطبیعی رام والدی ب احت شرعي، بواج ره ال . نظی

صولھ             ضاء دون ح ام الق ھ أم اة والدی ي مقاض ھ ف دم إمكانیت ك، ع اھر ذل ن مظ وم

ش          دعوى الغ دھما ب اء ض ھ الادع ا لا یمكن على إذن مسبق بذلك من البریتور، كم

شرف، أو أن    أو ة بال رى مخل وى أخ أي دع رار، أو ب دعوى الإض دلیس، أو ب الت

  .ما اتھامًا بشيء مایوجھ إلیھ

              د ان الأب ق إذا ك اكم، ف ق الح ن طری ررة ع ایة المق ي للوص  یخضع الطفل الطبیع

ي           ى ذاك الوص اكم عل ة الح زم موافق ان یل د ك ي، فق ھ الطبیع ى ابن یًا عل ین وص ع

دیر                  لطة تق ذاك سوى س ك وقت اكم  یمل ن الح م یك ھ، ول ن جانب الإیصائي المعیَّن م

ع بھ     ي یتمت صفات الت ایة  ال ارون للوص خاص المخت م   . ا الأش س، إذا ل ى العك وعل

یُعین الأب وصیًا على ابنھ طفلھ الطبیعي، فقد كان تعیین الوصي یتم والحالة ھذه     

سھ    - دون الأم-والغالب ھو أن الأب الطبیعي. بمعرفة الحاكم نفسھ  ولى بنف ان یت  ك

  .عن طریق الحاكم الوصایة على ابنھ غیر البالغ

ن  - ارًا م اكم          واعتب ى الح ا إل دیمھا التماسً ال تق ت الأم ح ي، كان صر العلم ة الع  بدای

م      ن ث بحق وصایتھا، فقد كان بإمكان الحاكم إزالة عدم قدرتھا على الوصایة، وم

تنیان ذات   . منحھ إیَّاھا كمزیة خاصة على أطفالھا  كما أجاز لھا الإمبراطور جوس

ریطة التزامھا بموجب قسم الحق، وذلك حین یتوفى الأب دون أن یُعین وصیًا، ش
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ز              ى تمیی ك، دون  أدن ایتھا تل ن وص تؤدیھ بعدم التزوج مرة أخرى، وإلا تحرم م

  . بین الأطفال الشرعیین والأطفال الطبیعیین

                       ي إدارة ساعدتھ ف ذا م ایة، وك ساب الوص تلام ح ي اس ساعدة القاصر ف ة م  بغی

ت             نة،كان ی شرین س سة والع ن     أموالھ حتى بلوغھ سن الخام ھ ع ا علی ین قیِّمً م تعی

ك        ام تل سھ لأداء مھ ي نف ین الأب الطبیع تم تعی ان ی ا ك ا م اكم، وغالبً ق الح طری

ى أن             . الوظیفة شیر إل انوني یُ اك نص ق یس ھن ة، فل ى الأم الطبیعی سبة إل أما بالن

ى غرار الأب      القوامة كانت تؤول إلیھا، وإن أعطى لھا الحق في تسمیة القیِّم، عل

ي، وإن  ھ   الطبیع د إجرائ ك بع ھ، وذل اكم علی ة الح ھ موافق صحة تعیین زم ل ان یل ك

شرعیة والأم             ین الأم ال صدد ب التحري والتقصي عنھ، دون أدنى تمییز  في ھذا ال

  .الطبیعیة

        ذا ھ ھ رر ل م یتق  وبالنسبة إلى حق الطفل الطبیعي في إرث والدیھ الطبیعیین، فل

و   ة، س دیلات المتتابع ضل التع ق إلا بف وري، أم   الح ضاء البریت ب الق ن جان اء م

ق           ا یتعل ة؛ ففیم اتیر الإمبراطوری ضل الدس شیوخ، أم بف بموجب قرارات مجلس ال

ث          ور، حی ق البریت ن طری بحقھ في میراث أمھ، نجد أنھ ھذا الحق لم یُعط لھ إلا ع

ھ          ال أم ي م وري ف الإرث البریت ا یُعرف ب ذا     . أنشأ لھ الأخیر م رر ھ د، تق ا بع وفیم

ي        الحق بموج  دھما ف در أح اني؛ ص شیوخ الروم س ال ب قرارین صادرین من مجل

ي    عھد الإمبراطور مارك أوریل تحت مسمى أورفتیان، بینما صدر القرار الثاني ف

  . عھد الإمبراطور ھادریان تحت مسمى ترتولیان

ة   - اتیر الإمبراطوری ب الدس ھ بموج راث أم ي می ي ف ل الطبیع ق الطف رر ح ا تق  كم

ك دس   ن ذل ضًا، وم نح    أی ذي م ادیوس ال ودوز وأرك ان وتی اطرة فالنتنی تور الأب
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د   ھ دون قی دھم لأم ھ ج ي ترك م ف صیب أمھ ي ن ي تلق ق ف ین الح ال الطبیعی الأطف

ان       م، إذ ك دھم لأمھ ة ج سوى أنھم لا یحصلون على كامل نصیب والدتھم في ترك

م       ارب أمھ ع أق ال    . یُنقص منھ الربع إذا وجدوا في حالة تزاحم م ر الح م تغیَّ ي  ث ف

درًا       عھد الإمبراطور جوسنتنیان، حیث منحھم الأخیر نفس النصیب الذي كان مق

ود    ة وج ا، أو حال رعیین لھ اء ش ود أبن دم وج ة ع ك حال صان، وذل لأم دون نق ل

  .أقارب لھا فقط

دم                - ة بع دة العام ضي القاع ھ، فتق راث أبی ي می ي ف ل الطبیع  وفیما یخص حق الطف

شرعي، ف    ة      أحقیتھ، وكذا الطفل غیر ال ي ترك شرعي ف ى الإرث ال صول عل ي الح

  .أبیھ، نظرًا لأنھ یُولد مستقلاً بحقوقھ غیر خاضعٍ لسلطة الأب

ث         - تنیان، حی د الإمبراطور جوس ان عھ  وقد طرأت تعدیلات على الحكم المذكور إبَّ

ى                یة، وإن أت دون وص وفى ب ھ المت راث أبی ى می صول عل ي الح أعطى لھ الحق ف

ي       ذلك بشكل تدریجي؛ ففي الب   ل الطبیع ع الطف دم تمت رر ذاك الإمبراطور ع دایة ق

ر أولادًا شرعیین            رك الأخی ین یت ك ح ده؛ وذل سوى بحقھ في الطعام في تركة وال

وعلى العكس، إذا وجد الأطفال الطبیعیون من أصحاب الدرجة . أو زوجة شرعیة

ة   المط- والحالة ھذه-الأولى في حالة تزاحم مع الأقارب العصبات، فلا یمكنھم      الب

م          سم معھ سوى بسدس تركة والدھم، بل ویتوجب علیھم وقتذاك دعوة أمھم لتقت

ت   . حال وجودھا على قید الحیاة ھذا السدس       وإذا كان المولود ذكرًا، فھنا إذا كان

وى   ذ س ا أن تأخ لا یمكنھ دھا، ف ال ١/١٢الأم وح رر للأطف سدس المق ن ال  م

  . الطبیعیین
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    صیبًا       لم یكن بإمكان الابن الط تحقاقھ ن ة اس ي حال ھ إلا ف عن في وصیة أبی

في تركتھ؛ فكل خلف یُدعى إلى التركة كان یملك حینذاك حقًا في التركة الشرعیة، 

ي           ل الطبیع ق بالطف ین متعل ى ذاك الح د، حظر    . ولم یكن ثمة استثناء حت ا بع وفیم

ھ عل              تمر حال د اس ب الأب، وق ن جان وال م ي أم سطنطین تلق ى علیھ الإمبراطور ق

ي       لإرث ف ھ ل ر دعوت ھذا النحو حتى عھد الإمبراطور جوستنیان، حیث أجاز الأخی

  .حالة وفاة الأب دون أن یترك أولادًا شرعیین أو زوجة شرعیة

                   ي ل الطبیع ان الطف ان بإمك اني، ك انون الروم ي الق ة ف د العام ا للقواع  وفقً

ان     تلقي كل أنواع الھبات من والدیھ، على غرار الأجانب ا      ان بإمك ا ك ادیین، كم لع

ي          ا الطبیع ا لطفلھم ل أموالھم سطنطین أول    . الأب والأم ترك ك د الإمبراطور ق ویُع

ذا               ي ھ ة خاصة ف ة قانونی م بأھلی راف لھ دم الاعت ین بع من عاقب الأطفال الطبیعی

م في مدینة قرطاجة، ولم یتم ٣٦٦الشأن، وذلك بموجب دستوره الصادر في عام       

ل الط ك للطف ازة ذل ك  إج ان، وذل الونس وفالنتنی اطرة ف تور الأب ر دس ي إلا عب بیع

لاعتبارات إنسانیة، والذي أجاز للوصي حالة عدم وجود أطفال شرعیین لھ أو أم      

م  ٣/١٢أن یترك نصیبًا مقدرًا بـ    ین وأمھ ھ    .  من تركتھ لأطفالھ الطبیعی ان ل إذا ك ف

منھ سوى في حدود أطفال شرعیون، فھنا لا یمكن للأطفال الطبیعیین تلقي أموال         

م        ١/١٢نسبة   ین وأمھ ال الطبیعی ین الأطف سیمھا ب د،   .  من تركتھ، یتم تق ا بع وفیم

ك             یھم، وذل وال أب قرر الإمبراطور فالنتنیان حق الأطفال الطبیعیین في تلقي كل أم

  . في حالة غیاب الورثة الشرعیین

ي ذات       - ا ف ة أجراھ دیلات مھم ة تع تنیان، ثم ور جوس د الإمبراط ي عھ شأن،  وف ال

ارب             ا شرعیًا ولا أق انتھى مطاف تطورھا بمنحھ الأب الطبیعي الذي لا یملك خلفً

ین    ھ الطبیعی . من أصحاب الفروض، الحق في التصرف في أموالھ كلھا إلى أطفال
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ي      رًا ف ون الأب ح ا یك روض، فھن حاب الف ن أص ارب م لأب إلا أق د ل م یوج إذا ل ف

صبتھم ال   ؤلاء أن رك لھ ریطة أن یت صرف، ش ین   الت اقي ب وزع الب ة، وی مفروض

ادھم              . أطفالھ الطبیعیین  ى أحف والھم إل ة أم سلف ھب ن ال ره م د وغی كما أجاز للج

ین إلا        الطبیعیین؛ فإذا كان للجد خلف شرعي، فلا یمكنھ أن یترك لأحفاده الطبیعی

صول          انوني یحول دون ح انع ق ة م یس ثم ا ل ما كان یمكن أن یتركھ لوالدھم، كم

  . على ھبات من جانب أمھم أو العكسالأطفال الطبیعیین

     ط، إذ  یرتبط منح البنوة الشرعیة أو تصحیح النسب بالأطفال الطبیعیین فق

ن الأولاد        رائھم م ل نظ ة، مث دھم الأبوی لطة وال ي س الھم ف و إدخ ھ ھ دف من الھ

المنحدرین من زواج شرعي، وإن لم یتم ذلك صراحة إلا في العھد الإمبراطوري؛    

ي الح الیم   فف ضة التع ر مناھ سفلى، وإث ة ال د الإمبراطوری ن عھ سیحیة م ة الم قب

المسیحیة لنظام التسري في المجتمع الروماني، صار ینظر إلیھ على كونھ صنیعًا 

شائنًا ینبغي محوه، ولھذا ظھرت وبشكل تدریجي عدة وسائل ھدفت جمیعھا نحو    

زواج اللا       یلة ال ن     منح الشرعیة للأطفال الطبیعیین، وھي وس دي الاب ین وال ق ب ح

ض   ا بع رأت علیھ سطنطین، وإن ط ور ق شأھا الإمبراط ي أن ك الت ي، تل الطبیع

ا،            تفادة منھ شأن شروط الاس یما ب التعدیلات من خلفائھ من أباطرة الرومان، لاس

ودوز         اطرة تی شأھا الأب ي أن دي، والت س البل ووسیلة نذر الابن الطبیعي إلى المجل

تنیان،     الثاني وفلانتنیان الثالث، فض    لا عن وسائل أخرى أنشأھا الإمبراطور جوس

یة               یلتي الوص ر وس ذا عب اكم، وك ة الح ي بموافق ن الطبیع وھي منح الشرعیة للاب

  .وإقرار الأب

         ا ي، أولھ ل الطبیع :  ثمة آثار عدة ترتبت بدورھا على منح صفة الشرعیة للطف

ھ، مث    سلطة أبی شرعیة ل نح ال ذي مُ ي ال ن الطبیع ضوع الاب شرعيخ ره ال . ل نظی
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دنیا،               : وثانیھا ھ ال ي درجت دني ف نح الشرعیة للموت الم تعرُّض الابن الطبیعي الذي مُ

انون الخاص، دون مساسھ          ي مجال الق ھ ف والذي كان ینتقص كمبدأ أساس من حقوق

ة  الحقوق العام ا. ب وق       : وثالثھ نفس حق شرعیة ب نح ال ذي مُ ي ال ن الطبیع ع الاب تمت

ى نحو     ة،         الابن الشرعي، عل ة والترك ل الحقوق المرتبطة بالقراب ھ ك ان یكتسب مع  ك

ك              ة بإبطال تل ي المطالب ھ ف ذا حق ھ، وك ى وصیة أبی راض عل ي الاعت فضلا عن حقھ ف

  .إلغائھا الوصیة أو
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سة في قوانین الكنیسة الأوربیة السید العربي حسن، أصول القانون الكنسي، درا   . د -١

 .م١٩٩٩، دار النھضة العربیة، القاھرة، )العصور الوسطى( 

ة ،         . د -٢ ضة العربی اني، دار النھ انون الروم ي الق السید العربي حسن، نظم جایوس ف

  .القاھرة، بدون سنة نشر

شریعة      . د -٣ ة الوضعیة وال السید عبد الحمید فوده، حقوق الإنسان بین النظم القانونی

 .٢٠٠٣الإسلامیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

لامیة             . د -٤ شریعة الإس ین ال ا ب ل وآثارھ وق الطف صور، حق د من الشحات إبراھیم محم

  .٢٠١١والقوانین الوضعیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

ى،             . د -٥ ة الأول لامیة، الطبع شریعة الإس ي ال راث ف م المی جمعة محمد محمد براج، حك

  .م١٩٩٩-ه١٤٢٠فا العلمیة، عمَّان، دار یا

لامیة، دار      . د -٦ شریعة الإس ي ال رة ف ام الأس شرنباصي، أحك سید ال ى ال ضان عل رم

  . المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، بدون سنة نشر

دولي          . د -٧ سعید سالم جویلي، مفھوم حقوق الطفل في الشریعة الإسلامیة والقانون ال

  . ٢٠٠١ة، العام، دار النھضة العربیة، القاھر

داد،     . د -٨ فیق، بغ ة ش ى، مطبع ة الأول اني، الطبع انون الروم سكوني، الق بیح م ص

  . م١٩٦٨
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اھرة،       . د -٩ ة، الق ضة العربی اني، دار النھ صوفي أبو طالب، الوجیز في القانون الروم

 .م١٩٦٥

شأة             . د -١٠ انون، من ھ والق ي الفق لامیة ف یة للأسرة الإس زكریا البرّي، الأحكام الأساس

  .سكندریة، بدون سنة نشرالمعارف، الإ

ي     . د -١١ صرین البطلم صوفي أبو طالب، تاریخ القانون في مصر، الجزء الأول في الع

 .م٢٠٠٢ -ھ١٤٢٣والروماني، الطبعة الثالثة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

شور   . د -١٢ ث من سان، بح وق الإن سفیة لحق ة والفل ول التاریخی سیوني، الأص ادل ب ع

الاقتصادیة، كلیة الحقوق جامعة المنوفیة، العدد الثامن، بمجلة البحوث القانونیة و

 .١٩٩٥السنة الرابعة، أكتوبر، 

شرعي، دراسة              . أ -١٣ ر ال ل غی وق الطف عبد الرحمن بن سالم بن ھذال القحطاني، حق

ا   ات العلی ة الدراس ستیر، كلی الة ماج ة، رس ة،   -مقارن وم الأمنی ایف للعل ة ن  جامع

  . م٢٠١٢-ھ١٤٣٣الریاض، 

روت،        عبد الع . م -١٤ ب، بی الم الكت زیز فھمي، مدونة جوستنیان في الفقھ الروماني، ع

  . م١٩٤٦

  . م١٩٩٨عبد المنعم درویش، ماھیة الأجنبي، دار النھضة العربیة، القاھرة، . د -١٥

اس      ١جعلى بدوى، مبادئ القانون الروماني،   . د -١٦ تح إلی ة ف ة، مطبع ة الثانی ، الطبع

 .م١٩٣٦نوري وأولاده، القاھرة، 

ة . د -١٧ ین     فاطم ة ب ة مقارن ة دراس نظم القانونی ي ال دین ف ر ال یم، أث د العل د عب محم

 .م٢٠٠١ -ھ١٤٢٢الإسلام والمسیحیة، دار النھضة العربیة، الطبعة الأولى، 
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شر، الإسكندریة،         . د -١٨ دة للن ة الجدی ق، دار الجامع محمد حسین منصور، نظریة الح

٢٠٠٩.  

در، د . د -١٩ نعم ب د الم د عب دراوي،  . محم نعم الب د الم اني،  عب انون الروم ادئ الق مب

 .م١٩٥٦تاریخھ ونظمھ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي بمصر، 

لامي   . د -٢٠ صرین الإس ي الع صري ف انون الم اریخ الق صافوري، ت ى ال د عل محم

  .م١٩٩٣ -١٩٩٢والحدیث، الولاء للطبع والتوزیع، شبین الكوم، 

لامي،   . د -٢١ ھ الإس ي الفق رة ف ام الأس ات، أحك د فرح د محم ع  محم ة م ة مقارن دراس

اھرة،   ة، الق ضة العربی ضاء، دار النھ ام الق ا وأحك ول بھ وانین المعم رض للق التع

  .م١٩٩٢ -١٩٩١

ة،            . د -٢٢ ضة العربی لامي، دار النھ ھ الإس ي الفق ام الأسرة ف شاذلي، أحك محمد نبیل ال

 .م١٩٨٩ -ه ١٤١٠القاھرة، 

عصر الوسیط، بحث محمود السقا، دراسة فلسفیة لنظریة القانون الطبیعي في ال. د -٢٣

دد    ستون، الع سابعة وال سنة ال رة، ال صر المعاص ة م شور بمجل ل، ٣٦٨من ، إبری

١٩٧٧. 

ي،        . د -٢٤ ر العرب ة، دار الفك ة والقانونی نظم الاجتماعی محمود السقا، فلسفة وتاریخ ال

 . م١٩٧٨

اھرة،   . د -٢٥ ة، الق ضة العربی اني، دار النھ انون الروم م الق اتي، نظ لام زن ود س محم

 . م١٩٦٦
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سان    .د -٢٦ وق الإن قر، حق د ص ید أحم صطفى س ي   (  م ة ف ات العام وق والحری الحق

ن        ھ م الدستور المصري على ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما انبثق عن

 .عھود واتفاقیات دولیة، بدون مكان وسنة نشر

ة، دار    . د -٢٧ ة والاجتماعی نظم القانونی اریخ ال سفة وت قر، فل د ص ید أحم صطفى س م

 .، المنصورة، بدون سنة نشرالنیل للطباعة

  .م١٩٨٥، الطبعة الثانیة، دمشق، ٨ج وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، . د -٢٨

ة    .یوسف قاسم، د . د -٢٩ لامي، مكتب ھ الإس رمضان الشرنباصي، أحكام الأسرة في الفق

  .م١٩٨١ -ھ١٤٠١الجلاء الجدیدة، المنصورة، 
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